ابجامع لزاه ب فتّراء الأمْصّا راس الأقطار ؤم تر ”المومت)" 
مساق الرأىاآثار وشترح ذلك كر لجاز امار 


رفم 


مَاعَوْظهْرٍالرْضِ يَحْدَكا بالل 
أصَعٌمِنَ كاب مَالِكِ " الإمَام لشاف“ 
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نصسشيك 
اب كسبالم 
الإم)أحافظ أ ويكربوسفبن عرجالته 
اريت عبد الب الغرى الأنرسئ 
امردم ‏ 2006م 
تدكا بتري نيد لبون كوراواه + 
وَاشْتَهِ مقافي الأفطار " الحَافِظ الدضَى» 
يطيَعٌ لولمه مَرَِكَابِاةقكَادِينجَل) " 
لاس العأِيَّة عَنَجَئِرح حلي طِيِّوْ خيزيرّق 
السلا ار والشرُون 


يع عو لو ساي ارو ل ولط س اعا ول سج 
وَنْقّ أصو [ه وخرح نصوصه وَرَفَهَاءَقَننَمسَائةودَ صَنْعَ فهارصّة 


د 01000 17 


دَارااوَعل 
٠‏ َارَقتِبَة للطبَاعةِوَالنَفْرِ 
دنشق د بوت 00 تلب الكاهرة 


المجلد الحادي والعشرين 

"١ :‏ - بقية كتاب البيوع 

|77 - كتاب القسراض 76 - كتاب المساقاة 
8 4" - كتاب كراء الآرض 06” - الشفعة 5 
يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم(41١)إلئ‏ (1م8١)‏ 


.١( فقرة‎ 


- و 


الطبعة الأولى 
القاهرة المحرم ١5١5‏ 
المصادف تموز ( يوليى ) ١9197‏ 
جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق 


ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه » أى تخزينه » أى تسجيله 
بأي وسيلة علمية مستحدثة , أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو 
تعليقاته العلمية أى تصويره دون موافقة خطية من محققه . 

كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية 
موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المقن مسجل بوزارة الإعلام في 
سورية ٠‏ ومصر , والمملكة العربية السعودية . ودولة البحرين ٠‏ 
والامازاف الفريية الفدة».وجابعة النول الفرسة :واتكاد الهامين 
العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر 
سنين دأبا » وكل من يأخذ المتن أى أي جزء منه ويشوه في هذا 
التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ 
الخطية للكتاب والله الموفق . 


و 
2 ز02 0 0< 10< 0 1<1<><><><>4<>4 1231<13<1ز1231ز1]>]1]|>]1]1][1>1<1]>|] | [ ز[ ز ز[ز ذ[ ذآ ذا 


»., 
ا اا ات 


2 جب ند تند ندند ندند ”ناهد لالد ندند د دأ د ”د :ندند د دلأ 


سر 


ل 


١‏ - كتاب البويوع 


القسم الثالث ‏ 


(41) باب ماجاء فى الشركة والتولية والإقالة!*) 


«ع م3( - قال ) مالك » في الرجل يبيع البز المصنف . ويستئني ابا 


(*) المسألة - © 54 - تعرف التولية بأنه إذا اشسترى إنسان ثوباً بعشرة دراهم ونقد مكانها دينارا أو 
ثوبًا » فيكون رأس المال : هو العشرة لا الدينار أو الثوب ؛ لأن العشرة هي التي وجبت بالعقد » وإنما 
الدينار أو الغوب بدل الثمن الواجب . 
وكذلك من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم جياد » ثم إنه إلى البائع عشرة دراهم زيوف أو بعضهاجياد 
وبعضها زيوف » فقبلها البائع » ثم أراد أن يبيعه مرابحة » فيجب على المشستري الثاني أن يدفع الشمن 
من الجياد ؛ لأن المضمون بالعقد الأول هو الجياد لكن الزيوف بدلاً عن الشمن الأول بعقد آخر . 
ولو اشترى ثوبًا بعشرة هي خلاف نقد البلد » ثم باعه مرابحة » فإن ذكر الربح مطلقًا ( أي بدون 
تحديد صفة معينة ) بأن قال : « أبيعك بالئمن الأول » وربح درهم » كان على المشتري الثاني عشرة 
مثل التي وجبت بالعقد الأول وهي عشرة ليست من نقد البلد ».وأما الربح فيكون من نقد البلد ؛ 
لأنه أطلق الربح » فينصرف المطلق إلى المتعارف » وهو نقد البلد . 
وإن نسب الربح إلى رأس المال » فقال : « أبيعك بربح العشرة أو بربح العشر - ده يازده » فالربح 
والعشرة من جنس الثمن الأول ؛ لأنه جعل الربح جزءا من العشرة » فكان من جنسها ضرورة .وأما 
ما يلحق برأس المال : فهو كل نفقة أنفقت على السلعة وأوجبت زيادة في المعقود عليه سواء في 
العين أو في القيمة » وكان ذلك معتادًا إلحاقه برأس امال عند التجار » مثل أجرة القصار والصباغ » 
والغسالء والخياط » والسمسارء وسائق الغنم » وعلف الدواب اعتبارا للعرف » والعرف حجة ؛ لما 
ورد من الأثر : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن » . 
ويباع.ذلك مرابحة وتولية » » إلا أن البائع لا يقول عند البيع : اشتريته بكذا » ولكن يقول : ٠‏ 
علي بكذا » فأبيعك مع ربح كذا » حتى لا يكون كاذبا في كلامه . 
وأما ما لا يلحق برأس المال : فهو أجرة الراعي والطبيب والحجام » والختان » والبيطار وأجرة تعليم 
القرآن» والأدب والشعر ء والحرف بالنسبة للرقيق في الماضي ٠‏ يباع مرابحة وتولية بالشمن الأول , 
الواجب بالعقد الأول لا غير ؛ لأن التجار لم يتعارفوا إلحاق هذه المؤن برأس المال » وقد ورد : : ما 
رأه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح » . 
وانظر: فتح القدير (ه : ه5١)‏ » بدائع الصنائع (ه : )١١7‏ » الدر الختار(ة : »)١51‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته (4 )7١8:‏ . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 


و - 1 م م 6م ده 66س لس اميه سم هدم همل ه 
برقومها : إنه إن اشسترط أن يختار من ذلك » الرقم » فلا بأس بهء وإن يشترط 


هماهم و سم ا مانوس مر لم وير 
أن يختار منه حين استثنى ٠‏ فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه » 


2< 
و 


ِو ا ير - 


2 دصي #6 تاماه رار برا رة ورد شمشم له هي لم لاش بير ابه ” 

وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء » وبينهما تفاوت في الثمن © . 

2 00 و ادي ول ه.هة ا رم م6 بيرم 2 0 - 0 0 
العلماء لا يجيزون أن يستثني من جملّة [ الثياب » وع0) اعنم » والدواب » وما أشبة 


و ل ره 
0 


لس الخ ا جل برع اسم وه د شاد 4# هد داة ا لم 2 سس م م ساس 
ذلك شيئا يختاره البائع ؟ لان ما عدا المختار ليس [ بزائد ]20 عندهم » وكذلك من 


ره - إن إلى إن ره م لم © مل هم شم امه 2 هس ل 
استثنى من [ التمر » أو]”) الصبر كيلا » وقد تقدم هذا العنى , قلا وجه لتكراره . 
.8 عع لتق ما ص هس مره 


5- وقول مالك هذا على أصله وقد بين وجه قَوله . 


"٠‏ - قَال مالك : الأمرعندتا » أنه لا بأس بالشسرك والتوليّة وَالإقَالة 
ب لوطه قح ؤي ألم ا كا ل د ول 
د ول يط ولاج لشتو» ا رن لين 7 
تأخير من واحد منهما » صار نيعا يحله ما يحل البيع » ويحرمه ما يحرم اليم 


ويس بشيرك ولا تولية. ولا إقالَةه» . 
4 - قال أبو عمر : لا حلاف بين العلماء أن الإَالة ذا كَانَ فيها نقْصانٌ أو 


اسل 


إلى كن مه لانن صا م م كله 2 2 رس ©ا سمس بير ابي 9 
زيادة, ) تير أنهنا ,- 4 كَذلك التو ليق » الشركة ع قل ذ ل الله علقم . 
2 و 7-7 بجع 2 و كدد - و امسر وفك هى رسو ظ عن 


. الموطأ : +/ى ؛ والموطأ برواية أبي مصعب (58؟)‎ )١( 

. ما بين الحاصرتين سقط في (ي » ص) ء ثابت في (ك)‎ )١( 

(9) (ياء س) ١‏ بمعلوم » . 

(؟) سقط في (ي » ص) . 5 
(5) الموطأ : 5 ,» والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١5580؟)‏ . 


١١ - باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة‎ )4١( كتاب البيوع‎ - ”١ 
ا اط‎ 
. بيع الطعام حتى يستوفى‎ 

٠6‏ - وما او يالل على وجوه بلا اد » ولا صف » لا 
غ90 » ولا مي ب بحل ها وحم ما محل في الع حرم أن م 
تروف : وإحساد : وفدل حيري ليست بسغرة وكذلك الشركة » والتولية : 

.م - وَكَذَلِكَ ذهب مالك إلى أن العركةء وله » والإقالة جار ذلك 

7ط - والحجة لَه قَوله عر وجل : فل وَافْعَلُوا الخيرَ # [ الحج : /ا/ا] . 

4 وقول رَسُول الله له : ٠‏ كل مَعْرُوف صَدقَه© . 

- وقد لزم الإقالَة » والتولية والشسركة اسم غَيرَ اسم البيع » فَكَذَلِكَ جار 
َلك في السلّم » [و]<© الطُّعام قبل الاستيقاء » والقبض . 

- وقال الشافمي » وأبُو حَنيقَة » وأصحابهما » والدُورِي » والليث بن 


. سقط في (ك) وزيد من (ي » س)‎ )١( 

(1) روي من حديث حَذَيقَة » وجابر : 

- فمن حديث حَدَيْقَةَ أخرجه الإمام أحمد ( 881/0 و 8917 و 598 و 05١4)ء‏ وابن أبي 
شيبة48/48 5؛ ومسلم في الزكاة - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف » ح 
(ه١٠٠)‏ في طبعة عبد الباقي » والبخاري في « الأدب المفرد» (77)» وأبو داود (43417) في 
الأدب : باب في المعونة للمسلم » والبيهقي في ٠‏ السنن » )١188 : ١(‏ . 

- ومن حديث جابر أخرجه البخاري (1071) في الأدب : باب كل معروف صلقة » وفي «الأدب 
المفرد» (5 )١7‏ » الإمام أحمد (4/8 74 و )75٠‏ » وابن أبي شيبة (00/4) والطيالسي )١717(‏ » 
والترمذي في البر الصلة )١510(‏ باب ماجاء في طلاقة الوجه وحسن البشرء وأبو يعلى (40 )٠١‏ » 
والحاكم في ١‏ المستدرك» (؟ )١/‏ والبيهقي في « السنن » )1547/٠١(‏ » والدارقطني (7 /78) . 

(5) في (ي ء س) : « في ؛ . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ١ 


سعد : لا تجوز التوليّةٌ » والشركة في السلم قَبْلَ القبْضٍ » ولا في الطَمَام اللأحُوذ 
بعوض قبل القبض . 

0١‏ - وما لاله » اختلاقهم هل هي بِيْم أم فُسَممَ على ما أضيف لَك بقَول 
مالك ما تقد ذكره أنها معروف » وَإِحسَان . 

5 - وقَالَ الشافي » وأبو حَنِيفَةَ » وَأصْحَابُهما : الله بلَ القببض فسخ 

- وقَالَ أبوحنيقة : هي بعد القبض فسخ أيضا . ولا تَقَم إلا بالشّمن 
الأول لا زيادة » ولا تقصان » سواء تقابلا يزيادة » أو فصان أو ثَمَن غير الأوّل . 

014" - وهو قول الشسافعي (2 . 

6 - وقال أبو د يوسف : هي بيع بعد القبض ٠‏ وتجوز بالزيادة » 
والتقصان» ومن آخرَ . 

5- ولأبِي حنيقة » وأصحابه في هذا المعنى كثير مذ كور في كتيهم ء قَد 
ذَكَرنًا كثيرا منه في غَيرٍ هذا اوضع . 

0ه - وقال الشافعي : إن أقَالَه على زيادة. » أو نقصان بَعْد القبض ء قلا 


حير فيه ؟ لأن الإقَالَة فسخ » وليست ينيع . 
قال أبو عمر : قد أجمعوا أن الإقَالَةَ 1 بيع جائ: ]20 ف السكّف بأ 
4- قال أبو عمر : قد أجمعوا أن الإ [ بيع جائز ]” * في السلف براس 


جم الأم وم على باب ١‏ المرابحة والتولية والإشراك » . 
)١(‏ كذا في (ي» س ) وفي (ك) ء : ١‏ فيها جائز» 


و؟ - كتاب البيوع )4١(‏ باب ماءجاء في الشركة والتولية والؤقالة ١‏ 


ل ا ل ل 

وري اتدل على نوما ف د مَا لم تكن فيها زِيادة » أو نقصان » وإِنْما يستغنى 
عن ذكر الثُمَن » وهو معروف عند مالك عَلى ما نَقَدُمْ » إلا أن حكمها عند كم 
البيع المستائف » والعهدة على المشتري فيما قَبِض [وبان](') به إلى تفسه » ثم ظَهَرَ 


ره “© ل ”2 


به عيب عنده . 
ل ل كن - وَلّم يختلف قوله » ولا قول أصحابه في الجَارية الوافئسة للحيمة رذ 
وقعت الإقَالَة بعد بض سترها لها وعينه عليها أن العهدة عليه » والمصيبةٌ [ منه] 20 . 


- واختلف ابن القاسم » وأشهب : لو مانت الجَارِيَة » ولم بين بها 


م © #» 


حمل . 
0 - فَفَالَ ابن القَاسم عَلى أصله المْصيبَةٌ فيها على المُستري . 
اوناك رقال التي ١:‏ اليه ماين القع القال :ونين هذا امرض 
بموضع لذكر هذا المعنى » وإِنْما يذكر في الباب معناه [ دون ما]90) سواه » وبالله 
0 - وَقَالَ لي يحوأ يول لسري للبائع]* : ينبي » ولك 


دراهم ٠‏ ويقول لَه البائع : [ أقلني ؛ وأعظيك كُذَا بكذَا درهما . أنه لا بأس 


. سقط في (ك) . وزيد من (ي » س)‎ )١( 
. سقط في (ك)‎ )١( 

(؟”) سقط في (ي » س) . 

(5) في (ي» س) :دلا ). 

(5) في (ك) : ١‏ البائع للمشتري » . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١4 


بذلك]20 . 


501111138 


- أ 
0 - 


6 - قال أبو عمَرَ : قد مَضى في صدرٍ كتاب البيوع من الإقَالّة ما 
يوجب أن يكون قول الأوزاعي هَذَا فيه . 


ا لوه 2181 سام مه لل هو ام اه مير 
565 - ذكر عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه » 
مهم 00 
قَالَ : لا بأس بالتولية ؛ إنماهو معروف0 , 
0 - قَالَ : وأخخيرنا معمر » عن أيوب عن الحْسن مثلة . 


4- قال : وقَال ابن سيرين : لا حتى يقبض ويكَال0© . 
84 .” - قال : وأخبرنا معمر » عن ربيعة » قال : : التولية » والإقَالةٌ » والشركة 
م » 2 


سواء » لا باس بو(ة) : 


٠ 0‏ و 507 20 2 لكل رلكم 8 لئ 
8٠‏ - قال : وأخبرنا ابن جريج » قال : أخبرني ربيعة بن أبي عبدالرحمن» 
عيبي الم 


عن النبي عله حَديًا مستقاضًا باّديئة » قَالَ : من ابتاع طَّعامًا » فلا يبعه حتى 


8 عار لس هم ه 


يقبضه ويستوفيه » إلا أن يسرك فيه أو يوليَه » أو يقيله© . 


. سقط في ( ي » س ) .ء ثابت في ( ك)‎ )١( 
. )١ مصئف عبدالرزاق (8 : 45)» الأثر (58؟4‎ )١( 
. )49 : 8( مصنف عبد الرزاق‎ )( 
. )١ 47819 مصنف عبد الرزاق (8 : 49) » الأثر‎ )4( 
. وفيه : 0 عن ربيعة » عن ابن المسيّب : أن النبي عله قال : ... فذكره‎ 


(5) مصنف عبد الرزاق (8 : 59) . 


١5 - كتاب البيوع (41) باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة‎ - "١ 


وم ره 


ريل - وروى داود بن عبد الرحمن [ عن ربيعَة بن أبي عبد الرحمن 206 ) 
2 و ل ره مر ورروورو ست 
قال : كل بعر لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية » والشركة , وَالإقَالّة . 


.ل" - قال داود : وأخبرني رجل » عن مجاهد مكل 


2 ماس 


هم هس وو 


انضرة ب ان - وآما الذي جَعَلُوا هلك بيعا » فلم يجيزوا أشمياء منه . 


0000 هج قعالم 
4 - ذَكرَ عبد الرّزاق » قَالَ : أخخبرنا مُعمر » عن الرّهري » قَالَ : التولية 
يعٌ في الطُعَام » وَغيرو0© . 


سم ه86اوي 


9 
نارف *٠.‏ - قال :.واعيرنا اثوري عن اند . ؛ عن الشعبي » وعن سليمان 
التيمي » عن امسن » وابن مميرين » وعن فطر ء عن الحَكم » قَالُوا : التولية بيع 7" 


7ل 2 
"١7‏ - وقَالَ الشثوري : من اشترى شيعًا » فلا يؤلّهِ » ولا يشرك فيه » ولا يبعه 


حتى يق يقبضه مما يكال » أو يوزن » أو غَيرَ ذلك ؛ ؛ لأن كل هذا عندنا بيع . 


مس ل ته مره وس عار 
وش - قَال مالك امن اقتترتسلعة يرا أو رفيا فيت يه» ثم اله 


رم م ل د الي ا ال 2 


0 ا و 


28 لذي 0 0 لذي باعه السلعة 00 ؛ إلا أن يشسترط 
رك على الذي فر بحر ابيع ون ميم الع الأ ولأ 
يتفاوت ذلك» أن عهدتك عَلَى الذي ابتعت ت منه » وإن تفاوت ذلك » وفات 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) » وليس في (ي » س) . 


(؟) مصنف عبد الرزاق (8 : 48) » الأثر (5 478 )١‏ . 
(*) مصنف عبد الرزاق (8 : 48) » الأثر (4 478 )١‏ . 


"١ الاستذكار الجامع لمذاغب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ١5 


البائع الأول ؛ فرط الآخر باطل» وعليه العهدَة © . 

0 - واختّف أصحاب مالك . على من تَكُون العهدة في التولية » 
والشركة [ في السلّم](" » وَغَيره : 

8ه - قروى عيسى » عن ابن القاسم أنه قال : العهدة في ذَلِكُ أبْدًا على 
البائع الذي عليه الشمن . 

- وقَالَ ابن حبيب : إِذَا كَانَ في نس واحد » فَالعَهدَةٌ على البائع. 
الأول » وَإِنْ كان على غَيرٍ نسق » قعلى امُستري الأول . 

41 - وفَالَ ابن المواز: إن ولّى » أو أشرك بحضرة البائع » فتبعه الموكل » 
أو امرك على البائع اشترط ذَلك المُستري الأول » أو لم يشترطه » فَإِنْ كَانَ بَاعها » 
قَالتباعةٌ على المشستري إلا أن يشسترط ذَّلكَ على البَائع الأول » أو يكون قريبا » فيلزمه. 

5- قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك في أنه يلزمه أن يشرط الرجل 
ما شَاء في كل ما يشتريه قبل أن يقبضه . 


سا ص وس 


م - وهو مذهب الأوزاعي . 


له 


4 - ذَكر الوليد بن مسلم, عنه قال : لا بأس إن أنت اشتريت سلعة 
دارع سر ار اا للد راع اا ع 


05100 


. )5587( الموطأ : /57 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (ي » س)‎ )1( 


له 


١٠ - باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة‎ )1١( كتاب البيوع‎ - ١ 
ا عدبي 6 سير 7 م عا هاده دم‎ 
. وقال الشافعي :لا تجوز الشركة في شراء اشتراه حتى يقبضه‎ [- 16 
# ال سام 7 7 ل ث#” ار سد‎ 
. وهو قول أَبِي يوسف » ومحمد‎ -+ 65 
اجر د اس كس ره رار ل م‎ 
وقَالَ أبو حَنيمَة مثل ذلك » إلا في العقار » فإنه أجارَ فيه الشركة‎ - 1 
هسم 2 اسه قير‎ © 
. والتولية » فبطل القبض]("‎ 
0 مه م - ررد ار 86 ع تر سه م مه ه و‎ 
» وقَالَ أبو نور : لا تجوز الشركة قبل القبض [ في شيءمما يكال‎ - 04 
. أو يوزن‎ 
#60 مم ع يلا اس ل" 8 سير ه ااه ناهر ىي “ر هل “ير‎ 
وقال أبو ثور : لا تجوز الشركة في شيء يؤكلء أو يشرب مما‎ - 68 
7 # ل لي م يلاه 2 > ا إن اسصم ا‎ ١ 9 ا ل ل ع‎ 
يكال» أو يوزن قبل القبض(" ؛ لآن رسول الله عَهّْه قال : « من ابتاع طعاما » فلا‎ 
6ه له اده شار م ل اب#» سا امم رس مس ع اع ام امه ماس له م‎ 
ى 6ه دشر ا6 اسيم #9 عار لس علخ‎ 
. أن يقبضه]( , والشركة فيه » والتولية جائزة‎ 
إن لل رم 0ت اشاس هس لاس 9 - ل ت”‎ 
وأما العهدة في الشركة » فمذهب مالك أنها على المشرك دون‎ - 
ىو مه 6 لبر لير ار هم #8 سام - م لس ع #ر اس الس‎ 
[البيع]7؟2 الآول » إلا أن يقول له المشتري عهدتك على البائع كعهدي » فيجوز ذلك‎ 
هامم رس اس لاه _بررار م 02 مام هابر شعي إئ‎ ٠ هو عضا صم مز اام‎ 
إن كان بحضرة البيع » وإن تفاوت كان شرطه باطلا » وكانت عهدة [الشريك‎ 
عه اله اسمس 86 سار سه د امه سه دار‎ - - 3 - 
. عليه]227 لا على البائع الاول » وسواء كانت الشركة قبل القبض » أو بعده‎ 
2 2 و م هلم‎ 7 02 21 200 027 
ومعنى العهدة الرد بالعيب والقيام في الاستحقاق . والخصومة في‎ - 0١ 
سرع باس لس سه سمس 9 8 سي ها داقر رره م اسم ل نا رلل سمس‎ 2 
. » كذا في (ك) ء وجاء موضعه في (ي ء س) : « فلا بأس بذلك قبل قبض السلعة وبعده‎ )1( 
. (؟) و (7) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ء س) »ء ثابت في (ك)‎ 
. » البائع‎ ١ : في (س)‎ )5( 
. و (5) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (ي » س)‎ )5( 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - 18 ٠ 


في ذلك سواء . 
و9 هع الم و اكه عام هسلم هاا م 2 لهم 
- وما الشافعي » والكوفيون فالشركة عندهم جائزة بعد القبض » 
ام زد الى 2 0 ره م َم مه 5 2300-2 َه - 
والخصام في كل ما ينزل فيها بين الشريكين » وليس للشريك إلى البائع الآول سبيل؛ 


باع , ويم 


لانه لم عند يو وناج اللتعرية لاحر 11 ورا دا ور اعوج دده 


في شىء من ذلك . 


.م - قَالَ مالك » في الرجل يُقول للرجل : اشتر هذه السلعة بيني وبيتك » 
وانقد عني وأا أبيعها لَك : إِنْ ذَلِكَ لا يصلّح » حين قَالَ : انفد عني وأنا أبيعها للك 
وَإِنمَا ذلك سلف يسلفه إِياه » عَلَى أن يها لَه » ولو أن تلك السلعة ملكت » 
أوقاتت » أخذَ ذلك الرجل الذي تَقَدَ الدَمنَ من شريكه ما نَقَدَ عنه » فَهَذَا من السلّف 


عت هداس 
الذي يجر منفعة(1) , 
اس سبير ‏ ا لص نبي 


4ه" - قَالَ مالك : ولو أن رجلا ابتاع سلعة » فوجبت لَه » ثم قال لَه رجل: 


2 م 


أش ركني بنصف هذه السلّعة » وآنا أبيعها لَك جَميعًا » كَانَ ذَلكَ حلالا لا بس به » 


د92 سل مه لو - ل اص مر و 


وتفسير ذلك : أن هذا بيع جديد » بَاعه نصف السلمَة ؛ عَلَى أن يي لَه النصف 
الأخرد0») 
هه .م - قال أبوعمر : قد بِينَ مالك - رحمه الله كار اي وم 


22 


وله اي يشركه افد عني » وأا أبيعها لك [ نم0 مِن ياب سلف در منفعة : 


(1) الموطأ : 771 » الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (58؟) . 
(0) الموطأ : 7 » الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5814؟) . 
(؟) سقط في (ي ٠‏ س). . 


١5 - باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة‎ )5١( كتاب البيوع‎ - "١ 

5 - وهو إِذَا صح » وصرح به مُجتمع على تَحريه » وأجَارَ الوه الآخر) 
أله ليله عند إلا بي وإكارة بولك والإنعارة بجت عه فى أمال ههه 
قت ال 

00 ا‎ ١ 
1 ريم را اا ار ل و‎ 
. في [ عَفَدِ السلمة]20 » والإجَارَة أيضا بيْع منافعَ » قصارَ ذَلِكَ بيعتان في بيع‎ 

8ه - والوجه الأول أيضًا غير جَائر عنْدَهُم ؛ لما ذَكَرهُ مالك » ولأنها 
إجارة مجهولّة انعفدت مع الشركة . والشركة لا تجوز عندهم قَبْلَ القَبْض ؛ لأثها 
[بيع]<'© على ما ذَكرنا عنهم » ولا يجوز أن ينعقدَ مَعَّها ما تجهل به مبلغ نّمَنها عَلى 
أما وصفنا . 

8 - وقد اختلف قول مالك في الذي يسَلّف رجلا سَلفًا لمشاركه ء فَمَرَةٌ 
كن رول ا من سان 

:دنا اعجار ان القاميع حرا ذلك + وو لك تكله ع علاط قال 


ل ري 00 ذه هو و 2 هع ا# اس تراه لمساس اهلع شل ى شبرليع م ا ع سم 
وإِن كان الذي أسلفه ليقاده » ويضره بالتجارة » ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركًا 
- 2 ٍ- 2< شاع عي عهر كه 8 ذه مهم دام م اهرس ضام اه 75 
على ذلك » فلا يجوز ؛ لانه جر إلى نفسه بسلفه منفعة » وإن كان ذلك منه على 


٠ه‏ ل د عير 
وجه الرفق » والمعروف . 


. » حين عقد الصفقة‎ «١ : ) في ( ي » س‎ )١( 
سقط في (ياءس).‎ )١( 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 


ساسم #ار اس 2 هم سد لم بير م ْ ماس ع هم 
0 - قال ابن القاسم : قد اختلف قول مالك [ في ذلك](2 : فمرة 


مار امام هم اس 


أجازه» ومرة كرهه . 


نا ينا 


. ما بين الحاصرتين سقط في (ي » ص) »ء ثابت في (ك)‎ )١( 


الحارث بن اه 5م 2 ء 


تافلس الذي ابتاعه من ولم يفيض الذي باعه ين قَمنه شيا » قوجذه يعن » 


1 


َهوَ أحق به » وإن مَات الذي ابتاعه » قصاحب الْمَاع فيه أسوة الْغرمَاءِ)0© . 
6 - مالك » عن يحبى بن سعيد » عن أبِي بكر ن محمد ؛ : 


عمرو بن حَرْم » عن عمر بن عبد الْعزيز » عن أبي بكر و اعاالر حمق بن 


(#) المسألة - 545 - قال الجمهور غير الحنفية إذا فلس الحاكم رجلاء فأصاب أحد الغرماء عين ماله 
أو سلعته التي باعها إياه بعينها » كان له حق فسخ البيع وأخذ سلعته ؛ لأنه عجز المشتري عن إيفاء 
الثمن » فيجوب ذلك حق الفسخ ٠‏ كعجز البائع عن تسليم المبيع » ولأنه يجوز فسخ العقد لتعذر 
العرض كالمسلم يه إذا نعل وذايلهم ديك أي خرية : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس 
وفهو أحق به من غيره » . 
وقال الحنفية : من أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه» فصاحب المتاع أسوة الغرماء» أي أنه 
لا يكون أحق به من سائر الغرماء » ودليلهم على عدم استحقاق صاحب الماع عين ماله : أن ٠‏ 
الإفلاس يوجب في عقد المعاوضة لا في غيره العجز عن تسليم العين » والعقد غير مستحق الفسخ ء 
فلا ينبت حق الفسخ وإنما المستحق هو الثمن أو الدين الذي هو وصف في الذمة » ويقبض المشتري 
عين المبيع تتحقق المبادلة ما بين الدين والعين» ودليلهم بأن حديث أبي هريرة معارض بما روى 
الخطاب بإسناده : أن النبي عَيْتّهَ قال:« أبما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه» فهو أسوة غرمائه». 
والحقيقة أن رأي الجمهور أقوى ؛ لصحة حديث أبي هريرة الذي لا يعارضه غيره ‏ ولبعد تأويل 
الحدفية السابق . 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج (؟ : )١51/‏ » المهذب (1: 757) » الدر الختار (ه : )٠١5‏ > 
تبيين الحقائق (ه : )5١١‏ » بداية المجنهد )١1817 : ١(‏ » الشرح الصغير (* : 2077/7 الشرح الكبير 
(5: 781 المغني (4 : ٠4‏ 4)» القوانين الفقهية ص )5١590(‏ » الفقه الإسلامي وأدلته ( : 454) . 

) . )51845( الموطأ : 574 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 


2 0 


"١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١ 


لالم اسل هم عر اس اه سن ساسم صشع ساف 
ا ا ا 


فلس » فَأدرَكَ الرجل ماله يعينه » فهو أحق به من غيْرهغ20 , 


اح ان - قَال أبو عمرَ : الحديث الأول مرسل في ١‏ الوط » عند جميع رواته 


رش # لوم م م هاس - . م م 8م رةه ه 
01 - وروآه عبد الرزاق » عن مالك عن ابن شهاب » عن أبي بكر بن 
9 2-0 راس !ضر يًِ لوم به عل تم 000 
عبد الرلحمن » [ عن أبِي هريرة]( » عن النبي عله بلفظ « الموطأ » سواء9" . 
+7055 - واختلف فيه 1 أصحاب]9) ابن شهابر : فمنهم 1 من أسنده](0) 4 


. )77417( الموطأ : 74" » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
باب« إذا وجدماله عند مفلس في البيع والقرض‎ )١ 1.7( وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض‎ 
باب « من أدرك ما‎ )١509( والوديعة فهو أحق به » فتح الباري (ه : 57) : ومسلم في المساقاة‎ 
ء75١5( وأبو داود في البيوع‎ )١١514 -- ١1317 : 5( » باعه عند المشستري وقد أفلس فله الرجوع فيه‎ 
في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » (؟ : /ال778-51) وروأه‎ ١ 077ه8) باب‎ 8 
مرسلا » قال أبو داود : حديث مالك أصح » والترمذي في البيوع (؟7575١) باب‎ )8571١( برقم‎ 
» «ماجاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه » (5 : 077-0717) وقال : حديث حسن صحيح‎ 
الرجل يبتاع البيع فيفلس » ويوجد المتاع بعينه » » وابن‎ ١ باب‎ )١ :( والنسائي في البيوع‎ 
ماجه في الأحكام (6 ه7٠ - 054؟) باب « من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » (3 : ع‎ 
15114 : 8( ) باب ( الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها‎ )١151716١5١7٠6( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
السان» (5 ا كك‎ ١ وابن ماجه في صحيحه (5:075) والبيهقي في‎ » 6 
.)١١85٠١ : 8( » ومعرفه السئن والأثار‎ 
. )١15١84( ما بين الحاصرتين من النسخ الخطية » وليس في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. )١15١ه2( مصئف عبد الرزاق (8 : 7514)» الأثر‎ )5( 
. » في ر(ي» س) : « عن‎ )4( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (ي » س)‎ )5( 


٠ - كتاب البيوع (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم‎ - "١ 


م دمر م هلم 


فَجِعَلّه عن ابن شهاب » [ عن أبي بكر » عن أبي هريرة » عن النبي عله » ومنهم من 
عله » عن ابن شهاب ]27 » عن أبِي بكر بن عبد الرحمن مرسلا » عن النبي عللله ‏ 
وقد ذَكَرًا الروآة بذَلِك [ كله » والأسَانيدَ عنهُم]0© في التمهِيدو0© . 


همه" سدوآما حَدِوك يحي 1ن السعيد: ررمي اله ران 
حديث ابن شهّاب عن أبي بكر : ون مات الذي ابتاعه » قصاحب المتاع إسو 


معدم ماه 


الغرماء » » ليس في حديث يحبى بن سعيد » وهو موضع اخختلف فيه العلماء على ما 


له سد ص #6 


تذكره - إن شاء الله عر وجل . 


2 5 7 2 7 َه هلام 2 م بو 
5- وقد روى هذا الحديث بشير بن نهيك » عن أبي هريرة » [ عن النبي 
زم انه عياش مك 


اه : « إِذَا أفلّس [ الرجل]( » فوجد غريمه متاعه بعينه » فَهِوَ أحق به » » 
لم بذكن الوك واولا تحكمة , 


ا 00 


سر انل - كَذَلِك رواه قتادة » وغيره » عن بشمير بن نهيك » عن أبي هريرة » ' 
عن النبي عله . 


64 جوكذلك روا ويه وان حريه: » وابن عييتة » عن عمرو بن 


دينارء عن هشام بن يحبى » عن أبِي هريرة أن النبي ْله قال : 9 ذا أفلس الرجل » 
قوجَد البائع سلْعتَه بعينها » فهو أحق بها دون الغير » لم يذذكر الَوْت ولا حكْمَه . 


. و (5) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
. )1.5: التمهيد مم‎ )5 

649 كذا في (ك) »وفي (ي , س) : « مسئدا ». 

(5) في (ي » س) : « الغريم ». 


4 ؟ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


548" - ورواه ابن أبي ذئب » عن أبي ا معتمر بن عمرِو بن تافع » عن عمر 


هم 


و سََ 
ابن خخلدة الزرقي » قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لَنَا أفلس » قال ابوس 
ل الله عله : « أيما رجل [ مات ء أو](") فلس » قصاحب اماع أحق 
بمتّاعه إِذَا واجده يعينة) فسوى في:زوانة بين اموت والفلن. .+ 


٠ "7‏ - قَالَ أبُو عمّر”© [ حَدِيث التفليس حَدِيث صحيح من تقل. 
الحجازيين : ؛ وَالبَصرِيينَ » روَاه العُدول » عَن لنب يله » وَدَفعَه طَائقةٌ من العراقيينَ 


منهم : أبو حنيقة » وأصحابه » وسائر الكرفين +.وركوه بالقيّاس على الأصول 


2 هدام ير ضقن لله اه 


المجتمع ‏ لهاع وهذا ممااغييوا يف وعد علقم هن لسن الى ردوها برايلة 
2 5 0 2 
ارا إليها 0 لأنهم أدخلوا القياس 3 وَالنظَرَ 2 له مدخل ل 4 وَإِنْما يصح 
الاعتار» والنظر عند عدم الآثار . 


ل عدا على للك 


/ا .7" مرح لحار ري اا وي امار ادي 
كُسائر ماله » وَهَذَا لا يجهلهُ عَالمْ » ولكن الانْقياد إلى السئة أولّى بمعارضاتها بالرأي 
عند أهل العلم » وعلى ذَلِكَ العلماء . 


زر وير بير لمم 


فق لانت كر يشير بن عمر3 :معت مالك بن أن كيرا ذا حدث 


. سقط في ( ي » س) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
. )وهنا بداية خزع فن تسي. زياع © بتع رسكي نهاية الفقرة 1 0)ء وأثبته من (ك)‎ 
. هو يشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني ) الأزدي » أبو محمد البَصرِي‎ )5( 
روى عن : حماد بن سلمة وشتعبةبن الحَجَاج » ومالك بن أنس » وأبي معاوية محمد بن خازم‎ 
الضرير» ومقا ان عدار رم‎ 


روى عنه : علي ابن المديني ؛ » ومحمد بن ؛ وعنى تعن وقتفمة يبن بنخين التعلتى 6 


١5 - كتاب البيوع (57) باب ما جاء في إفلاس الغريم‎ - ”١ 
بحديث عن النبي عله فيَقَال لَه : ما تقول أنْت ؟ أو ما رليك ؟ فَيَقُول : « فَلمْحَدَرِ‎ 
. ]5* : الْذِينَ يحَالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ 4 [ النور‎ 

0707" - وَمعْل هذا في كتّاب الشسافعي كير . . 

"٠ . 4‏ - وممن قال بِحَدِيث التفليس جملة » واستعملة - وإِن تتازعوا في 
أتمياءً من فروعه -: فقهاء الّديئة » والشسام » والبصرة » وجماعة أهل. الحديث . 

- ولا أعلم لأهل الكوفة سلفًا في هذه السألّة إلا مَا رواه قَنَادةٌ عن 
خلاس بن عَمَرِو » عن عَلِي - رضي الله عنه - قال : وفيه إسَوَةٌ الغرماء إِذَا وَجَدَمًا 
بعينها(0) . 


١.7‏ - وأحَاويث خخلاس عن علي - رضي الله عنه - عيفد آهل العم 


> ابن علي الجَهْضْمِي ؛ وغيرهم . 
قال أبو حاتم : صدوق . 
وقال محمد بن سعد : كان ثقّة » توفي البصرة سنة سبع ومثتين » وصلَى عليه يحبى بن أكثم » 
وهو يومئذ يلي القضاء بالبصرة . 
وذكره أبو حاتم بن حبّان في كتاب ١‏ الثقات » وقال : مات ليلة الأحد » في آخر ممت ومقتين » أو 
أول سنة سبع ومئتين . 
أخرج له الجماعة ؛ متفق على توثيقه » وترجمته في : 
طبقات ابن سعد: ٠٠/1‏ 7) وتاريخ خليفة: 47» وطبقاته د : 2744 وتاريخ 
البخاري الكبير: 28٠0/1/57‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 551/1١/١1:‏ » والجمع لابن القيسراني: 
»0١‏ والكاشضف: 2١55/١‏ وتذكرة الحفاظ 7117/١:‏ وتهذيب ابن حجر: ١/هه4‏ -5هغ . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (8 : 157) » الأثر ( )١15170‏ ومسند زيد (4 : )١88‏ ء وبداية الجتهد (7: 
/41"ي) » واغلى (2 : 1825). 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


١ 5‏ 5 5 0007 5 > يام سن هر هسم 
بالحديث » لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة (") . 
0 3 0 8 8 0 الا اه ا 2 ام يشداه و 
7٠.107‏ - وروى الثوري » عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : هو والغرماء فيه 


شرع سواء9" . 


. وليس قول إبراهِيم حجةٌ عند الجمهور‎ - "١ 

. ويشسبه قَولّه في هذه المسألة قله في المسكر9©‎ - ٠ 

قال مَلِك» في رجلر باع من رجل, اع الس المبتاع ؛ 
إن الا ئع إذا وجد شيك من متاعه بعينه» أخذه وإِن كان المشتري قد باع 


مه مير اس عر ام عو ع دمت ل قثيرما عي 
: بعضه > وفرقه» قصَاحِب الماع أحق به من ارما لا يمتعه ماق امبتا 
مع س ميو رده مه لض ل لوس ملا رضم 


منه أن بأد مَا وَجَدَ بعينه» فإ اقتضى من تمن المبتاع شيئاء فأحب أن يرده 


س١‏ سم صر سن 


ويقبض ما وجد من متاعه» ويكون فيما لّم يجد | إسوة الْغرمَاى فَذَلِكَ له9) . 
4١‏ .م - قال أبُو عمرَ : لا أعلم خلامًا بين المقّهاء القائلين بن البَائع أحَق بغَير 

- 29 وهء ىس - كق ىم ب مس م#ير اس اس #ي هل شه شام امي اشم داابير 

ماله في الفَلّس أنْه أحق أيضًا بما وَجَدَ عنه إِذَا كَانَ المستري قد بَاع ذلك أو فوته 


. )71798/ : ١5( تقدمت ترجمة خلاس بن عمرو الهجري البصري بحاشية الفقرة‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (8 : 555) » الأثر )١15117/1(‏ ء والمغني (4 : 104) » وبداية المجتهد (7 : 
ا 

(م) شسدد الناس في النبيذ » وَرَمحْص إبراهيم النخعي فيه على ما قاله ابن شبرمة » ونقله ابن حزم في 
لمحلى (7 : 00 ه) » وأثرَ عن النخعي قوله: ٠‏ قول الناس كل مُسكر حرام نخطأ » إنما أرادوا السكر 
حرام خاصة » آثار أبي يوسف : 77 » وآثار محمد : ١47‏ ولهذا قال ابن حزم في الى (7 : 
45 » 00ه) : و صمح عن النخعي تحريم السك وعصير العنب إذا أسكر » وإباحة كل ما أسكرمن 
الأنبذة » 


(4) الموطأ : > » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (574/4) 5 


71/ - كتاب البيوع (؟4) باب ما جاء في إفلاس الغريم‎ - ١ 


بوجوه القوت ؛ لأن الذي وجد من سلعته هو عَيْنْ ماله لا شلك فيه ؛ لأنه قَطمَة 
> .6” - قال مالك فيمن وجد نصف سلعته بعينها عند رَجل قد أفلس » 


2 


قَال: أرى أن يأُخْدَها بنصف التْمّنٍ » ويحاص الغرماءً في الصف الثاني . 

078" - وَكَدذَلِكَ قَالَ الشسافعي . قَالَ : لو كانت السلعة عبدين بممّة » فُقبضَ 
نصف الكمن + وبقي أحد العبدين » وقيمتهما سَواءٌ كان لَه تصف الثم + أو النْصف 
الذي قبض , ثمن الهالك كما و رهنهما بمنّة » فقبض تِسَعِينَ » فُهلك أُحَدهما كَانَ 
الآخر رهتا بعشرة . 


سور ص ص - 0 
64- هكذا روى المزني 00 


ل الى 


“٠ . 6‏ - وروى الربيع عنْهُ » قَالَ : لو كَانَا عبدين » أو وبين فباعهما 
بعشرين قبض عششرة » وبقِي من ثمنهما عشرة كَانَ شَرِيكًا فيها بالنصف » يكون 


6 ررم 2 عير 


نصفهما لَه » والنصف للغرماء يباع في دينه9؟ . 

"١178‏ - وجملَة قُول الشافعي أنه لو بقي من تمن السلعة في التفليس درهم لَمَ 
يرجع من السلعة إلا يدر الهم . 

7ل .” - ومعناه أن ما بقي في يد المستري المفلس عين مال البائع وقيمتة 


رماع ىم ه 


بمقدار ما بقي له من الثمن الذي من أجله جعل لَهُ أخذه ‏ قله أخذه دون سائر غرماء 


. ؛ كتاب التفليس‎ ٠١7 : مختصر المزني‎ )١( 
. الأم رم :الم‎ 0 


م - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


المفلس 20 . 


)١(‏ أفاض الإمام الشافعي في هذه المسألة » فجاء في كتاب ١‏ الأم ) (8 : ١؟‏ - )5١6‏ باب 9 ما 
جاء في الخلاف في التفليس » لما سثل الشافعي : هل خالفك أحد في التفليس ؟ 
- فقال : نعم » خالفنا بعض الئاس في التفليس ؛ فزعم أَنْ الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد أو 
إلى أجل وقبضها المستري » ثم أفلس والسلعة قائمة بعينها فهي مال من مال المشتري يكون البائع 
فيها وغيره من غرمائه سواء . 

. فقلت لأبي عبد الله : وما احتج به ؟ 
فقال : قال لي قائلٌ منهم أرأيت إذا باع الرجل أْمَةَ ودفعها إلى المستري أما ملكها المشتري ملكا 
صحيحا يحل له وطؤها ؟ . 
قلت بلى . 
قال رايت لر وققها لزنيف لد« امباعياء آذ أعسهات أل تمدق يفا قم اتلس ».ترد مهنا 
شيئا وتجعلها رقيقا ؟ 
قلت : لا 
فقال : لأبتملكيا نكا ميحيها: 
قلت نعم . قال فكيف تنقض الملك الصحيح ؟ 
فقلت : نقضته بما لا ينبغي لي » ولا لك » ولا لمسلم علمه إلا أن ينقضه به . 
قال : وماهو؟ 
قلت : سنةٌ رسول الله يكل 
قال : أفرأيت إن لم أثبت لك الخبر ؟ 
قلت : إذا تصير إلى موضع الجهل » أو المعاندة . 
قال : إنما رواه أبو هريرة وحده . ٠‏ 
فقلت : مانعرفُ فيه عن النبي عله روااً إلا عن أبي هريرة وَْدَهُ» وإذ في َلك لكفاية تت 
بمثلها السنة . 
قال أَفْتَجِد أن الناس يتبتونٌ لأبي هريرة روايةلم يروها غيره أو لغيره ؟ . 
قلت : نعم 
قال : وأين هي ؟ . _ 


٠9 كتاب البيوع (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم ل‎ - ١ 


عقاوعه و« اعاقعاء لابقع عقا ويه واه يوم نو يه لوه امورو هاه قا كه فا كه فهييها عو وع قاو هوه ههه فم هه يو 6 م إقام واه اماه 


> قلت : قال أبو هريرة قال رسول الله عله لا تُنكّح المرأة على عَمَتها ولا على خالتها ؟ فأخذنا 
نحن وأنت به ولم يروه أحد عن النبي عه تنبت روايته غيره . 

قال:: أجل ولكن اناس أجتيعوا غليها, 

فقلت : فذلك أوجب للحجة عليك أن يُجتمع الئاس على خديث أبي هريرة وحده ولا يذهيون فيه 
إلى توهينه بأن الله عز وجل يقول ف حرمت عليكم أمهاتكم 4 الآية » وقال ظ وأحل لكم ما وراء 
ذلكم 4 » وقلت له : وروى أبوهريرة أن النبي مَك قال « إذا ولَم الكلْبْ في إناءِ أحدكم فليغسله 
سبعاً » » فأخذنا بحديئه كله » وأخذت بجملته » فقلت : الكلب ينجس الاء القليل إذا ولغ فيه ولم 
توهنه بأنّ أبا قنادة روى عن النبي عله في الهرة أنها لا تنجس الماء » ونحن وأنت نقول : لا 
تؤكل الهزة » فتجعل الكلب قياسا عليها فلا تنجس الماء بولوغ الكلب » ولم يَروه إلا أبو هريرة . 
فقال : فنا هذا لأنْ الناس قبلوه . 

قلت : فإذا قبلوه في موضع ومواضع وجب عليك وعليهم قبول خبره في موضع غيره » وإلا فأنت 
تحكم فتقبل ما شعت وترد ما شعت . 

فقال : قد عرفنا أن أبا هريرة روى أشسياء لم يروها غيره مما ذكرت » وحديث المصراة » وحديث 
الأجير » وغيره أفتعلم غيره انفرد برواية قلت نعم أبو سعيد الخدري روى أن النبي عله قال ٠‏ ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة » قصرنا نحن وأنت وأكثرالمفتين إليه » وتركت قول صاحبك » 
وإبراهيم النخعي ١‏ الصدقة في كل قليل وكثير أنبتته الأرض » » وقد يُجدان تأويلاً من قول الله عر 
وجل ا وآنوا حقه يوم حصاده 4 » ولم يذكر قليلا ولا كثيرا ء ومن قول البي عله ٠‏ فيما سي 
بالسماء العشرء وفيما سقي بالدالية نصف العشر » . 

قال : أجل . 

قلنا : وحديث أبي تعلبة الخشني : أن النبي ع نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع » لا يُروى 
عن غيره علمته إلا من وجه عن أي هريرة وليس بالمشسهور المعروف » فقبلناه نحن وأنت » وخخالفنا 
الككيون » واحتجوا بقول الله عر وجل فإ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه» 
لآيةء وقوله ف[ وقد قصل لكم ما حرم عليكم إلاما اضطررتم إليه 4 » ويقول عائشة » وابن عباس 
وعبيد بن عمير فزعمنا أن الرواية الواحدة تنبت بها انج ولا حجة في تأويل ولا حديث عن غير 
النبي عله مع حديث النبي عله . 


قال : أما ما وصفت فكما وصفت . ش _ّ 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "٠ 


ام لوم واو واوا عو ع يع وا ووو وميم وه وموم و ممم و اوه ووم ومو 6 ووم م ود مم وم مووود وو 5 


> قلت : فإذا جاء مثل هذا فلم لم تجعله حجة ؟ . 

قال : ما كانت حجتنا في أن لا نقول قولكم في التفليس إلا هذا . 

قلنا : ولا حَجَةَ لك فيه ؛ لأني قد وجدتك تقول غيره وتأخذ بمثله فيه . 

قال آخر : إنا قد روَينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شبيها بقولنا . 

قلنا : وهذا مما لا حجة فيه عندنا وعندك وِلأَنّ مذهبنا معا إذا ثبت عن النبي مله شيءٌ أن لا حجة 
قال : فإنا قلنا لم نعلم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم قضوا بما رويتم في التفايس . 
قلنا : ولا رويدم أنهم ولا أحد منهم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صددقة » ولا تنكح المرأة على 
عمنها ولا خبالتها ».ولا ترم كل ذي ناث :من السباع .قال + افيا بالخير عن النبئ 2ه فى هنذا. 
قلنا : ففيه الكفاية المغنية عما سواهاء وما سواها تبع لها لا يصنع معها شيئا إن وافقها تبعها 
وكانت به الحاجة إليها وإن خالفها ترك وأخذت السنة . 

قال : وهكذا نقول . 

قلنا : نعم في الجملة » ولا تفي بذلك في التفريع . 

قال : فإني لم أنفرد بما عبت علي قد شركني فيه غير واحد من أهل ناحيتك وغيرهم فأخذوا 
بأحاديث وردوا أخرى . 

قلت : فإن كنت حمدتهم على هذا فأش ركهم فيه . 

قال : إذاً يلزمني أن أكون بالخيار في العلم . 

قلت : فقل ما شعت فإنك ذممت ذلك ممن فعله فانتقل عن مثل ما ذممت ولا تجعل المذموم حجة . 
قال : فإني أسألك عن شيء . 

قال :كيف نقضت الملك الصحيح ؟ 

قلت : أوترى للمسألة موضعا فيما روي عن النبي عله ؟ . 

قال : لاء ولكني أحب أن تُعُلمني : هل تجد مثل هذا غير هذا ؟ 

قلت : نعم أرأيت دارا بعتها لك فيها شفعة أليس المشترى مالكا يجوز بيعه وهبته وصداقه وصدقته 
فيما ابتاع ويجوزله هدمه وبناؤه ؟ . ٍِ 


#١‏ - كتاب البيوع (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم - ا" 


> قال : نعم » قلت : فإذا جاء الذي له الشفعة أخذ ذلك ممن هو في يديه ؟ . 

قال : نعم » قلت : أفتراك نقضت الملك الصحيح ؟ . 

قال : نعم » ولكني نقضته بالسنة » وقلت : أرأيت الرجل يَصدّق المرأة الأمة فيدفعها إليها والغدم 
فتلد الأمة والغنم » أليس إن مات الرجل أو المرأة قبل أن يدخل عليها كان ما أصدقها لها قبل موت 
واحد منهما يكون لها عتق الأمة وبيعها وبيع الماشية وهي صحيحة الملك في ذلك كله ؟ . 

قال : بلى . 

قلت : أفرأيت إن طلقها قبل تفوت في الجارية ولا الغنم شيئا وهو في يديها بحاله ؟ 

قال : ينتقض الملك ويصير له نصف الجارية والغنم إن لم يكن أولاد أو نصف قيمتها إن كان لها 
أولاد ؛ لأنهم حدثوا في ملكها . 

قلنا : فكيف نقضت الملك الصحيح ؟ . 

قال : بالكتاب . 

قلنا : فما نراك عبت في مال المفلس شيئا إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر . 

قال : حجتي فيه كتاب أو سنة . 

قلنا : وكذلك حجتنا في مال المفلس سنة فكيف خالفتها ؟ قلت للشافعي : فإنا نوافقك في مال 
المفلس إذا كان حيا ونخالفك فيه إذا مات وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعت . 

( قال الشافعي): قد كان فيما قرأنا على مالك أن ابن شهاب أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحرث أن رسول اللهعَول«قال أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيفا 
فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء فقال لي فلم لم تأخذ 
بهذا؟ قلت : لأنه مرسل ومن خالفنا ممن حكيت قوله وإن كان ذلك ليس عندي له به عذر يخالفه؛ 
لأنه رد الحديث وقال فيه قولا واحدا وأنتم أثبتم الحديث فلما صرتم إلى تفريعه فارقتموه في بعض 
ووافقتموه في بعض فقال فلم تأخذ بحديث ابن شهاب؟ فقلت الذى أخذت به أولى بي من قبل أن 
ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي عَيْلّه بين الموت والإفلاس وحديث ابن شهاب منقطع لو لم 
يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث فلو لم يكن في تركه حجة إلاهذا انبغى لمن عرف الحديث 
تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبدالرحمن يروي عن أبي هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن 
شهاب عنه مرسلا إن كان روى كله فلا أدري عمن رواه ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره. - 


؟" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


4 - وقال أشهب » عن مالك » عن رجل باع من رجل عبدين بمئة 
دينار, افد من ذلك عتمي » يت على الفرم تمسو » ثم أفّس شيعه » 


6مقر - مه مه 


فوجد عنده أحد عبديه » وَفَاتَه الآخر » فَأرَادَ أخذه بالخمسين التي بقيت لَه على 
غرعه» قال الحمسون التي أخذت فَمَنَ العبد الذاهب » وال الغرماء : بل الخمسون 
التي أخذت تمن هذا . 


- © س ثفن مس ور ٍ- 


فَقَال مالك : إِذَا كان العبدان سواءء رد نصف ما قِِض » ولك خخمسة وعشرون 


بابي مه 


وم وسار ووكك ان زنج امي من كَمنٍ كل عبد حمسة واغفيوين 


ديناراً. 


- ( قال الشافعي ) وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي عَْتهُ أنه انتهى بالقول 
فهو أحق به أشبه أن يكون مازاد على هذا قولامن أبي بكر لا رواية وإن كان موجودا في سنة النبي 
لله أن الرجل يبيع السلعة من الرجل فيكون مالكا للمبيع له فيها ما يجوز لذي المال في المال من 
وطء أمة وبيعها وعتقها وإن لم يدفع ثمنها فإذا أفلس والسلعة في يدي المستري كان للبائع التسليط 

ل ا مود اق سز ركد لامجل اق السوية رف عاذ لا مطلينا نقد كاري 
ما فيه السفعة لو مات كان للمستشفع أخذ الشفعة من ورثته كما له أخذها من يديه فكيف.لم يكن 
هذا في الذي يجد عين ماله عندمعدم وإن مات كما كان لبائعه ذلك في حياة مالكه وكما قلنا في 
الشفعة وكيف يكون الورثة يملكون عن الميت منع السلعة وإنما عنه ورثوها ولم يكن للميت منعها 
من أن يناقض بائعها البيع إذا لم يعط ثمنها كاملا فلا يكون للورثة في .حال ما ورثوا عن الميت إلا ما 
كان للميت أو أقل منه وقد جعاتم للورئة أكثر بما للمورث الذي عنه ملكوها ولو جاز أن يفرق بين 
الموت والحياة كان الميت أولى أن يأخذ الرجل عين ماله منه ؛ لأنه ميت لا يفيد شيئا أبدا والحي 
يفلس فترجى إفادته وأن يقضي .دينه فضعفتم الأقوى وقويتم الأضعف وتركتم بعض حديث أبى 
هريرة وأخذتم ببعضه قال فليس هذا مما روينا قلنا وإن لم ترووه فقد رواه ثقة عن ثقة فلا يوهنه أن 
لا ترووه وكثير من الأحاديث لم ترووه فلم يوهنه ذلك . 


"١‏ - كتاب البيوع (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم - مم 


ا 57 ا ا 0 َ 2 2 8 2 
8< - قال : ولو كان باعه عبدا واحدا بمئة دينار. » فاقتضى من ثمنه 


خمسين رد الخمسين إن أحب وأعتذ العبد . 
- قَالَ أشهب : وكذَلِك العَمَل في روايا الزيت » وَغيرها على هَذَا 
القياس. 

40١‏ - وَقَالَ الشسافِي فِي مسآلة أشسهب عن مالك : العبد لح به من العُمَاء 
إذا كان قيمة العبدين سواء ؛ لأنه ماله بعينه وجده عند غريمه » وقد أفْلس » والّذي 
قيضه » ومن مافات إذَا كانت القيمَةُ سّواءٌ كما لو بَاعَ عبد واحدا » وض نصف 
لبه » كان ذَلِكَ النصف للغرماء وَكَانَ النصف الباقي لَه » فَإِنهُ َم يقبض كَمنَهُ ولا يه 
شيدًا مما أخحل ؛ لأنه مستوف الا عد . 

6 - وما قَول مالك في ١‏ الوط » : قن افتضى من تمن المبتاع شيمًا » 
أحب أنا رده إلى آخر قوله . فَقَد اله الشمافعي' » وَغَيرهُ في ذلك » فَقَانُوا : ليس لَه 
أن يرده » وما لَهُ أذ ما بتي من سلْمته لا غير ذلك ؛ لإجماعهم على أنه أو مض 
متها كله لم يكن لَه إليها سيل » فَكَذلِك إذا عد كم بَعْضيها لم يكن إلى ذلك 
البعض سبيلاً » وليس له أن يرد بعض امن » كما ليس لَهُ أن يرد جَمِيعَه أو قَِضَه . 

- وحجتهم حديث مالك في هذا الباب » قَوله : ولّم يقبض الذي 
5-0 
46" - وقال جماعة من أهل, العلّم : إِذَا َِض من من سلعته شيا » لم 


شرع ويمور 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار/ ج ١؟‏ 


ته عمس اس سس ابام وعم .2 م لى 228 هام 2 
ه» ." - وممن قَالَ هذا : داود » وأهل الظاهر أيضاء وأحمد , وإسحاق . 


5 - واختلف مالك » والشسافعي أيضًا في المفلس يأبي غرماؤه دَفْمْ السلعة 


مهس 


إلى صاحبها , وقد وجدها يعينها » ويَرِيدُونَ دَفعَ شمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم 
في قيض السلعة مِنَ المَضل : 
ال دفع إليه 


1 


الغرماء تمتها 


لكين سوقان العانيي : ليس للغرماء هذا مُقَالَ : قال : وإذًا لم يكن للمفلس» 
ولا لورعه د الستلعة ؛ لأنّ رَسُول الله له جَعَلَ صاحبّها أحَق يها منهم » فَالغرماء 


ووم ىر 


ابعل من ذلك 04 نم الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخحذها 04 وَإِنْ شاء تركها 4 


وضرب مَعْ الغرماء بَِمَنها 
ريقشت شيل رآبى وري رجفاعة : 
...م - واختلف قول مالك » والشسافعي' أيضًا في المفلس يموت قَبْلَ الحكم. 


رصم© ماس 8 


عليه » وقبل توقيفه : 

.م - قَقَالَ مالك : ليس حُكْمْ الس كَحُكْم اوت » وبائع السلْمَة إَِا 
1.0/21 لقان في اذك ماك ري 

.م0" - وبهذا قال أحمد بن حنبل . 

.م.م وَحُجَةٌ مَْ قال بهذا القّول حَدِيث ابن شهاب. الَذَكُورٌ فِي أول هَذَا 


2 ه ٠.‏ ل مه 2 عهومر له ل و 3 ره اسهام م2 
الباب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ؛ لأنه حديث نص فيه على الفرق بين الموت » 


١م‏ - كتاب البيرع (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم - ه8٠‏ 


الس وهو قَاطعْ لموضع الحلاف . 
ه م 2 هماو ا ين سس دي ته بره في ه وس ولو 
4 0 - ومن جهة القياس بينهما فرق آخر ؛ وذّلك أن المفلس يمكن أن تطراً 
00 ىو 08 2 ميا #ي اعنم - 
و" 
ش 0 ا 2 
إِذا وجدها بعينها ة ا جميعا(" . 
- وحجة مَنْ قَالَ بهذا القول حديث ابن أبي ذتب, اَذ كور في هذا 


الباب » وفيه : أن أبا هريرة » قَالَ : قد قَضى رسول الله عله 9 يما رجن مات » 


أو أفلس » قُصاحب المتاع لحن به إذا اه بعينه]() : 


روم © 


.م.م - فَجَعَلَ الشافعي ذْكْرَ ا موت زيَادة مقبولَة » وردت في حديث مستدء 
وَحَدِيث ابن شهاب الصّحيح فيه [ الإرسال]0© . 

4 - قَالَ أبو عمر : قد وصله عبد الرزاق على [ نْص]9©» ما رواه 
مساب" مك0 » وسو 05 الا ا 
قَوله : وَإِنَ مات الذي ابتاعه » قصّاحب الَاع أسنوة العُرماء بَعْدَ ذكره حَكم المفقلس » 


سه شا ره م هامه 


ففرق بين الموت » والفلّس ٠‏ فينبغي ألا تكون زيادة أ بي المعشمر عن عمرِو بن حلدة 


(1) انظر « الأم » (7 : )١59‏ كتاب ١‏ التفليس » . 

(؟) حتى هنا ينتهي الخرم في نسختي (ي » س) » والذي أشرت إليه أثناء الفقرة (0710”) . 
(؟) سقط في (ك) » وزيد من (ي » س) . 

(؟) سقط في (ي ء س) ء ثابت في (ك) . 

(5) تقدم في الفقرة )73١755(‏ . 


75 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


عن أبي هريرة في السوية بِيْنَ اميت » والمفلس مَقبْولةَ ؛ لأنها قد عارضها َم](© 


هقر 


يدفعها . 


م فيه ا ده ور د كه مم لو ل سه سس شار ل © لس اس 
.0< - والاصل أن كل مبتاع أحق بما ابتاعه حياته وموته » وأن ذلك 
موزون عنده شيء من ذلك بدليل. لا معارض لَه » ولّم يوجد ذَلِكُ إلا فيمن وجد 


عين ماله عند مفلس . 


. .م - هذا هوالذي لم تختلف فيه الآثار اكرفوعة » وما عذاها ؛ فمصروف 
إلى الأصل_المجتمع عليه » وبالله التوفيق . 


ند تنا ين 


م.م - قال مالك : ومن اشسترى سَلْمَةَ من السلّع ؛ عَزْلاً أو متاعا أو 


ار اروم لمأت في لك المُشترى لا بى ةدارا أو 

شح الغزل توبا::لم ؛ أفلّس الذي ابتَاعَ ذَلكَ » فال رب البقعة : أنَا آخل 
22 2 سير هص هم ورور هر مروة الور سم ا 2 
البَقعَة وما فيها من البنيّان : إن ذَلِكُ لَه » ولكن تقوم البقعة وما فيها مما 


ره عير © صر سمس 


الى سرس ل دا 


م يوان شريكين في ذلك » لصاحب الْبقَعَة بقَدر حصته » ويكون للغر لثما 
شر خصة ارجا 


يرن مه 


حلضن "٠.‏ - قال مالك : وتفسير ذَلكَ أن تَكُون قيمة ذلك كله ألف 
ترهير نون وخمس ملة رهم » فَتَكُونَ قيمة البقعة حمس مئة درهم وقيمة البنيان 
)١(‏ سقط في (كك) » وزيد من (ي » س) . 
(؟) الموطأ : 774 . والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5585) . 


١‏ - كتاب البيوع (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم - م 


و و رمم 


آلف درهمر ؛ فيكون لصاحب الْبقعة الثلث » ويكون للْعْرَمَاءِ الثلَان . 
517 - قال مالك : وكذلك الغزل » وغيره؛ مما أشبهه , ذا دخله 
هذا » ولحق المشتري دين لا ومَاء له عنده » وَهَذَا الْعَمَلُ فيدا© . 


م برير دمر 


8004” - قال أبو عمر :قال الشافى فيما رو الربيع :وغيره عله 5 ولو 


لافار ل م برش © رورم ه 2 ومىر دم 7 


كانت السلعة دارا قبنيت » أو بقعة » فغرست » ثم أفلس العْريم ردت للبائع . الدارٌ 


َكَمَا كانت » والبقعة حين باعها](' , ولَم أجعل لَه الزيادة() » ثم خيرته بِينَ أن 
يعطي قِيمَةالعمارة » والغراس الك ا ربا لي ا 
عمارة فيها » وتكون العمارة الحادثة فيها باع للغرماء سواء بيتهم » إلا أن يثَاء 
و ع وي اس ودوبي 0 5 02 رم ولي ممه - ع - 
الغرماء والغريم : أن يقلعوا البنيان » والغرس » ويضمنوا لرب الارض ما نقص الارض 
القطع » فيكون ذلك لهب . 
ام سااص سد مه يي 2ه وام اه 
٠م80‏ - قال : ولو باع أرضا » فْرسها المشتري ٠‏ 5 لم تلن قبن ري 
الأرض أن يَأخذ الأرض بقيمة الغرس الذي فيها » وأبى الغرماء » أو اريم أن يَقلعوا 
- - سر ملا بي ل 7# و ه ير و د ا ههه 0 ان 2000-6 
الغرس » ويسلموا الآرض إلى ربها » لم يكن لرب الأرض إلا الثمن الذي باع به 
2 23 0 0 
الارض يحاص به الغرماء© . 
5 - قال أبو عمر : تلخيص قول الشافعي في ذلك أن للبائع مَا فيه من 
)١(‏ الموطأ : 579 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري )159٠0(‏ . 
)١(‏ سقط في (ي » س) ء ابت في (ك) . 
(؟) لأنها لم تكن في صفقة البيع وإنما هي شيء متميز من الأرض من 3١‏ ري . 
(4) انظر الأم ( : ١١٠)كتاب‏ التفليس . 
(ه) ذكره الشافعي في الأم (5 : 701 . 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / اج "١‏ 


الأرض » وما ما كَانَ فيه بناء » فَهِو مير إن شمَاء أعطى قِيمَةٌ البناء » مذ الأرض 
والبناء » وإن شساء ضرب مع الغرماء ليس لَه غير ذلك . 
.0 ل 7 7 َّ ا 0 2 0007 لكل وهو ودادوده 

7 - وأما الكوفيون » فعلى ما قدمت لَك » مال المفلس كله عندهم 
للغرماء » الذي فلسه القاضي لهم دَونَ صاحب [ المُساقَاة]0© , وهو فيها كأحدهم. 

- وَقَالَ الشافعي : ومَنْ باع أرضًا قَرَرَعَها مسري » كُم قلس » قيل 
لصاحب الأرض : إن شت » فَلَكَ الأرض إِذَا حصد الطعام » وإِن شكت » فَاضرب 
مَعْ الغرماء . 

89 - قال : والغريم يأخذ ماله بعينه إِذَا وجده عند مفلس. » قد وقف 
القاضي مَالَه » يأخذه تاقصا في بدنه إن شاء » وزائدا » ولا يمنع من أخذه بعينه 


س8 اعمس اص صا ص واس 


لسمن » ولا لهزال إن أراد أخذ سلعته بعينها » وكيس له غيرها إلا أن يشَاء تَركها » 
كَ و عم 00 و ساس لس شير - ه هم عم م رهم سمه 
والضرب بثمنها مع الغرماء » فذلك له وكل ما استغله المشتري فيها قبل توقيف 

القَاضي ما لَه » فَهوَ له بضمانه علي سنة [ الغلّة » و](© الخَراج في القيّام بالعيب. 
ام 0 00 ةرم د ه م اه مداىه 0 00 م #0 امه - - 
- قال : ولو كانت السلعة قمحا » فطحنه » أخذ الغريم الدقيق » وغرم 
ام م 2 ه 2 ها ع دم مم - سرهى ير و و وم ِو - 6 ه 
ثمن الطحن » وإن شاء أخذ الدقيق » ويكون الغرماء شر كاءه في قيمة الطحن(”" . 


- 2 هس 6 ا 6عه ور 
60- والطحان عند الشافعي إسوة الغرماء . 


. » ما بين الحاصرتين من (ك) » وفي (ي ؛ ص) : « السلعة‎ )١( 
. سقط في (ي »2 س)‎ )١( 
. 0: م الأم جم‎ 


- كتاب البيوع (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم - و7 


لا ل "١‏ الول سار شر اكه بير دش هه مه مه مه َو 8 
9 ا0” - وله قول آخخر » رواه الربيع : أن للطحان [ حبس](©) الدقيق حتى 
م مهقرم 


يأخيل حقبه كالرهن 


2000 .6 ل 2 ل سمال 
50 اندر ثزيا )الضيقه ه أوتعاظه 2 أن فصر 6 
فَالعرمَاء شركاء في قيمة الصبغ , وأما القَصارٌ , والخياط » فَإِسوة الغرماء ؛ لأن 


عار هاس 


عَملهُمْ يس بشيء فَائِم. ييه مثل الصبّغ, في الوب © 
ل د ل 
ل ابره مس 


ربه 


مام - قروى عيسى عن ابن القاسم أن [ كل صانع ](') يجد صنعته عند 


ص9 سم 


9 . ولّيس فيهاغَيرٍ عَمَلٍ يده فهو أسوة الغرماء ؛ 
22 د سه هدم 3 0 0 : 
8.5 - وروى أبو زيد عنه أنه ريك بالنسج » كما يكون الصباغ شَرِيكا 


بن 


بالغ . 

0" - قال سحنون : والخياط شيك لخياطته . 

ب م #امتا رخال رن ابن القاسم _ في الأجير على السقي في الزرع _ 
والثمرة إِذا أفّس صاحبها ؛ قال ابن القاسم : هو إسوَة الغرماءِ » وال سحئون : بل 


صم 


هو كَالصبَاغ ٠هم‏ أحق يما في أيديهم في اوت والفلس . 


' .» في (ي » س) : «أخذ‎ )١( 
. في كتاب التفليس‎ ) ١١4 : ( الأم‎ )١ 
. سقط في ( ي » س)‎ )5( 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 


5 - والاختلاف فِي هَذا الاب كير ينهم » قد دراه في كناب 
الاتهع + وَدكرا انتحص َيه امب فى الكتاب و الكافي 0136م كمه للد. 
> 


0 لإا - َال ملك 0 لسع‎ ١ 


1 إسْسَعه ٠‏ فإن 0 ؛ 00 0 رب السلعة الثم 
الذي ا 5 


هليم عاده لم 2 
السلعة قَد نَقص تَمنْهَا » فَالْذِي بَاعَهَا بالْخيار , إن شاء أن يأخذ سلْمته ولا 
اعة له في شيء من مال غَريمه » فَذلِك له » ون شنا أن يَكُونَ غَرهًا من 


2 رع وو ممعم 0 


الْغرمَاءِ » يحاص بححقه » ولا يأخحل سلْعَتَهُ » فَذَلِكَ لَه . 


"." - قال أبوعمر : إِذَا تقصت السلعةٌ قلا خلاف فيمًا حَكَاهُ مَالِكُ عند 
كل من استَعمَل حَديث التفليس جميعهم يَقُولَ ذلك » فَأمًا إِذَا زادت السلْعة في 
سوقها إزيادة في سعرهاء أو لغير ذَلكَ » فَقَد ذَكَرَنَا خلاف الشافعي » ومن تبِعه 
ارت ا سر لجراي لير كما ليس للمفلسن أخار 


سم ليهس 


ووجه أقوالهم بينة يستغنى عن القوّل فيها . 
* د “ا 


ا 0 .8 


اام - وقال مالك 5 فيمن اشترى جارِية أو 0 فولدت عنده 5 


. الكافي في فروع المالكية , انظر المقدمة‎ )١( 


4١ - كتاب البيوع (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم‎ - ١ 


لفل 1 رةه 0 


ان ل ل 

مم ٠".‏ - قال أبُو عُمَرَ : أمَا قَول الشسافعي في الود الَادث عند املس فَإِنّهُ لا 
سَبيل للبائع إليه ؛ لأنهُ كالغ والختراج » وَإِْما ذَلِكَ للغرمَاءِ دون البائع 20 . 

عم ." - قَالَ الشمافعي : لو بَاعَهُ أمَهَ » فولدت كُم أَفْلّسَ كانت لَه الأمَةَ » إن 
َاء والوكد للمُرمَاء » ون كانت حبُلى كانت لَهُ حبْلى ؛ لأن الب قله جَعَلَ الآباء 
كالولادة . 

هبام .» - ويه قال 37 » والكوفيونٌ عَلى أصلهم الْنْقدم ذكره . 

دعم .م وآما قل مالك في آخر هذه امسلّة إلا أن يرغب الغرماء في ذلك 
ويعطوته حَقه كاملا ؛ ويمسكون ذَلِك]2 . 

بمام ."م - وقد تَقَدْمُ جواب الشافعي» » وم تيع على يلاف مالك في ذلك 
فيما سلف من هذا البَاب . 


6 6د ما 


. والموطأ برواية أببي مصعب الزهري (55957؟)‎ »58٠١ : الموطأ‎ )١( 
. 001: الأم م‎ )5( 
. (؟) ما بين الحاصرتين سقط في (ي » س) »ء ثابت في (ك)‎ 


(45) باب مايجوز من السلف*) 
5 - مالك » عن زيد بن ألم » عن عَطَاء بن يَسَارٍ » عن أَبِي رافع 


ص مهنير 


مُوَلَى رسول الله عله ؛ أنه قَالَ : استسلف رسول الله عله بكر]( , فجاءته 
إيل من الصدقة » قال أبو رافعر: فَأمرنِي رسول الل لله أن فضي الرجل 


هعم دشورهة 


بكره؛ فَقَلت لم أجد في الإيل | إلا جملا خيارا رباعياء َقَالَ رَسول الله عله 
0 أعطه إياه» فَإنْ خيار تانق أحسنهم قَضماءٍ 61 


(*) المسألة - 541 - يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه » وهذا من 
السنة ومكارم الأخلاق . وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه ؛ لأن المنهي عنه ما كان 
مشروطا في عقد القرض » وقال الشافعية يستحب الزيادة في الأداء عما عليه » ويجوز للمقرض 
أخذها » سواء زاد في الصفة أو فى العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر » ومذهب مالك : أن 
الزيادة في العدد منهي عنها » وحجة الشافعية عموم قوله عَقُّهُ  :‏ خي ركم أحسنكم قضاء ». 

)١(‏ ( بكثرا ) : البكر الفتي من الإبل عكالغلام من الآدميين » والأنثى : بكرة وقلوص ء وهي 
الصغيرةالجارية 

)١(‏ الموطأ : ٠‏ »ء والموطأ برواية أبي مصعب (75917)» و أخرجه مسلم في كتاب البيوع حديث 
رقم (1071) من طبعتنا ص (714:0)» باب 9 من استسلف شيئا فقضى خيرا منه » » وهو برقم 
(15000-114)) من كتاب المساقاة » ص (1: )١774‏ من طبعة عبد الباقي . 
وأخرجه أبو داود في البيرع (75145) » باب ١‏ في حسن القضاء » ( : 1147) » والترمذي في 
البيوع )١7148(‏ » باب ١‏ ما جاء في استقراض البعير» (7:7 ٠‏ والنسائي في البيوع )591١:97(‏ 2 
باب ١‏ استسلاف الحيوان واستقراضه )» وابن ماجه في التجارات حديث )57١85(‏ » ياب « السلم 
في الحيوان »)5 :/7510) . 
ومن طريق مالك أيضا أخرجه الشافعي في ( الأم » ( 50:7) ؛ باب « تعجيل الصدقة » » والبيهقي 
في سننه الكبرى (4 : )١٠١١‏ » وفي 9 معرفة السنن والآثار » ( 5 : ٠ . )8١51/‏ 
وهذه المسألة تتعلق بجواز الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمانهم » وقد اقترض - 


5 0 


47 - كتاب البيوع (47) باب مايجوز من السلف‎ - ”١ 


3 ل ه8 #رمه ها سه ه رب بي م ه ب#عرا سم وهوعر ل سه 
17 - مالك » عن حميد بن قيس المكي » عن مجاهد ؛ أنه قال : 


الف اليا ا له 


ره ثري نل رة ل” ركم م ها ها ثبي 


عبد الله بن عمر : قد علمت 0 


07" - قال أبو عمر: أما القول في حديث زيد بن سم المكتوب في أول 
هَذَا البّاب » وما فيه من العَاني ؛ فَمَعلُوم أن رسُول الله لله 00 

لس 6ب اس همض سلسم شام ابو اسم ل ل ا اه 000 
وإِنْما كانت محرمة عَلَيه لمحل ريق ذلك دليل على أن استسلافه الجمل 
رهم َه سَ عل 7 هاس وامهة وهم ل دعم ٠‏ لم 
البكر [الَدَكُورَ في هّذَا الحديث(" لم يكن لنفسه ؛ لأنه قضاه من إبل الصدقّة؛ 
وَإِذَاكَانَ ذلك كَذَلِكَ صح أنه إنما اسيَسلَفَه الجَمَلَ لمساكين بلْدة ؛ لما رأى من شدة 
امه ا ل 4 62س هع ان ع ا ا هه 27 30 
حاجتهم » فاستقرضه عليهم » [ ثم]27 رده من إبل الصدقة » كما يستقرض ولي 


ع مدير 


العيم. عله ترا له وق يرده عن ماله .ذا طرا له مال :وهنا كله لا مازع هه 


الس وبر هم 


والحمد لله . 


م 


> النبي مله للحاجة » وكان يستعيذ باللّه من المغرم » وهو الدين . 
والحديث مما يستشكل » فيقال فيه : إن النبي عه اقترض لنفسه» فلما جاءت إبل الصدقة اشترى 
منها بعيرا رباعيا ٠‏ فملكه النبي عله بدمنه » وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله بدلا من البكر من الإبل 
وهوالصغير الذي اقترضه . ش 
)١(‏ الموطأ : ١‏ والموطأ برواية أبي مصعب الزهري ( )١5914‏ » ومصئف عبد الرزاق 8 : 55)ء 
وسفن البيهقي (ه : )"5١‏ . ش 
)١(‏ سقط في (ي » س). 
5) في (ي »2 س) : (حتى ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


00 - وقد اختلف العلماء في حال ا مستقرض منه الجمل البك 00 لذ كور 
في هذا الحديث : 


لالم © هس دف 
عاب - فَقَالَ منهم قائلون لم يكن المستقرض منه ممن تجب عليه صَدقَةٌ : 


- هو سبررير ا م 


ولا تلزمه رَكَاة عند انقضاء الخول. ؛ إما لجائحة . لحقت ماله قبل ا حول , فصار المَال 


سس قر الس 98 


لغيره » أو لعَيرٍ ذَلكَ من الأسباب الائعة للرّكَاة؛ لأنه قد رد عليه صدقته ولّم يحتسب 
َه بها » وَكَانَ وقت أخذ الصدقات » وخخروج السعاة وقنًا واحدًا يستوي الناس فيه » 


مهد سم ه 


واستوفى منه أصحاب المواشي » فَلَمَا لَم يحتسب لَهُ بما أخذ منه صدقة علم أله لَم 
يكن ممن تَْرمَهُ صَدقَة في مَاشيّته في ذلك الول الذي لَهُ أخذت صَدقتْهُ » ما 
لقصور. نصابه بالآقَةِ الدايلة على مَائيته قل تَمَامٍ حوله » أو يقر ذَلِكَ ما قد 
وصفتا[ بعضّه]7" فَوَجَب رد ما أخذ منه إليه . 

0 - ومثال الاستسلاف في هَذَا الأوضع أن يقول الإمام [ للرجلع2© : 
أقرضني على زكاتك لأهلها » فَإِنَ وَجَبَت عليه رَكَاةٌ بتَمام ملكك النْصاب حولاً » 
َذَلِكَ وإلا فَهِوَ دين لَك أرده عَليِكَ من الصّدقّة . 

- وَهَذَا كله على مدهب من أجاز تَعْجِيلَ الزكاة قبل وت وجوبها 
بحول واحدر . 
)١(‏ سقط في (ي » س ) »ء ثابت في (ك) . 


(؟) في (ك) ١:‏ بعينه » . 
(؟) سقط في (ي » س) . 


45 - كتاب البيو ع (47) باب مايجوز من السلف‎ - ١ 


ا ا للد 3 رم ب تم 2 مهمه 2 4 2 
”٠4«‏ - وممن ذهب إلى ذلك :سفيان الثوري » والأوزاعي. والشافعي » 
وأحمد بن حنبل. 20 لورر » وإسحاق » وأبو عبيدر 8 


ههه َه 


0 - وروي ذلك عن إبراهيب0"© : وابن شهاب ء وَالحَكَمِ بن عتيبة » وابن 
ه04 - وقَال أبو حنيفة » وأبو يوسف . ومحمد : يجوز تعجيل الزكّاة لما 
في يده » ولمًا يستفيده [ في الول وبعده لسنين . 


بي بير اس ّم اسداه 


75 - وقال : التعجيل عما في يده جائر » ولا يجوز عما يستفيده] 22 . 
مس اس 8 قير سس لس ار #را سه 7 زم - 

. وقال ابن شبرمة :يجوز تعجيل الزكاة لسنين‎ - ”٠»7 
اق ب البو 19 اواو ع 2 ام 9 اهل لهس ام‎ ١ بط ل‎ ١ مع‎ 

4 - وقال مالك » وأصحابه لا يجوزتعجيل الزكاة قبل الحول إلا 


مه وو وملمر ‏ ا سم 


55348 جو الور وبكره ادهع سور 


"٠".‏ - وَقَالَتَ طَائفَةٌ : لا يجوز تَعْجيل الزكاة قبل مَحَلّها يَسِير » ولا كثير» 
دس هس توس مه 


ومن عله قبْلَ محلها َم يُجئهُ ؛ وكان عليه إعادتها كَالصلاة. 
ا" 


(1) الأموال لأبي غبيد : ٠و‏ .ء وانخلي (" : 155) . 

(1) ما بين الحاصرتين سقط في (ي » س) . ثابت في (ك) . 

() مصنف عبد الرزاق (5 :.87) , الأموال لأبي عبيد » ص (210) ء والأموال لابن زنجويه رقم 
(١1؟57)ء‏ والغحلى (5” : كدي والمغني (؟ : 597) . 


45 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


. وروى غتالد بن خداش 97 , عن مالك مثله‎ - ٠. 

.7 - واختلف على أشهب في الروآية عَنْ مالك في ذلك : فَروي عنْهُ 
مثل رواية حَالِد بن خداش [ أنه لا يجوز تَقْدِم الزكاة قبل وفنها يقليل » ولا كثير, 
كالصلاة]22 . 


وروي عنه مثل رواية ابن القاسم, . 
4 - واختلف أصحاب دَاود على القولين جَمِيعًا : قول مَنْ أجَارَ 


تعجيلهاء وقول من لم يجز . 


(1) هو ختالد بن خداش ابن عجلان » الإمامُ الحافظ الصّدوق ٠‏ أبو الهيثم الي مُولاهم البتصري » 
تزيل بغداد . 
حدث عن : مالك بن أنس » ومهدي بن ميمون ؛ وأبي عوانة» وحماد بن زَيد » » وبكار بن 
عبدالعزيز بن أبي بككرة » وطائفة . 
حدث عنه : مسلم في « صحيحه ؛ ‏ وأحمد بن أبي خيشمة » وأبو زرعة » وأبو بكر بن أبي الدنياء 
وعثمان بن خرزاذ» وولده محمدين خالد » وخلق سواهم . 
قال أبو حاتم وغيره : هو صدوق . 
وقال زكريا الساجي : فيه ضعف . 
قال الذهبي : أبلغ ما تقموا عليه أنه ينَفِردُ بأحاديث عن حمّاد بن زيد » هذا لا يدل على لينه » فإنه 


مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين ومثتين . 
ترجمته في : 
التاريخ الكبير * /45 ١‏ » المعارف : 55هء الجرح والتعديل */7؟7 » تاريخ بغداد 7.4/4 - 
٠‏ المعجم المستمل: ١١‏ » ميزان الاعتدال 515/١‏ » العبر 2787/١‏ الكاشيف 2557/١‏ المغني 
في الضعفاء ٠١7/١‏ » تهذيب التهذيب 26/79 . 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (ي » س) ء ثابت في (ك) . 


وهم.” - ومن حجة مَنْ قال : إِنْهُ لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجويها , 
اوا اااعق املقو رط رن يد الف لور 0 
فيه كلك من الؤققات الي لا يُجُورُ عملها قبل أوقانها » وكزمانها . 

وهم . "م - وَمَنْ أَجَازَ تَمْجيلها ‏ قَبْلَ ستنها](© قاسها على الديون الموجلَة9©؛ 

لأنهُ لا خلاف في جواز تعجيلها قَبْلَ إِحَالها إِذَا برع بذَلك . 


2 عقو 


كه” , رق ين الصلاة والركاة ؛ أن الصلاةٌ يسوي الناس كلهم في 
الب قا رقن لووك حزن لس ادم عرو 
وأحوال الئاس في ذلك مختلقة » فلم تُشنبه الصلاة ؛ لما وَصفنا . 
سوة م 5م لء شما مه 6ن لاي 42 »م - 
7ه 0.” - وأما من أبى جواز تعجيل الصدقة فقد تأول حديث أبي رافع. 
دوع ه00 مه ام له سم م 6 ب دردة معة دش ه 20 0 50 
المَذكورَ [ في أوّل هذا الباب]20 أن ذَلِكَ كان قبل تحريم الصدقة على النبي عله : 
لق كن لكل اراد 
رس بير اس سد مم2 س ام 2 000 7 0 ومه 
".50 - ودليل ذلك أنه لو كان استقرض على المساكين لم يرد من أموالهم 


2 6 م سممايم 


ثر مما أخذ لهم . 


م ا مير دش 8# ررلة عش ير بي ل كن ارم ٠‏ 
ايم - ودليل آخر : أن المستقرض منه غني ال ان 


0 ممع 


الول الاين كر يا اشرو مهب وخر في لااتحل لا للمدة 1 


: ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد في (ي » س)‎ )١( 
. أي الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائر تعجيلها‎ )١( 
. سقط في (ي » س) » ثابت في (ك)‎ )'٠( 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 

- وقد ذكرنا احتجاج القريقَينٍ فيمًا ذَهَبْ كُلّ واحد مثهما إليه » 
وتأويله في هَذَا الحديث الَذَكُورٍ في كتاب « التَمْهيد و00 . 

١‏ - وفِي هذا الحديث أيضا إِثبَاتَ الحيُوان دين في الذمة من جهة 
الاستقراض » وهو الاستسلاف . 

0 - وَإِذَا جاز استقراض الحيوان [ في الذمة من جهّة الاستقراض » وهو 
الاستسلاف]20 . جَازَ السلم فيه ؛ لأنه عرض يفيت في الذمة بصفة معلُومة . 
+00" - وك ذكرنا امجلاف الققَهاءِ في السلّم في الخيُوان فيما مَضى من هذا 


- اس وبر امي م 
الكتاب » والحمد لله كثيرا9" . 


: حيث قال‎ )"١ : التمهيد (؛‎ )١( 
إن قال قائل لا يجوز أن يكونٌ الاستقراض المذكور على المساكين ؛ لأنه لو كان قَرْضًا على‎ 
المساكين لما أعطى رسول الله عله من أموالهم أكثر ما استقرض لهم ؛ قيل له : لما بَطّلَّ أن يستقرض‎ 
رسول الله عون على الصدقة لغني وأن لا يستقرضها لنفسه؛ لم ببق إلا أنهاستقرضها لأهلها » وهم‎ 
:الفقراء ومن ذكر معهم » وكان في هذا الحديث دليلٌ على أنه جائرٌ للإمام إذا استقرض للمساكين أن‎ 
. يرد من مالهم أكثربما أَحَذَ على وجه النظر والصلاح » إذا كان من غير شرط.‎ 
ووجه النظرٍ في ذلك والمصلحةٌ معلوم , فإن منفعة تعجيل ماأخذه لسدة حاجة الفقير إليه أضعاف‎ 
ما يلحقهم في رد الأفضل ؛ لأنْ ميل الناس إلى العاجل من أمر الدنيا » فكيف نعطيه أكثرتما أخذ منه‎ 
والصدقة لا تحل لغني ؟‎ 
» فالجواب عن هذا أنه جائز ممكن أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع_ من جوائح الدنيا‎ 
وكان في وقت صرف ما أخخذ منه إليه فقيرا تحل له الزكاة » فأعطاه النبي مَل خيرا من بعيره بمقدار‎ 
حاجته» وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها » وحسن القضاء » وجائز أن يكون غارما وغازيا‎ 
. ممن تحل له الصدقة مع القضاء » ووضع الصدقة موضعها ما - والله أعلم‎ 
سقط في (ي )س).‎ )( 
. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه‎ )١15( في‎ )59( 


49 - كتاب البيوع (57) باب مايجوز من السلف‎ - "١ 


الوق ل ا 1 
يكن ذَلِكَ على شرط منهما » أوعادة » فَإِن كَانَ ذَلكَ على شرط » أو أي »2 


سر هر ةي 


أو عادة » فَذْلك مكروه ولا خميرَ فيه » وَذَّلكَ أن رسول الله مله قَضَى 


ا 00 مه هم - 


جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه » وأن عبد الله بن عمر استسلف 


دراهم » فَقَضى خخيرا منها » فإن كان ذَلكَ على طيب نفس من المستسلف» 


رس © سس 


ولّم يكن ذَلِكُ على شرط ولا وأي ولا عادة كَانَ ذَلِكَ حَلالاً لا بأس ) بدلا . 
ه>م. "م - قَالَ أبو عمرَ : لا أعلم خلافا فيمن شترط للزيادة في السلف أنه 
بام حراه + لايك أكله درام العادة فيكره ذَلكَ عند الشافعي » والكوفيينَ » 


ا - ليا 


ولا يرون ذلك حراما ؛ لأنه معروف ء إِذَا وق » ولا تُعلّم صحته ما لم يق ؛لأن 


العادة تقطع دوتها وأن اختلاف الأموال » ومن حَكَمْ بذلك استعمل الظّن » وَحَكم 
عير اليقين » َالأحكام إِنْما هي على الحقائق » لا على الظّنون ؛ ومن توَرع عَنْ ذلك 
َال فضلا » والله أعلّم . 

- ومن هذا الباب أكل هدية الغريم , واختتلاف الفقهاء[ فيه](2 على 


تو ما ضكرا . 
)١(‏ الموطأ : 588١‏ » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (55998) . 


(؟) في (ك) فقط. 
(59) في (ك) فقط . 


٠ه‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


ى ودام 


700 - قال مالك : لا يصلح أن يقبل هدية تحرعه إلا أن يكون ذلك بينهما 


مه #8 يني 


مَعروفًا [ قبل ذَلك](©, وهو يعلّم أن ليس هديته إليه ! لمكان دينه . 

. وَقَالَ الثُوري مثْلَ ذلك‎ - "٠ 

8 - وقَالَ أبو حنيقة » والشافعي , وَأَصْحَابُهما : إن ا ترط في السلّف 
زيادة كان حرام » وإن اشترط على العَريم هدية كَانَ حراما ءولا يأس أن يقبل هديته 
بغيرٍ شر طٍ . 


كه ه 


0 - قَالُوا وك فر ش جر منقمة الالعير فد 


. وروي عن إبراهيم مثله0©‎ - 50١ 


"١007‏ - قَالَ الطّحاوي : وَهَذَا عنْدَهم إِذَا كَانَت المفَعَةُ مَشرُوطَةٌ » و 
أهدى إليه من غير شرط » أو أكل عنده » قلا بَأس به عندهم . 
٠.“‏ - وقال الليث بن سعد : أكره أن يقبل هديته » أو يأ كل عندة . 
سس م دظارله ام 6ه قه ساس سو لم م سي ير ل ته بير لس 6م سس 
٠١‏ - وقال عبيد الله بن الحسن : لا بأس أن يأكل الرجل هدية غريمه . 
ام 3 - وَقَالَ الثسافعي : لا بأس أن يفضيه أجود من دينه » أودونه إِذَا تَرَاضيًا 
ذلك . 


ج.-هو* الي إن حفن بن ار ل 5 
- قَال أبو عمر : اختلف السلّف » والخلف في [ هذه المسالة وعلى 


. ) سقط في (ك) » وزيد من ( ي » س‎ )١( 
. )١155( وأثار محمد بن الحسن‎ » )١1© : 8( في مصنف عبد الرزاق‎ )1( 


١م‏ - كتاب البيوع (147) باب مايجوز من السلف - ١ه‏ 


حسب ذلك كان اختلاف الخَلّف من الفقهاء فيها](© . 


مل ااه 


خرن - فروي عن أبِي بن كعبر ؛ وعبد الله بن اسلام أنهما كَرِهَا كل 
هدية العَرِم 


ا , 177 بره أن وك اق ل انمي ا ركان 


رواوي د ا ان 


بي ا 00 دعن أنسن بعع0© قال + إذا 


ووم © ا ل سا بير #هدا ماه 


أقرضت رجلاً قرضا » فلا تركب دابته » ولا تقبل هديته إلا أن يكو قد جرت 
يناف وه 1 بل ذَلك]0» مخَالطة . 
و2 ام ٠‏ 6 1 ها عضي 
8" - وروي عن ابن عباس فيها رخحصة» . 


2 هاا الراس الاإرسم مه 


برل - وفي هذا الباب حديث مسئد جيد وهو حجة , ومَلْجا لمن قال به. 


)١(‏ سقط في (ي 2 س). 

. ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) », ثابت في (ك)‎ )١( 

(؟) سقط في (ي » س) . 

(4) والروايات عن ابن عباس التي ينهى فيها عن المنافع الناتجة عن القرض أكثر وأرجح . فقد كان ابن 
عباس رضي الله عنه ينهى عن كل قرض جر منفعة ؛ لأن هذه المنفعة هي الربا بعينه » وكان يقول : 
إذا سلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع, ولا عارية ركوب دابة . 
وقد استفتاه سالم بن أبي الجعد فقال : كان لنا جار سمّاك عليه لرجل خمسون درهما » فكان 
يهدي إليه السمك » فقال ابن عباس : حاسبه فإن كان فضلاً فردعليه » وإن كان كفافًا فقاصصه . 
مصنف عبد الرزاق (8 : 47 )١‏ » وسان البيهقي (© : ٠ه*)‏ ؛ وانحلى (8 : 87) » والمغتي (4 : 
771 ). 


1ه - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 
ج امود لم مامه 20 - يزه برا ماه ١‏ 0 1-7 
5608١‏ -[ قال أبو عمر : قال : حدثني سعيدبن نصر ]227 , قال : حدثني 
نوو 2 ير برمم دم - َه - 1 لد 5 - لم و اشام ملم 
- ع مر واد سس هو - ام هم رقع هضقن نقعرع ام 
وضاح وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثني عبد الله بن نمير. » قال : 
2 م اءر وي هة م َه 0 2 7 ١‏ 2 م ه 
حدثني يزيد بن زياد بن أبي الجعد » قال : حدثني أبو صخر ؛ جامع بن شداد » عن 
ِ- ل ام اه سمه هة ا بير مد مم م٠‏ 0 سه لس مه 
طارق امحاربي » قال : لما ظهر الإسلام خرجنا في ركب » ومعن ظعينة لنا » حتى 
مهم د بي ساس اس رلمم د وض هر عو 8م 00 000 وهم له سه لس ل هه 


00 ويه ع يوم م داعيم لغرهمم ليم 2 هه 0000 ابي دقري يي 000 
قال : من أين أقبل القوم ؟ فقلنا له : من الربذة» ومعنا جمل أحمر أتبيعوني الجمل ؟ 


قَال: قلنا: تعم ‏ [ قَال : بكم](© ؟ قَلْنا : بكَذَا » أو كَذَا صاعا من تمر 5000 
رم هق رةه ل دسم ام 8م ل ضيعم الو دش َه له اس اسه - 00 
ولّم يعطنا شيا » قال : قد أحذته؛ وأحذ برأس الجمّل حتى توارَّى بحيطان المديئة . 
َال : قتلاومتا فيما يننا » قلنا : أعطيتم جَمَلَكُم رجلا لا تعرفوته » فَقَالْت 
همه لمر سار رم هالوهة بر وه شعي 2 سا ها بير وه الع سيره بر ع نبي براح هادم 
دسم ا ممم امه همه رمه رم سداس #وديه ههه امسا سم م ف للدرم 
بالقمر ليلة البدر من وجهه » فلما كان العشي أتانا رجل » فقال: السلام عليكم » 
2 رمام مع ع اس ءِ ل ما سبرلدع و م هسيررر ره د مع مه 
أنا [ رسول](© رسول الله عه إليكم » وهو يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا » وأن 
سر ماع هه هامر هم 8 مهم ماهمل مه م ورممر 
تكتالوا حتى تستوفوا » وأكلنا حتى شبعنا » واكتلنا حتى استوفينا . 


7 - قفي هذا الحديث إِبَاحَة أكل طَعَامٍ من لَه عليه دين » وما كَانَ رسول 


. سقط في (ي » س) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
. (؟) و(5) سقط في (ك) » وزيد من (ي » س)‎ 


لد (”#- كتاب البيوع (499) باب مايجوز من السلف - “اه 


لسسع ست د ل 


م0" - ويشهد لهذا حديث أ راف امل كور ف ادر هذا الباب . 
, الت ابي رادم في ضار 


له لام 


85 - ومثله حديث أبِي هريرة » وقد ذَكَرَناه في ( التّمهيد 206© . 
ء لحك اس رو اوري ا رم 
لس له ل سل تهرابر 
ويقبل هديته . 
مه رس اس هل دم دس هلوا اساه ممه م اسم 
5" - وما كان مثل ذلك كله ومثله » فليس بربا . 
00 68 الى © م هلم لم لهسم و اس اس وه 2 مره اس 
50107 - وقضى الإجماع أن من اشترط شيئا من ذلك » فهو ربا » فكان 
الوجه الأول من الخلا البيْنٍ » والوجه الآخر م من ارا م البين » والحمد لله 


نان 


(1) شعبة عن سلَمَة بن كيل ٠‏ عن أبي سلَمة » عن أبي هريرة . قال : كان لرجل. على 
لل ل 2 8 

رسول الله ينه حق . فَأعْلظ لَه » فَهَم به أصحاب النبي عله . قَقَالَ النبي عله ٠‏ إن 
لصاحب الحق مثالا ؛ . فقَال لهم «اشتروا لَه سنا فَأَعطُوه إياه » فَقَانُوا : إِنَا لا جد 


إلاسنا هو خير من سسئة » قال « فاشتروه فأعطوه إباه » فَإِن من خي ركم - أو خبيركُم - 


أخر جه البخاري في الوكالة (0؟) باب « وكالة الشاهد الغائب جائزة » الفتح (8 : 485) ء 
ورواه أيضا في الاستقراض وفي الهبة ومسلم في البيوع (4077) في طبعتنا » باب 9 من استسلف 
شيا فقضى خيرا منه ) » ورواه الترمذي في البيوع (1717 + /11711) باب ( ما جاء في استقراض 
البعير أو الشيء من الحيوان أو السن » (7 : 5037) » والنسائي في البيوع (7 : 591؟) باب 0 
استلاف الحيوان واستقراضه » و ٠7١‏ ال بات ««اترضيي في حل التضباء )اه واب ماجه في 
الصدقات 4517 )١‏ باب و حسن القضاء) ( ؟ : 8١9‏ ). 


(44) باب ما لا يجوز من السلف (*ا 


1 لاس تر سي تن ل صاصم هاس شي © اس 


4 - مالك ؛ أنه بلَمَهُ أن عمَرَ بْنَ اْخَطَّاب قَالَ في رَجَلر أسلّف 
رَجْلاً طَمَاما » على أن يعطيه إِياهُ في بد آخخر » فَكَرِه ذلك عمر بْنْ الْخَطَّابِء 
وقال : فآينَ الحمل؟ يعني حملاتة © . 

,رم "١‏ - قال أبو عمر : هذا بين ؛ لأنه قد اشترط عليه فيما أسلقه زيادة ينتفع 
ييا وه مله مله وكل وياد من عَيْنِء أو منفعة9"© » يشترطّها | المسَلّف على 
المستسلف » ؛ فَهِي رباء لا خلاف في ذلك . 


ل الى 06 بير ملسم 


8 - مالك : أنه بلَعْه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر . قال 7 
عبد الرحمن إني أسَلفت رَجِلاً سَلَهًا » واشترطت عَلَيه أفضل مما أسلفته 
ل ل 


نش انو تر هابربر بي 


َقَالَ عبداللّه 50000 


عاص الو مه زرو 


فلك وجه الله » وَسَلّف تسلفه ثريد به وَجهَ صاحبك ء فَلَكَ وجه صاحيك » 


عمس الوار © 


وسلف تُسلفه ؛ لتأَخذ ححبيدًا بطيب ء فَذَلِكُ الربا » قال : فكيف تأمرني يا أ 
عبد الرحمن ؟ قال أرى أن تشق الصحيفة دواري ا 


(د) المسألة - 548 - كل زيادةمن عين أومنفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا . لا 
خلاف في ذلك . 

. )١595( ورواية أبي مصعب‎ » 78١ الموطأ:‎ )1١( 

(1) في ( ي » س ) : حملانه . 


حععاوات 


١‏ - كتاب البيوع (4 4) باب ما لا يجوز من السلف - هه 


قَبلته » وإن أعطاك دون الذي أسلفته فَأَحَذتَه أجرت . وإِن أَعْطَاك أفْضَلَ مما 
أسلفته طيبة به نفسه فَذَلكَ شكر » شكره لك ولك أجر ما أنظرئة . 

"٠‏ - مالك عن تافع ؛ أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلّف 
سلفا قلا يشسترط إلا قضاءه . 


1 2 5 بن '” 


ور ا ل وا ال سار كان يفول ومن املق 


2000 © مه © مم م 


سلفا قلا به يشترط أفضل منه » وإن كانت قبضة من علّفء فهو ربّاا© . 


© ير مم 5 000 


8م"." - قال أبو عمّرَ هذا الات كله عن عتر وو اشغ وان ممدرود 
بذلك على أنه لا ربا في الزيادة في السلّف إلا أن يسترط تلك الزيادة ما كَانَتْ » 
فهذا ما لا شك فيه أنْهُ ربا » والوأي”" وَالعَادَةٌ من قَطْع الذرائع. 

ل - ومن ترك ما ليس به بأس مَحَافَةَ مواقعَة ما به يس » كما جَاء في 
الحْديث : « واترك ما يريك إلى ما لا يريب » كَمَا قَالَ طللّه : « دع ما يريك لما 
لايريبك20 . 


سل لس فير تر - قر رقو 6م ور ىا 5 ٍ- - 
0١‏ - وقال عمر - رضي الله عنه : اتركوا الرباء والريبة » والوأي . 


. ء ورواية أبي مصعب (5917؟)‎ 5887-574١ الموطأ:‎ )١( 

(1) الوأي : الوعدٌ . اللسان (م . وأى) ص (4700) . ٠‏ 

(5) أخرجه الطيالسي )١١74(‏ والترمذي في صفة القيامة (7514)» والحاكم في المستدرك (؟ : »)١‏ 
(49:4) وصححه ووافقه الذهبي . 


5ه - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


وَالعَادَةٌ [ من هذا الباب]07) الريبة » والله أعلّم . 
اص ام ىو ةر هار ههه دار ممه 050ظ 0 م هم 75 


شعو ه ممم - رم هس وهر ام هم ا 0 2 سم 8اماه 
اي لحرن رع راح احم سار لاا اشر ا 
ررس شار 


يرد مثله » إلا ما كَانَ من الولائد » فَإنْهِ يخَاف » في ذَلِكَ » الذريعة ة إلى 
إحلال مالا يحل فلا يصلح» وتفسير ما كره من ذَلِكَ » أن يستسلف الرجل 
8 اع سس سير ا الس لس سس سير ار كش كس 2 سمه مس ساس اس وعدي 
الجارية » فيصيبها ما بدا له » ثم يردها إلى صاحبها بعينها » فذلك لا يصلح 


سس © لاس 8م 6 ره م آ الر ل تنو 


وليل وك لاهن العلوز ينهون عنه » ولايرخصون فيه لأحَّدٍ ©2. 


مو م ." - قَالَ أبو عمر : اختلف العلماء قديها » وَحَديثًا في استقراض الحيوان » 
م ه08 ه مود راس بو هبر 5 د سار اس 


واستسلافه , فَكَرِهه قوم » وأباه قوم منهم » ورخص فيه آخرون . 


يام ها شار ال مه ونير اس سام 2 - 20 رماع م 
4 - فمن كرهه؛ ولم يجزه » ولا أجاز السلم فيه من الصحابة : عبدالله 
أبن مسعود .» وجذيفة » وعيد الرحمن بن سمرة . 
ة* ١‏ “ا ويه َال أبو حنيقة » وأصحابه» درو والحسن بن صالح, » 


وسائر الكوفيينَ . 


و 


مكنا “٠‏ - وحجتهم أن الحَيُوانَ لا يوقّف على حَقيقَة صفته ؛ لأن مشيته » 


ام ملام ا اس ابر 


وحركته » وجرية + وملاحته ء كل ذلك يريد في كمنهء ولا يدرك ذلك يوصفر 4 


. ما بين الحاصرتين من (ي » س) فقط‎ )١( 
في (ك) : أو مكيلة‎ )١( 
. )77٠١( الموطأ : -587 ء ورواية أبي مصعب‎ )7( 


"١‏ - كتاب البيوع (4 5) باب ما لا يجوز من السلف - لاه 


20 ري 2 


سار 0 أبي "0 ور في أول هذا 5 
وهم 0 3 2 ملا 000 - 
فيه من استقراض رسول الله عه البكر , ورده 29 الجَمَل الخيار . 


تسن - ومثله حديث أبي هريرة » فادعوا النسح في ذلك بحديث ابن عَمَرَ 


د 20 مه رم مماعر للة دم م 


أن رسول الله عله قَضى في الذي أعتق نصيبه من عبد لَه بيته وبين غيره_بقيمة 


تصيب شريكه » ولّم يوجب عليه نصف عبد مله . 

4 - وال داود , وَطَائمَةٌ من أهل. الظّاهر : لا يجوز السلّم في [الحيوان 
ولا في]7© شسيء من الأشياء إلا في المكيل والوزون نخاصة » ومَاخرج عَنِ الككيّل. 
والوزن » فَالسلم فيه غَيرٌ جائز . ؛ لتهي رسول الله عليه عن بم بيع ما ليس عند البائع. 
[ولقوله عله : « من سلم » فَليِسلّم في كبل, معلوم.ء ووزن, مَعَنُوم_ إلى أجل 
مَعلُومٍ)0" ؛ وَيخْص مكيل » والموزون من سَائر ما ليس عند البائع. 5 فَكُل مالم 
ل ا و 


ع 22م 


68- قال أبو عمر : قد تقض داود » وأهل الظَاهر ما أصلُوا في قولهم [ في 


. في (ي »س ) : أداه‎ )١( 

. زيادة في (ك) » ليست في (ي ؛ س)‎ )١( 

(') تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث . 
(4) مامضى بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) . 


مه - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج١7‏ 


رن ا حاف ل كل ور غك تراز ار رجن ا لوال لا 
وَحَرمْ الربًا 4[ البقرة : 7؟] إلا بيع كر بت الس يتحريمه » وبالنهي عنْه » أو 
اجتَمعت الأمة على قسَادهِ فلم 5 أن يجيزوا السلّم في الحَيُوانِ » بِظَاهِرِ 
القرآن؛ لأن بيع ما ليس عندك غير مدفوعر بما فَالَهُ الحجازيون في معناه أنه بيع ما 


م6 2# ا م 


يس عندَكَ من الأعيان » وآما مَاكَانَ مَضموئًا في الذمة مُوْصوفًا » قلا . 


هه اثر © 


13 010 - وقَال مالك » والشافعي » 4 وأمسكاريها :© والار راض هن واللمث ان 
سعد : استقراض اليُوان جَائرٌ وَالسلّم فيه جَائرٌ » وَكَذَلكَ كل ما يضبط بالصقة في 
الأعلب: ٠‏ 
ل ابر تير م مو . ه86 ه وشاعم إن ابن مره سه 
2< م6 هس صا اس هم كت يكن - مير اسم 
."م - وفي استقراضه الحَيوان إثْبات الحيوان في الذمة بالصفة المعلومة . 


إن ه98 


.م - ومن حجتهم أيضا إيجاب رسول الله عه دية الخطأ في ذمة من 


0 ع ك2 2 


أَوجبّها ليها » ودية العمد القبولّة » ودية شمبه العمد المعلظَة » كل ذَلِكَ قد تبت 
بالسئة المجتمّع عَلى ثووتها 
4 - وَذَلكَ يإثا انحرو سرونك بعد لسري 


- .م 


.والسلم: 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. في (ي » س) : يلزمهم‎ )( 
. في ( ي » س ) : وكذلك إثبات‎ )5( 


"١‏ - كتاب البيوع (4 4) باب ما لا يجوز من السلف - وه 
ع (45) 


6م ورددو 


ه.؛.”" - وقد كان ابن عمر يجيز السلم في الصف . 


وم لوديمي ‏ سم 


5 - وأجَارَ [ أصحاب](2 أبي حنيفَة أن يكاتب الرجل عبد على 


مَمَلُوك بصفة » وذَلك منهم تناقض على ما أصلوه . 


. وأجَارَ الجميع الشكاح على عبد مُرصوف‎ - "٠*7 


ل سس 8س صم إن آهل 


7:4 - وذَكر الليث + عن يحبى بن سعيد, قال :. قلت لربيعة 


يردصم وهس بي ثبي 


أنطابلس حدثولن أن جبير بن دين م 
الحيوان » وقد كَانَ يجالسك » ولا أحسبه قَضى به إلا عن رأيك . 

َقَالَ ربيعة : قد كان ابن مسعود . [ يقول ذَلِك » فَقلت : ومالك ولابن مسعود, 
في هذَا؟ قد كان ابن مسعود] يتَعلم مناء ولا تَتَعلّم منه » وَقَدَكَانَ يَقَضي في بلاده 
أ » ًا جا إى الَدية جد القضاءً على غَرِ م قضى به» قيرجم ليه 

- قال أبو عمر : إنما يوذ هذا على صحة لابن مسعود » وفي مسأل 
أمهات النساء والربائب ٠‏ كَانَ قد أفتى بالكُوقة أن الشسرط في الأم » والريييّة » قَلَنّ 
قدم امديتة قَالَ له عمر وعلي : إِنْ الشرط في الرييبة » والأم مهملةً" , فَرَجَمٌ إلى 


ذلك. 


2 


007 2لن لي ورم وم سم 


كن ع ار اق ا ل نك ْ 


)١(‏ سقط في (ي 2 س). 
)١(‏ في (ك) متهمة 
(؟) سقط في (ك) . 


5١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


هر دده و2 5 «*« 5-0 - يه و مم سا اه 
في أشياء يرجع فيها إلى قول علي » وغيره على جلالة عمر وعلمه . 


مع د وعم يع عي ع مم و - 6 مه 
+٠05‏ - وابن مسعود أحد العلماء الأخيار [ الفقهاء](١2‏ من الصحابة » وهو 


عير 


نابي - 6 ير 6 | - - 6 لو -5ظ - 
المعروف فيهم بصاحب [ سنة] رسول الله عَهْتَّه ؛ لقوله عليه السلام له : « آذنك 
- همهم 2 - على هد هاس سم له سمه 2 
على أن ترقع الحجاب » وأن تسمع سوادي حتى أنهاك )29 . 

6س و2 سم ص ثبي 3 
05- وفسر0) العلماء السواد هاهنا بالسرار . 


ةو 


اوش 2 داه سشصلاع شه ل ا شماه 2 عام 2 
”0٠117‏ - وقال أبو وائل : لما أمر عثمان بالمصاحف أن تشقق » قال عبدالله : 


0 - 2 2 
لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني . 
قال أبو وائل : فقمت إلى الخَلقٍ لأسمع ما يقولون » قما سمعت أحدا من 
أصحاب محمد ينكرٌ ذَلكَ عَلّيه(». 
جدود 2 07 قي 5 - ت 20 0 
804 - قال أبو عمر : يعني بمن كان بالكوفة من الصحابة يومىذ » ونزلها 


وعم ل اس مالل 


ل ص بروبره َه وه قم مم دمع م ع عماى هسام 
"6١6‏ - وقال عقبة بن عمرو الانصاري : أبو مسعود : ما أرى رجلا أعلم 


رهد 2 6ع لك ل ا ل 5 فاه الم هاش وى 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 

. أخرجه مسلم في الاستهذان‎ )١( 

(5) في (لك ) عبر . 

(5) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب : القراء من أصحاب النبي مَهنْه ومسلم في الفضائل - 


5١ - كتاب البيوع (44) باب ما لا يجوز من السلف‎ - "١ 


سد اس هط ا ع ل 2 ماععجم من مل 7 الى 2 2 


مسعود. أولق في نفسي من عمل سنة » كان يسمع حتى لا نسمع » ويدخحل حين لا 


١‏ - وقَالَ : لا تسألوني عن شيء مادام هذا الخبر بين أظه ركم - يعني 


ابن مسعود . 
6ه - وأخباره في ذلك كثيرة وقد ذكرنا كثيرا منها في ابه من كتّاب 
86 سمه ص هبر هم مس 
الصحابة 2 » والحمد لله كثيرا . 


هم اه و م لام مه عم اسم 2م اه وم م ديه مرو 
7١٠65‏ - وأما اعتلال العراقيين(" بأن الحيوانَ لا يمكن صفته بغير مسلم لّهم؛ 


لأن الصفَة ِي الحيُوان أن يَأتِي الواصف فيها بما يَركعُ الكل » ويوجب القرق بين 


م 


الْموْصوف » وَغيرِه » كسائر الموصوفات من غراضيوان و يوحي السام إليها إذا 


)١(‏ انظر الاستيعاب (7 : 447) » وانظر ترجمته أيضاً في : طبقات ابن سعد : ٠١5/1/8‏ » طبقات 
حليفة : 5675 تاريخ خليفة : ١١531١١‏ ؛ التاريخ الصغير : المعارف : 519 » اجرح 
والتعديل : ١41/0‏ » مشاهير علماء الأمصار : ت : 7١‏ »حلية الأولياء /١:‏ 188-174 » تاريخ 
بغداد ١٠١ - ١410 /١:‏ ء طبقات الشيرازي: "4 » أسد الغابة : # / 84 » تهذيب الأسماء 
واللغات 1١:‏ / 88؟ -س ٠‏ » تهذيب الكمال : 74٠‏ » دول الإسلام : ١/4ه‏ » تاريخ الإسلام: 
» سير أعلام النبلاء )45١: ١(‏ » تذكرة الحفاظ : 9١/١‏ ء العبر : 78/١‏ » طبقات القراء 
للذهبي 71/١:‏ » مجمغ الزوائد :787/5 - 791 ء العقد الشمين 744-18/4 » طبقات القراء : 
1١‏ » تهذيب ا - م32 الإصابة ٠١9/1:‏ » النجوم الزاهرة 85/١:‏ » طبقات 
الحفاظ : © » خلاصة تذهيب الكمال : 4 7١‏ » كنز العمال : 450/١‏ - 459 » شذرات الذهب : 
١8/1؟.‏ 

)١(‏ في (ك) : العراقي 


؟ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


هة ه6ير وو 


جَاء بما تَقَع عليه ثلك الصفة [ إن بعته منه]. 

- وما اختلاف الققهاء في استقراض الما : 

0 - فقَقَالَ بقول مالك في ذلك : اليث » والأوزاعي » والشافعي : يجوز 
استقراض الَيُوان كله إلا الإماء » فإئه لا يجوز استقراضهن . 

5 - وكذَلك قول أبِي حنيفة على أصولهم أنه لا يجوز استقراض شيء 
مِن اليوان ؛ لأن رد المثل لا يمكن لعذر لمات عندهم في الحيّوان . 

لاع .م ضر لالت 2 لشي را امن دن ار أن ل 
يها حتى علم ذلك من فعله أنه يردها بعينها [ وينفسخ استقراضة . 

4 - واختلفوا في حكمها إن وَطنّها . 

. قال مَلِك : ذا وَطقها رمه بلقم » وم ه90‎ - ٠١ 

5ه - وَقَالَ الشافعي : يردها » وير مَمَها عَفْرَها0©, وإِن حَمَلَتْ أيضا 
رذها بعد الولاد3» وقيسة ولدها إن ولدت أحياء بر مقطو من بطنها »وير مها 
مَانَقَصتها الولادة » وإِن مانت لَزمه مثلها , فَإنَ لم يوجد مثلها , ققيمتها . 


لس سا ص برب و يور دل ## 007 28 2 2 2 0 0 و 
0 :.50” - وقال داود بن علي 4 وابو إبراهيم المزني - صاحب الشافعي - 


. ما مضى بين الحاصرتين سقط في (ي » س)‎ )١( 
(؟) العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة. أو ما تعطاه المرأة بصفة عامة حرة كانت أم أمة على‎ 
. ) 7075 ( وطء الشبهة ديةلفرجها » إذا غصبته. راجع اللسان ( م . عقر ) ص‎ 


017 - كتاب البيوع (54) باب ما لا يجوز من السلف‎ - 5١ 


7 8 موه 0 2 مي 
اام 8 ل 2 ام 7 مه م هادم براه 
4ه - قال الطبري » والمزني : قياسا على بيعهاء وأن ملك المستقرض 


0 3 لس رك ع عع 
5 


صحيح يجوز له فيه التصرف كله . 

وذكل تجار ببعد حجار قرطيه قن الاير 

حي كن - وقال داود : لم يحظر الله استقراض الإماء » ولارسوله » ولا اتفق 
بي" »وسو امد على الاح . 

"١‏ - واستدل بِأن رسول الله مه أجَارَ استسلاف الحيُوان » والإماء مِن 
الحيوان . 

.م - وحجة من لم يجز استقراض الإماء ؛ وهم جمهور العلماء أن الفروج 
محظورة » لا تستباح إلا بنكاحر » أو ملك [ يمينر بعقد ند لازم ]20 » والقرض ليس 
بِعَقْد لازم ؛ لأن المستفرض يرده متى شاء » فَأَبه الجَارِية المستراة بالخيار » قلا 
يجوز وطُوها يإجماع_ حتى تَنقضي أيام الخيار , فم العقد فيها » وهذه قياس 
عَليها » وبالله التوفيق ظ 


نيا ثزيا نا 


. في (ي » س) : العلماء‎ )١( 
. (؟) سقط في (ي » س)‎ 


(10) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة(* 
57 - مالك, عن نافع » عن عبد الله بن عمَرَ ؛ أن رَسُولَ عله قَال: 
١‏ لا يبع بعضكم عَلَى بيع بعض) 20 . 


- هكد روى يحبى بعض هذا الحديث » لم يرد على قوله : (لا يبع 


بعضكم على على بيع بعض » » وتابعه ابن بكيرر ؛ وابن القاسم, » وجماعة . 
سس ارام #واس واس هسم - . 2 ل لاس تن لبي اس اهو 5 
7٠١ 47‏ - ورواه قوم عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله لله 
ي هسه ل 75 مه 0 2 7 2 8 ل 2 
َال ٠:‏ لا يبع بعضكم على بع _بعض , » ولا تلقوا السلْعَةَ حبى يُهبَط بها إلى 
2 
السوق». 


(#) المسألة - 9 - صورة هذا البيع : أن يكون قدوقع البيع بالخيار » فيأتي في مدة الخيار رجل , 
فيقول للمشتري : افسخ هذا البيع وأنا أببعك ؛ مثله بأرخص من ثمنه »أو أحسن منه » والشراء على 
الشراء : هو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع » وأنا أشتريه منك بأكثرمن هذا الشمن . 
والسوم على السوم : أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع » ولم يعقدا » فيقول 
آخر للبائع: أنا أشتريه منك بأكثرء بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن . 
وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها » وأن فاعلها عاص ؛ للأحاديث التالية في هذا 
الباب» وأما حكم البيع المذكورفمختلف فيه : فذهب الشافعية والحنفية إلى صحته مع الإثم » 
وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فسادها » ولكن في رأي المالكية : بعد الركون والتقارب . 

(1) الموطأ : 581 » ورواية أبي مصعب (701؟) » ورواه البخاري في البيوع (1155) باب «النهي 
عن تلقي الركبان » الفتح (4 : 9"/7) » ومسلم في البيوع )١4١7(‏ باب ١‏ تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه » ( : 154١)من‏ طبعة عبد الباقي وأبو داود في البيوع (7475) باب « في التلقي » 6(": 
4 »ء والنسائي في البيوع )١58 : 7٠١‏ باب ١‏ بيع الرجل على بيع أخيه » » وابن ماجه في 
التجارات )١١111١(‏ باب ١‏ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ١(‏ :777) . 
وقد وقع في التمهيد )7١5 : ١7(‏ » وما بعدها . 


5 


5 - كتاب البيوع (45) باب ما ينهى عنه. من المساومة والمبايعة‎ - ”١ 


هاه شدي ورد ععراده 2 ل مقع © وعور 
7504 - وممن رواه بهذو( الزيادة ابن وهب .»ء والقعنبي » وعبد الله بن 
يوسف » وسليمان بن برد . 
ممه مض ها سم 0 10-0 م ا م هاس هي 
0 - وليست هذه الزيادة [ في هذا الحديث](2) لغيرهم عن مالك » والله 
أعلم 
© 00 كوه بير 7 7 م 8م و9 - 2 
»36 - وإنما هذا اللفظ في حديث مالك » عن أبي الزناد »عن الأعرج » 
> 90م لم م #8 د ٍ- #8 182 هف مسا 8 لال تير دلت عع #6 
عن أبي هريرة » عن النبي عه على ما يأتي بعدمن هذا الباب إن شاء الله عز وجل . 
٠٠١ 0‏ - ومعنى قوله عَينُهُ 9 لا يبع بعضكم على بيع بعض «بمعنى قوله عليه 
ال” م ه ير تر 5 مه 2 5 0-6 مه 
السلام : 9 لا يبع أحدكم على بيع أخيه » ولا يسم على سومه 6. 
م ل وير هلم لم # ا اس ل 2 9 8م 07 
7١‏ - رواه أبو هريرة عن النيي عه من حديث العلاء » عن أبيه » عن أبي 


000 7 سه لام 


048 م 9 -_ 5 امه 95م س 8 8 14 م إئ 75 5 5 9 
هريرة/"أ» ومن حدديث سهيل. عن أبيه » عن أبي هريرة 29 + ومن حديث هشام. بن 


20 م هام 3 2 8م وق 2 007 
حسان (© » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » كلهم قال فيه: « لا يسم على 


. في (ي » س ) : روى هذه وكلاهما بمعنى‎ )١( 

(1)سقط في (ي » س) . 

(7) من هذا الوجه أخرجه مسلم في البيوع ؛ ح ( )77/4٠‏ :باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه 
على سومه .. إلخ ( ه : )١1410/‏ . 

(4) أخرجه من هذا الوجه مسلم » ح (71/41). 

(5) من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أخرجه مسلم في النكاح » ح (77/81)؛ 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خخالتها في النكاح (4 :487). وابن ماجه في التكاح » 
)١1579(‏ ء باب لا تنكح المرأة ولا على خالتها (؟ : ١؟1)‏ ببعض الحديث . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 
سوم أخيه » ولا يد يخطب على خطبة أخيه ) . 
مم هام هم سم ل عام #6 ممع 7 ف كل زكل ‏ 5ت م 
75 - وقد قسر مالك في ١‏ الوط » قَولّه ٠:‏ لا يبع بعضكم على ب 
ا 


هر 


00 - قَالَ مالك" "وتسيير قول. رسول الله عله » فيما ثرى والله 


أعآ علّم : لا يبع بعضكم على بيع يعض ء أنه إِنْما تَهى أن يسوم الرجل عَلَى 
سوم أخبيه » ذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وَزْنَ الذهب », ويتبراً 


من العيوب وما أششبه هذا مما يعرف به أن الْبَائع قد أرَادَ مبَاعَة السّائم » فَهذَا 


لشي عابر 


ل 


0١‏ - قال مالك لك : ولا بأس بالسوم بالسلمة » ُوقف للبيعر» يسوم 


بها غير واحد 1 


85 - قال : ولو تَرَكَ الئاس السوم عند أول من يسوم يها . أخدّت 
بشبّه الباطل من الشمّنٍ 0 
يَزَلِ الأمر عندنًا على هذا . 

7١447‏ - وقال سفيان الثوري : معنى قَولِه لله : ٠‏ لا يبع بعضكم على بَبْع, 
يعض » أن يَقول : عندي خير منه . 

4 - وقول أبِي حَنيقةَ » وأصحابه في ذَلكَ نحو قَول مالك . 


ه4٠"‏ - قَالوا: لا ينبغي أن يسوم الزجل على سوم. أخيه إِذَا ج جنم البائع إلى 


"١‏ - كتاب البيوع (15) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - /ا" 


م و سمه 


ا ا - وَقَال الشافعي : معنى قوله لله : ( لا يبع بعض م على جر بعض ) 
أن يبتاع الرجل سلعَة » فيَقيِضها » ولم يفترقا » وهو [ مغتبط بها]('© غيرنادم عليهاء 


ييه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته » أو خخيرا منها بقل من ذَلكَ من الشمَنء 


يسلم ب مائكية لأن الخبار قل التفر قو فيكون هذا قياذا :+ 


مر فشا عي اها ابم 7 56 قاع ه قود ده م 
ا 000 


44" 0 الفقهاء ذ و في ذلك [ مَقَاربة]0© معدا خلة 3 دكي يكرهون 


بي اس 


أن يسوم الرجل على سنوم احية» أو ديم علن نمه يد الر كولنه. ٠‏ والرضا على 


والبيع عندهم مَعْ ذلك صحيح ؛ لأن سوم المساوم لم يعم به عقد بيع قد كان 
ِكل وأحد. منهما ألا يمه إن شنا . 


ره عد ع شيم 


ل - وأهل الظاهر يفسخوله . 


اس © اس 


ان كن - وقد روي عن مالك ويعطن . أصحابه فسخه [ أيضا]20© ما لم 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. (؟) سقط في ( ي »2 س)‎ 
. سقط في (ي »2 س)‎ )*( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


ل م ب اده مهدع ه مع 
وفسخ النكاح ما لم يفت بالدخول . 
١‏ - وقد نكر ابن الماجشون ذَلك أن يكون قَالَهِ مالك في ابيع » قَالَ : 
وإنما قال َلك في النكاح [في]() الذي يد يخطّب على خخطبة أخعيه . 
لس © لس هلم دم #ى اس م اه م اع و هم م ل 2 
سويد تيدم قزل عاللق وعيره. ومن خخطي على اتبيه كيه بعد 
الركون(" إليه » ونكم على ذَلكَ في صّدر كتاب النكاح » وَالحَمَدَ للّه كثيرا . 
م ري هم رونا مه 8 0 همه 0 25 
ه4١٠‏ - وأما دخول الذمي في معنى قول النبي يله : : لا يبع بعضكم على 
بيع بعضٍ ء ولا يسم أحَدكم علي سوم أخيه ) » فَقَد اختلف فيه : 
ش مارت" عد ال هبن الف ف مو م قير ىه 2 الى مه 
5٠٠4‏ - فكان الأوزاعي يقول : لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه؛ 
لأن رسول الله عَنُه إنما خاطب المسلمين في أن لا يبع بعضهم(© على بيع بعض » 
2 قوميد# م مه 00 مه مه 
فقال : لا يبع أحد على بيع أخيه9» يعني المسلم . 
نز 6 8 لمم قله عط 2ه 2 مدعع 
هه "٠٠١‏ - وقال الثوري » ومالك » وأبو حنيفة» والشافعي » وأصحابهم : لا 
يم رفاست لق اق ب ره الولو 
يجوز9“ أن يبيع المسلم على يبع الذمي . 
م هيام يهم راس ل ع سا الس اك هه 2 6 هم لم هاه 
6»:5” - والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن النجش » وعن ربح 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(؟) في (ك) : الدخولء وأثبتنا ما في (ي » ص) . 
(5) في (ك) : أحدكم . 
(4) في (ي » س) : ١‏ لا يبع بعضكم على بيع بعض » . 


(0) في (ك) لا بأس! والصواب ما أثبتناه من وي » س) » وهو موافق لقول المصنف في التمهيد (17: 
1١5١:1١8١ )9814‏ -95). 


9 - كتاب البيوع (45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة‎ - ١ 


ام 1 


مَا لم يضمن وَغَير ذلك مما الذمي فيه فيه تبع المسلم » فَكَذَلكَ يدخل في هذا . 


مس ار #«ف4”ل سس دس #ر ا تراه اض اليه برس دس داه يو 6 رن 
507 - وقد يقال: هذا طريق المسلمين» ولا يمنع ذلك من سلوك أهل الذمة 


مط © 
له 


همه04.“” - قد أجمع العلماء على كَرَاهَةسَوم الام غان سوه المسلو+ وعل 
0 أنهم دَاخنُونَ في ذَلك » والله أعلم . 
را * كر ٌ 
01 لك ع يلار ع لاضع عن لخاد 1ه 
رسول الله عله قَالَ ٠:‏ لا تََقُوا الركبان للبيع » ولا يبع بعضكُم عَلَى ببْع 
لس اس 2 2 ل موسا مده 
ربعض»ء ولا تتاجشسوا » ولا يبع حَاضرٌ لبَاد » ولا نُصروا الإبل والْعََمَ » قَمَّنٍ 


ص اس هلم 


ابتاعها بعد ذلك فهو بخَير النظرين » بعد أن يُحليها » إن رضيهَا , أَمْسَكَهًا ‏ 
وإِنْ سَّخطَها » ردها وصاعًا من تَمُر)0© . 


ان عه ولد مم لقم له تام م هره رم هف ثبي ال امم 
١49‏ - قال أبو عمر : أما قوله:هلا تلقوا الركبان للبيع » » فَقَد روي هذا 


المعنى بألْفَاظ مختلقة عن النبي لله من حَديث أ بي هريرة » وغيره . 


- 541 : ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة » (؟‎ ١ رواه مالك في كتاب البيوع رقم (17) » باب‎ )١( 
النهي للبائع أن لا‎ ١ باب‎ » )1١5٠0( ومن طريق مالك أخرجه البخاري في كتاب البيوع‎ » )5 
ومسلم في البيوع برقم‎ .» )5١ : يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة » . فتح الباري (؛‎ 
باب« تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه..»‎ » )١44 : © ( (1747؟) من طبعتنا ص‎ 
»)54145( من طبعة عبد الباقي » وأخرجه أبو داود في الإجارة‎ )١١05 : 7( ص‎ » )١١( وبرقم‎ 
من اشترى مصراةفكرهها » (5 : ١07؟) » والنسائي في البيوح (/ : 557) ؛ باب « بيع‎ ١ باب‎ 
. » الحاضر للبادي‎ 
. )١1854 :١8( والحديث عند المصنف في التمهيد‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


وه عم دهم لعقلء الهم مه ءاه ثم م لم مه 
0- فروى الاعرج عن أبي هريرة كما ترى : (لا تلقوا الركبان للبيع » . 


ل ةي له 
١ك ٠‏ - وروى أبن سيرين عن أبي هريرة » ء . عن النبي َيِه : ١‏ لا تلقوا 
الجلب)27© . 


مد - 


عن النبي عله أنه نهى أن 


اتسين 000 وغيره عن أَبي هريرة 
ور م دم م اه همه 
هه ل الى كن - يا ادس ماوةرر 2 2 سلس ته 
ياي 000 
بعضكم لبعضٍ © . 
سه ا 0 2 4 
٠.164‏ - والمعنى في كل ذلك واحد . 
هكة.؟" - وجملَة قول مالك . في ذلك أنه لا يجوز أن لا يشتري أحد من 
لاس 00 هوم نس له ادم - 0 شم اس رما سم 
الجلب» والسلّع الهابطة إلى الأسواق شيا حتتى تَصل السلْمَةٌ إلى سوقها » هذا ا كَانَ 
9 هم 8 سما مي ا 
التلقي في أطراف المصر ٠‏ أو قربا منه . 
ساس اس موه اس هراس سام ساس الت لم اس 
5ه - وقيل لمالك. : أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال ؟. قال 
لا بأس ذلك » قال : والحيوان وغيره في ذلك سَواء(© . 
-- 6 برا مه هاس 86 بير ماس ال ه86 0 واه 
7”٠١ 17‏ - وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل. يخرج في الاضحى 


ل رس سمس 0 


إلى مثل الإصطبل » وهو تحو من ميل يشتري ضحايا » وهو موضع فيه الغْتم » 


(1) أخرج حديث ابن سيرين مسلم في البيوع (ح 49 .2 .ه0”) باب تحريم تلقي الجلب (© : 
)١ 5٠‏ من طبعتنا . والنسائي في البيوع (7 : /5851)» باب التلقي . 
(؟) كل ما مضى في التمهيد .)1١850- 1١854 : ١(‏ 


- كتاب البيوع (55) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة‎ - ١ 


م 8عيي بير سم 


والناس 6 يخرجون [لمهيوه : يشترون منهم هناك ؟ . 
لس ام مس لي وه و اس سمس صر هلدلا لاه م . 
4 - [ فقال مالك : لا يعجبني ذلك وقدنهي عن تلقي السلّع» فلا أرى أن 
و مم قن ه مه برهم م م ه 
يشترى شسيء منها](١2‏ حتى يهبط بها إلى الآسواق . 
08" - قال مالك : والضحايا أفضل ما احتيط فيه ؛ لأنها نسك يتقرب به 
2 8 إئ 4 20 
إلى الله ( عز وجل ) » فلا أرى ذلك . 
ل 6 عن الذي يتلقى السلْعَة » فيشتريها » وتوجد مَعَه » أترى أن 


لم اس اس ال و ه ره هاس اس ه و هاس اس مع 
ماع كن رت الى لان للف ل 1 


حد نا و ازار تيا كد قات لله ار 
ا 

لاع - وتحصيل مَدذَهَبٍ مالك في ذَلِكَ أنه لا يجوز تَلَقَي السلّع 
[والركْبان]0© ؛ ومن تلقاهم » فاشترى منهم سلعة شركة فيها أهل سوقها إن شاءوا 
وكانَ فيها واحدا منهم » وسواء كَانَت السلْمَة طَعامًا » أوبّرًا . 


راص هر بير 


"٠.١‏ - وروى عيسى » وسحنون» وأصبغ » عن ابن القاسم أن السلعة إذا 


.)81١5:1١8ر‎ | " في (ي » س) : قال لاء وأثبتنا ما في (ك) وعبارة (ك) موافقة للفظ‎ )١( 
. )70”٠١ : ١١( في (ي » س) : لم ينته » ووجد وأتبتنا ما في (ك) لموافقته لفظ التمهيد‎ )1( 
. )37٠١ : ١7١ زيادة من التمهيد‎ )5( 


١ل‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


لاه م 


تلَقَاهَا متلق » واشتراها قبل أن يهبط بها إلى سوقها » فَإِنها تعرض على الْذِينَ 
يتَجِرونَ في السوق بها , فيشتركون فيها بِذَلِكَ الثْمّنِ لا زيَادَةَ إن شَاعِوا » فَإِن لم 
يكن لتلك السلعة سوق” » عرضت عَلى الئاس في المصر » فيشستركون فيها إن حرا 


اَن رتت لتر لقي ها 


0 هار 


اع ١٠؟”‏ - قال سحنون : وقَال لي غير ابن القاسم : د يفسخ البيع("2 . 
."7 - وَقَالَ عيسى عن ابن القاسم : يودب متَلقي السلع إِذَا كَانَ معتاذا 
لذلك . 


م 


ل سور بيهل لم 


/الاع "٠‏ - وروى سحنون عنه أيضا أنه يودب إلا أن يعذّر بالجهالّة . 
٠١ 8‏ - وَقَالَ عيسى عَن ابن القاسم : إن فَانَت السلْعة قلا شيء علَيه0© . 
رس © اس ص هم 6ه 7 - ٠.‏ 5 وهس - 
"0٠9‏ - وقد ذكرنا في ١‏ التمهيد 4» وفي كتاب ١‏ اختلاف أقوال مالك » 
وأصحابه » ما اختلقوا فيه من هذا الباب » وهذا المعنى . 
رس ام انهه لر هار مه 6لا سالا لاه 2-0 8 6 
36" - وقال الليث بن سعد : أكره تلقي السلع » وشراءها في الطريق » 
0 2 - اسه 28 5 ي2 0 6 0 0 ها مدماة 00 وعم 
ولو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها » إن تلقى أحد سلعة » 
هم مه ره ساسم هاس سدس لاس هع هر هش لرتضتق ه له يي اس َي 
شتراها » ثم علم به » فإن كان بائعها » لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق» 


وإن كَانَ قد ذهب أخذّت من م مشعريها» ريمت في السوق +:ودقم ليه تُمنها: 


.)185- 4146 : ١8( التمهيد‎ )1( 
.)1١185 : ١2( التمهيد‎ )١( 


- كتاب البيوع (45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - ٠/6‏ 
5.١‏ - قَالَ : فَإِنْ كَانَ على بابه » أو في طريقه » قمرت به سلعة يريد 
صاحبها سوق تلك السلعة » قلا بأس أن يشمريها إذَا لم يقصد التلقي ؛ لأنه ليس 
سك ونا لي نمم إلى للق" . 
.8 - قال أبو عمر : يتفق معنى قَول مالك » والليث في أن النهي أريد به 
تفع أهل الأسواق » لاارب السلم 29 , 


001 2 م عر ملعم سفا م همه 2 عام امع 2# م ه 
مما ا واد عي 


م 9 ل 2 - 
أمناء: وصاحب السلعة بالخيارٍ إِذَا دم إلى السوقء في إنفاذ البيع » اورده » وذلك 
هع سس ه هلابي مه 8ع دبره 78 ري مه ى هبي 


انهم يتلقونهم فيخبرو نهم بانكسا ر سلّعهم 83 وكساد شوقهن » وهم اهل غرة 4 
ماري لل نلق باط ا ري 


2 جام مه 6 9 2 م و دشم لك 


هم :© ب وتفسيرٌ قول الشافعي عند أصحايه. أن يَخْرج أهل السسوق : 


9 فَيخدعون أهل القافلة 83 ويشترون منهم را رخيصا 5 فَلَهُم الخيار 03 لأنهم 
كلق ع 


غروه.”(". 
١4‏ - قال أبو عمر : فمذهب الشافعي في نهي النبي عله عن تَلقَي السلّع 


- سر هار ل #يو 


إنما أريد به تفع رب السلعة » لا تفع أهل سوقها في الحَاضرة . 


. )141 : ١82١ التمهيد‎ )١( 
. )141/ : ١8( التمهيد‎ )؟١(‎ 
. 0771١ 7٠7٠: 1١7( (؟) انظر ما تقدم في التمهيد‎ 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


7٠١7‏ - وقَال أبو حَنِيقَة » وَأصحَابه: إذَا كان التلنّي في أَرْض لا يضر 
بأهلهاء قلا بَأس به » وإ كَانَ يضر بأهلها فهو مكْروة © . 

"١ 8‏ - وَقَالَ الأوزاعي : ذا كَانَ القاس من ذلك شباعا » قلا بأس به » وإن 
كانوا محتاجين » فلا يقربوا السلّع حتى يبط بها إلى الأسواق . 
يشستربها متلقيًا ‏ وَاْتكَقّي عنده لتر القاصيد إلى ذَلِك الخَارج إليه . 

- وقَالَ الحسن بن حي : لا يجوز تلفي السلّع . ولاشراؤها في الطّريق 
حتى يهبْط بها إلى الأسواق . 

0 - وقَالَت طائقة من المتأخرينَ من أهل [ الفقه]20 والحَديث : لا يَأ 
بلقي السلّعر فِي أل السوق » ولا يَجُورُذَلِكَ خَارِجَ السوق على ظاهر الحَديث©. 

5 - وقَالَ ابن خواز بنداد:البِيع ِي تمي السلّع_ صحيم عنْدَ الجميع » 
نما الحلاف في أن لسري لا يَقُون بالسلمة » ويَشركُهُ فها أَهلُ السسوقي » ولا حيار 
بائع » أو أن باع جار ذا شب بها إلى السسوق0» . 


.مياد مهمه م ها سم مهم ال هيه ىم هس - بى كه سوس سم لىئ 
"١‏ - قال أبو عمر : قد ذكرنا عن بعض أصحاب مالك أن البيع فاسد ع 


.)7؟١‎ : ١١١ التمهيد‎ )١١ 

(1) الزيادة من التمهيد 20377١ : ١1‏ وفي (ي » س) : متأحري الفقهاء والحديث . 
(1) التمهيد ٠١‏ الموضع السابق ) . 

(؟) التمهيد ١8١‏ : 189) . 


١م‏ - كتاب البييوع (145) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - ”327 


وه ادو ده مه كس همه هس شام الهس 00 0 
يفسخ(2 , وما أظن أن ابن خواز بنداد » وافق على ذلك من قوله ولم يره خلافا 
لمَخَالَقَة الجمهور . 


- زر كمس ل هو سم 


5761 - وفي هَذَا الاب حديث مسئد صحيح حجة لمن ذَهَبْ إليه » وبالله 
مااع 
التوفيق . 


ان - وَحَدَئُنِي سعيد بن نصرر » وعبد الوارث بن سفيَانَ , قَالا الحركا 


- ير نير م 


ادم بن ضيغ » قال :.حدتي عبد الله بن زو » قال : حدئني يزيد بن هارون » 

قال : حَدكني هشام إن بعتنان ؛ عن محمد بن صترين :عن أبن عريرة + عن النبي 

كله أنه كَالَ :و لا تنقوا الملب + قم تلعى منه شيعاء قافتراه + قضاحبه بابخيار إذَا 
000 

أن ارق 


٠١5‏ - وَحَدئِي سعيد » وَعَبْدُ الوارث » قَالا : حدئني قاسم » قَالَ : حَدئّني 
محمد بن وضاح ء قَال : حدثني أبو بكر بن أبي شببة » قال : حدئني أبو أَسَامَةَ : 
عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين » عن بي هريرَة » عن النبي كله مثله20 . 

"١ 7‏ - وأخبرنا عبد الله بن محمد » قال : حَدئّنِي محمد بن بكر » قَالَ : 
حدتى أبرءداود ف قال + حدتي أبو توبة #الربيع بن تافم قال © حدتن عيية الله 


. )189 : ١8 ( هو ابن حبيب كما قال في التمهيد‎ )١( 

(١؟)‏ التمهيد ١7١‏ : 77") » والحديث أخرجه مسلم والنسائي » وقد تقدم قريبا من هذا ار 
حديث مالك عن أبي الزناد في هذا الباب . 
النص رقم (01451") . 

(") التمهيد ١١‏ : ؟7"71), و )١190 : ١8-‏ » وهو مكرر ما قبله . 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 
معااده 1 ولهددا م #6 8 27 مه 
ابن مرو الرفى ينان يوب » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة أن النبي عله نَهى عن 
لمي الجلب » فإن ََقَاهُ متلق 5 قاشنتراة 3 قصاحب السلعة بالخيار إِذا وردت ‏ 
السوق0©. 
علس © ل برعي ابد سس دس بير 9 - 89م وه 

١ه‏ - وأما قوله عَييلّه : « ولا تناجشوا» في حديث مالك.ء عن أبي الزناد » 

عن الأعرج ج » عن أبي هريرة على ما ذَكرنا في هذا البَاب » ف : 
نم كن 

4" - قال مالك عن تافع » عن عبد الله بن ء عمر ؛ أن رسول الله 
ْلَه تهى عن النجش . 

"١٠8‏ - قال مالك : والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من تَمَنها » ويس في 
فك راوها . ققدي بك غَير0© . 

00 قل الررعير : تفسير العلماء لمعنى لمعنى النجش انه عنْه ممَقَارِب المعنى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع » ح (7477) ؛ باب في التلقي (5 : 5059) . والترمذي فيه » ح 
(١11؟١)»‏ باب.ما جاء في كراهية تلقي البيوع (" : )2١‏ » وهو عند المصنف في التمهيد (؟١‏ : 
فض ضير ' 
وقد ققدم من حديث اين سيرين أيضا النص (481 :7 . 

(5) الموطأ : 5 مورواية أبي مصعب )١0705(‏ والحديث أخرجه البخاري في البيوع (؟5١5)‏ ع 
باب النجش (4 : 55”) من فتح الباري . وفي ترك الحيل (75977) »باب ما يكره من التناجش 
(55:11) . ومسلم في البيوع ح ( 740”) . باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ..إلخ (ه : 
) من طبعتنا . والنسائي في البيوع (7 : 55/8)» باب النجش . وابن ماجه في التجارات 
)7١175(‏ » باب ما جاء في النهي عن النجش (؟ : 714ل) . 
وهو عند المصئف في التمهيد ١7(‏ : 17 ؟) وما بعدها . 


"١‏ - كتاب البيوع (5) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - لالا 


ويم دور 


وإن اختلفت الفاظهم فيه» بل المعنى فيه سواء عندهم . 

8.١‏ - قَالَ الشافعي بَعْدَ أن ذَكَرَ الحديث في الثهي عن النجش ء فَا 
والنجش خخديعة » ويس من أخخلاق أهل الدين » وهو أن يحضر السلعة تباع » فيعطي 
بها الشيء ء وهو لا يريد شراءَها ؛ ليقتدي به السوام » فَيِعطُوا بها أكثرَ مما كَانوا 
اه 

.هط - وَهُو00) عاص لله عر وجل بارتكابه ما نهى النبي عله عه » وعقد 
الشراء نافد ؛ لأنه غير النجش . 

"٠5.‏ - وقَالَ أبو حنيقة » وأصحابه : لا يحل الجش » وَقَسروه بِنَحْو ما 
قر عاك زو الفافس + 

"٠6٠‏ - [ وتفسير النجش عنهم في تحصيل مُذَاهيهم]27 أن يدس الرجل إلى 
الرجل ؛ ليعطي في سلعته التي عرضها للببع عطاء هو أكثرمن تَمنهاء وهو لا حَاجة 


2 اعمس 


سم © © 00 


به إلى ششرائها » ولكن ؛ ليغتر به من أراد شراءها , فَيرَعَب فيها » ويغتر بعطّائه » 


ا حر 
له ريا 


ل الم 


.م.م دارا لاوز كك مربي بفعله 


ا 


كعمام - واختلفوا ذ في البيع على هذا | إِذا صح 


. يعني : الناجش‎ )١( 
(؟) سقط في (ي 2 س).‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


.8.0 - فَقَالَ مالك : لا يجوز النجش في البيع» فمن اشترى سلعة 
بنجوثة: فَهوَ بالخيار إِذا علم » وهو عيب من العيوب . 

٠.‏ - قَالَ أبو عمر : الحجةٌ في هذا لمالك » ومن تابعه أن النبي عله نَهَى 
عن التصرية » والتحصيل في الشاة . والبَقّرة » والثاقة » ثم جَعَل المشسّري بالخيّاره إِذَا 
علم بأنها كانت محَفْلة » وم يض يِقسَاد البيع. . 

ناك نر اذ اق ع وحرينة و تكلررن اشح بي سا : 
كن المبتاع بالخيار من أجل ذَلكَ قياسا » ونظراء والله أعلّم . 
ل ع ونال قات يرا تحينة ,رامح يها : بيع النجحش مكروة » 


والبيع لازم » ولا خيار للمبتاع في ذلك ؛ لأنه ليس بعيب في نفس الببع» وإنما 
هي خخديعة ذ في الشمن . 


١زه.”‏ - وقد ٠‏ :كان على المشتري أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم يكن 
5 - وَقَالَتَ طَائقَة من هل الحديث » وأهل_الظاهر : لبي في النْجْش 


مره يي 


»ا نوع مادم ٍ- و6يعر لعل مهال لص سمس 
مفسوخ مردود على بائعه ؛ لانه طابق النهي » ففسل(2 . 
1ه.” - وقال ابن حبيب : من فَعَلَ ذلك جاهلاً » أو مختارا فسد البيع إن 


م مه 


أدرك قبل أن يفوت إلا أن يحب المشتري البْمَسّكَ بالسلعة بذلك الشمن » فَإِنَ قات 


.)034-191:18( , 715-42: 1 انظر فيما تقدم التمهيد‎ )١( 


١‏ - كتاب البيوع (40) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - ولا 


في يده كانت عليه بالقيمة . 


مدارن كان ونع و اد و ا 

.م - ون لم يكن شيء من ذَلِك » وَكَانَ أجتبا لا يعرف » قلا شيء عَلى 
البائع. » وأما البيع » فَهوَ صحيح 2 , 

"٠ 6‏ - وأما قوله عه في حديث ) ا ج » عن 
أبي هريرة » عن النبي عإلله : 9 ولا يبع حَاضِرٌ لبَاد» » فَإنَ العلماء اختلفوا في 

ما ل 

- وأما أهل المدائن من أهل الريف ء فَإِنْه ليس بالبيع, لهم بأس ممن يرى 


أ يعرف السُوم » إلا أن من كان منهُم يشنية هل لبادية »مني لا أجب أن تبي لهم 
00 


2 


لع م هه ىف 2 م اس عمسم أ م - 20 يان لير ماه 
4 - وقال في البدوي يقدم المديئة » فيسل الحخاضر عن السعر أكره أن 


9ه - قال : ولا بأس أن يشتري لَه » إنما يكره أن بيع لَه » وآما ما أن 
يشترط لَه » فلايأس 


"١٠‏ - هذه رواية ابن القاسم عنه » قَالَ ابن القاسم : ُم قَالَ بَعْدَ ذلك : ولا 


سه ه06 ا 0 


ع مصري لمدني » ولا مدني لمصري » ولك يشير 


.)١55 : 1١8( انظر التمهيد‎ )١( 


م - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 

ه٠8‏ - وقال ابن وهب عن مالك : لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي 6 ولا 
لأهل القرى . 

ين - وَحَدئِّي خلّف بن القاسم » قال حدتنِي أحمد بن عبد الله بن 
تحمل بن عبد ارمق لاقال :بدت المفصل بن مكدر للدي + قال + لخدتي على 
ابن زياد » قال : حدئني أبو قرة ؛ موسى بن طَارِق » قَالَ : قلت لمالك قول النبي 
عه : ٠‏ لا يبع حاضر لبَّاد ) ما تفسيره؟ . 

3ه "٠‏ - قَالَ : لا يبع أهل القرى لأهل البادية سلّعهم قلت : فإن بعت بالسلعة 
إلى أخ لَه من أهل القرى » ولّم يقدم مع سلعته . 

َال : لا ينبغي له » قلت : ومن أهل البادية ؟ قَالَ : أهل العمود قُلْت لَه : القرى 
الّسكوئة التي لا يقارقها أهلها يقيمون فيها تكون قرى صغارا في تواحي المديئة 
فلو يعد تلن لز يل الى از يق اث اي اننا 
لالد ؟ فال َه ما منىالنِيث هل الموو . 

+ - وى أصيعٌ» عفن اقم في تي لطر لاي لسع . 

"٠‏ - وروى عيسى عن ابن القّاسم مثله قال : وإِن قات» قلا شيء عليه. 

. وروى سحنون » عن ابن القاسم أنه يمضي البيع‎ - 5٠5 

. قَالَ سحئون: وَقَالَ لي غير ابن القاسم أنه يرد البيع‎ - "١0 

٠4‏ - وَروى زونان20 عن ابن وهب أنه لا يرد » عَاما كان بالنهي عن 


. هو عبد الملك بن الحسن‎ )١( 


2. كيتاب البييوع (145) باب ما ينهى عنه من المساومة واللمبايعة - الم‎ - "١ 


ا 
6ه - ورَوى عيسى » وسحئون عن ابن القاسم أنه يودب الحَاضْر إِذَا يَاعَ 
لأبادي . 
.8 - زادَ عيسى في روايته إن كان معتادًا لذّلك . 
121111010000007 
6 - واختلف قوله في شرائه لَه : 


ص #ص سمس 


قمرة قَالَ : لا يشتري له ؛ ولا يشير عليه ٠‏ ولايبيعه . 

"اه . ٠"‏ - وبه قال ابن حبيب . 

0175 .8 - قال : الشسراء للبّادي مثل البيع . 

هله.” - قال : وَكَذَلِك قَوله : 9 لا يبع بعضكم على بيع بعض ») » أي لا 
يشتري على شيراء أخيه » ولا بيع على بيع أخيه . 

055ل - قَال : ولا يجوز للحاضر أن يشتري لَلْبدوي , ولايييع لَه » ولا أن 
بعت الحضري للبدوي متَاعًا » فيبيعه لَه » ولا يشير في ابيع إن قم عَليدهه» . 

000 


عماس انهه ل مهام مام بس اه 
/الاه6.” - وقال الاوزاعي : لا يبع حاضر لباد » ولكن لا بأس أن يخبره / 


بالسنعر 0) : 


(١)انظر‏ ما مضى كله في التمهيد )١155-1515 : ١4(‏ . 
(؟) التمهيد ١‏ 18:/ا9١1).‏ 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ١ 
. وقال أبو حنيفةَ » وأصحابه : لا بأس أن بيع الحَاضر للبادي‎ - "١ 4ه‎ 
همه عم © م © ام 29 هم هس داس‎ 
. ومن حجتهم أن الحديث في النهي عن ذلك‎ - "8 


ه سا لم لير 


, 20) الدين النصيحة لكل مُسَلم‎ ١ : قد عارضه قَولَهُ لله‎ - "٠١ ٠ 


0ه - وحَديث البراء بن عازب عن النبي عله قَالَ : ٠‏ لله سلم على الْمُسَلم 


ره هو مس مام 6 لهاع دمع 


سبع » » فَذكرمنها أن ينصح لَه © . 
رس اس اه 23 س ©ه اس 2 او بد 2-0 2 
5ه - وقال الشافعي : لا يبع حاضر لباد » فإن باع حاضر لباد » فهو عاص 
- الع ام كر © ه سل بير بير ه26 - ار 82 س ع قير ير 2م ماه مور 
إذا كان عالما بالنهي » ويجوز البيع ؛ لقوله َيه : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم 


من بعض 0 , 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان » ح ( )١57‏ » باب بيان أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون (087:1) من 
طبعتنا » وأخرجه أبو داود في الأدب » ح (55454) » باب في النصيحة 5 5 والنسائي في 
البيعة (/ : 65١1ء‏ ل/ا6١). ٠‏ 
من حديث تيم الداري ( رضي الله عنه ) . 
والحديث عند الإمام أحمد في مسنده (81:1) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) » و (1: 1517) 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) . و )٠١7:4(‏ من حديث تميم الداري ( رضي الله عنه ) . 

(1) أخخرجه من حديث البراء البخاري )١١75(‏ في الجنائر .و (1445) في المظالم » و (0105) في 
التكاح » و(515) في الأشربة . و(5750) في المرضى ٠‏ و(05845) و (851) في اللباس » 
و(5777) في الأدب » (1770) في الاستئذان » وفي « الأدب المفرد » (5 47) » ومسلم (055؟) 
في طبعة عبد الباقي » والبيهقي في ١‏ السنن » ٠١8/٠١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في البيوع » ح (1/؟ . 207784 باب تحريم بيع الحاضر للبادي )١57:0(‏ من 
طبعتنا . وأخرجه أبو داود في الإجارة » ح (7547) » باب في النهي أن يبيع حاضر لباد (© : 
89) . والترمذي في البيوع (177؟١)‏ » باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد ٠‏ :075)» وابن ماجه في 
التجارات (71075) » باب النهي أن يبيع حاضر لباد (1/74:7) وانظر التمهيد )1194-١192:1/(‏ . 


”١‏ - كتاب البيوع (45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - 86م 


دهم لم ىا 2 ان رعالع - ١‏ اس موا سه #0 
7.54 - قال أبو عمر : الدين النصيحة عام » « ولا يبع حاضر لباد ) خاص» 
ام اك - ا # 0 وام الم وماي عاض + 22 اماه 2 
والخاص يقضي على العام ؛ لأن الخصوص اسكئناء » كَمَا قَالَ : 9 الدين النصيحةٌ ) 
م © اس م ه همه سس 00 0 5 20 ها دس شا نر اع 
حق على المسلم أن ينصح أخخاه , إلا أنه لا يبع حَاضر لباد » » لم يختلفوا أنه 
[يستعمل على هذا الحَديَان]2'0 يستعمل العام منهما في ما عَدَا االتخصوص . 
سمه 8 7 "” ما »٠س‏ ام اس م رهم هداعي نآ 2 
4" - ومعنى نهي النبي عه أن يبيع حاضر لباد » لم يختلفوا أنه أريد به 
عه ني ه 0 0 - 52 م 
نفع أهل السوق » ونحوها من الحاضرة . 
27 سام له 200 نس هسم مرو ل 8 سسا لاه 
ه٠5‏ - وعلى هذا المعنى عند مالك » وأصحابه نهيه عَهْنّه عن تلقي السلع . 
ل 8 8 سس ل رهش ## ا سمس مع 9 - سا هه ل 2 
5ه - وأما الشافعي » فجعل لكل واحد منهما معنى على ما قدمنا من قوله 
م0 هه هم سعدلا 00 م“ اه 7 1 3 
في معنى النهي عن تلقي الجلب أنه في صاحب السلعة الجالب لها إلى المصر ألا 
مهام عا دهي هم 8 2 ١‏ 
يخدع قبل أن يصل إلى السوق . 
مال نوع 6م ام ته لهسيس ام هم ره اس بم 
56٠5‏ - أخبرنا عبد الله » قال : حدثني محمد » قال : حدثني أبو داود » 
اس سق هعاس ل قا 0 له وم 2 7 2 
قال: حدثني النفيلي » قال : حدثني زهير » قال : حدثني أبو الزيير » عن جابرر» 
00 جاه مم 0ن | ال ام 0 8 ملعي ء 2 ل 
قال : قال رسول الله عَّهُ : 9 لا يبع حاضر لباد » ذَروا الناس يرزق الله بعضهم من 


بعص "فق 0 


ع ق يوم دم ه سس امه 07 5 2 000 6 - 
4 060” - وقد اوضحنا هذا المعنق بالاثار المرفوعة » وعن الصحابة » والتابعين 


. زيادة في (ك)‎ )١( 
. ) 3١847 ( (؟) تقدم تخريجه »وانظر النص رقم‎ 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


في التمهيد 00 , 


ع اس © ار اس 


548 - وقد روي عن مجاهدٍ في ذلك ما حدثناه عبد اللّهِ بن محمد قال : 


حدئني محمد بن عَمرَ قَالَ #احدلى على إن تعرفي: قال : حدثّني سفيان » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد » قَالَ : إِنْمَا نَهَى رسول الله لله أن بيع حاضر لبّاد في 


تومه سم 2 مم 


ماه أراة أن يعيب الثاس يعضتهم من بعضر » دما ايوم خيس به يأ 9" 
ثمم.م - قال ابن أبي نجيحر : وقال عطاء : لا يصلح ذَلِك لان رسول الله 


أهمهة.* عا ار 0 »قال : 


#4 هم وم قوعم دمل 


شرب أيهم حا اد . 


ل مهلم اس هم 


لاهه.؟ - قال مسلم زقال اشير : لا يييعن حَاضر لبَاد ©© . 


م ع عه 


غامهة.؟ - وآما وله لله في حديث أبي هِرِيرة في هذا البَاب : ولا تُصروا 


الإبل» والغنم )» فهومن صريت اللَبْنَ في الضرعء وَآلَاء في الحوض» قالشاة مصراة. 


اخ ص قير رام مبير تك م .8 لاس سم 


4ه .م - وَكَذَلِك الثاقة » وهي المحفلة » سميت مصراة ؛ لأن اللبن صري في 


م ملام 


ضرعها أياما حتى اجتمع © وكثر. 


)١(‏ انظر التمهيد ١8(‏ الم 
)١(‏ التمهيد (18 : ٠‏ 
(م) التمهيد )٠٠١ : ١(‏ 


”١‏ - كتاب البيوع ,2:5 باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - وم 


عماس 


ديلا - ومعنى صرى حبس » وجمع؛ ولَّم يحلب حتى عَظُمْ ضرعها ؛ ليظن 
المستري أن ذَلِكُ لبن ليلة. »وتحوهاء فَيَْترَ بمايرى من عظّم_ضرعها . 
5ه" - وقيل للمصراة , محفلة؛ لأن ؛ المِنَ اجتمّع في ضرعها » فَصارّت 


- و 


حافلة . 
الال (9© : اليه [ لبن المَظيمةٌ 90 الضرع_ ومئه قل : مجلس حَافل إن 
7 © فيه القَوم9) , [ 

8 أخبرنًا عبد الوارث بن فيان , قَالَ : حدئي قاسم بن أصبغ‎ - "١ 
عدن ابو كن بن ابي مدرةة قال : حدثّي المقري » قَالَ : حَدئنِي المسعودي‎ 
7 عن جاير عَنْ أي الضحى » عَنْ مَسرُوق » قَالَ : َال عبد الله بن مسعود‎ 
على الصادق الصدوق أبي القاسم عَإْته أنه قال لوال ودر‎ 
. © تَحل خلابةٌ المُسَلمِ‎ 

مه "١.‏ - قَالَ أبو عمَر : مَنْ روى :لا تَصروا الإبل » ولا العَتم » فَقَدْ أخطأ » 


)١( '‏ في (ك) : الحافلة » وكلاهما بمعنى وفي التمهيد « الشساة الحافل .. » 

. سقط في (ك)‎ )١( 

(9) في (ي » صس) : اجتمع . 

(4) راجع اللسان ( م » حفل ) ص (3175) » ( م . صري) ص (7441) . وانظرما مضى في التمهيد 
ل 0 ٌْ 

(0) أخرجه من هذا الوجه ابن ماجه:في النجارات » ح (5141) » باب بيع المصراة (7 : 707) . 
وهو عند المصنف في التمهيد )7١١- 5٠١9 : ١8(‏ . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ 


سام 0ه© سع صم هاس بير سم 


مه وق 00 0070 

ولو كانت تصروا لكانت مصرورة » وهذا لا[ يجوز عنده](" . 

0 ل 09 و داك 2 ممصم مس هام ادوم مام 
8٠8‏ - وأما قوله عليه : ٠‏ لا تصروا الإبل » والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك 

مهم - ل .ةا مق ياي 8د ليدم مه ساس عه مره هاس ص مش © ماص 

فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن رضيها أمسكها . وإن سخطها ردها وصاعا 


© سس © “ل مم 5 ار م ز7 5 م لق هقير 6 95 
من تمر » ؛ فقد اخحتلف الفقهاء في القول بهذا الحديث ؛ فمنهم من قال به » 
مره مدير عير م © مهم سم 02 م هماه ونير 


واستعمله » ومنهم من رده »ولم يستعمله . 


© م مور ار 2 ال ل 


ل 2 ل هه ود 
”0٠6٠‏ - وممن قال به مالك بن أنس وهو المشهور عنه » وهو تحصيل 


0 
-- 


ه مايرم م 


7 0 5 0 52 هه اتير ويه اداه 2 لوه ا ل 
0ه - وبه قال الشافعي » وأصحابه والليث» وأحمدء وإسحاق » وأبو ثورء 


"٠0‏ - ذَكَرَ أسل » وسحنون » عن ابن القاسم أنهما قَال(') له : يذ مالك 


بهذا الحديث ؟ [ فَقَالَ : قلت لمالك : أتاأخذ بهذا الخديث:27 ؟, 


- سرس © 
0 


. كذا في (ي » س) ء وفي (ك) : يضر‎ )١( 
. وانظرفي هذا المعنى اللسان ( م . صرر) ص (470 ؟) » قال :صررت الثاقةَ فنددت عَلَيْهَا الصرارٌ‎ 
0 . وَهُوَ خخيط يشسَد فوق الخلّف إثلا يرضعها وَلَدَها‎ 
ومن عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ويسمون ذلك الرباط‎ 
. صرارا ؛ فإذا راحت عشيًا حلت تلك الأصرة وحلبت » فهي مصرورة ومصررة‎ 
. في (ي » س ) : أنه قيل‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (ي » ص)‎ )5( 


”١‏ - كتاب البيوع (15) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - لالم 


. قَالَ مالك : أو في الأخبذ بهذا الحديث رأي ؟!‎ - "١ 

5ط - وَقَالَ ابن القام : وأنا آحُة به ؛ لأن 20 مالا قَالَ بي : أرى لأَهْل. 
لدان إِذَا نل يهم هَذَا أن يعطوا الصاع من عيشهم . 

"٠ 6‏ - قَال : وأهل مصرعيشهم الحنطة . 


دده هع ورهور 


5 - قَالَ أبو عمر : رد أبو حَنيقَة وأصحَابه هذا الحديث » وادعوا أنه 


منسوخ» وأنه كَانَ قَبْلَ تَحرِيم الربا ء وتوا بأشياء لا يصمح لها معنى غير مُجرد 
الدعوى . 

0 - وقد روى أفْهُب» عَن مالك تو ذلك . 

7004 - ذَكَرَ القعنبي مِن سمَاع أشسهب عن مالك له مكل عن قول رمبُول 
الله عله : 9 من ابتاع مصراةً » فهوبخير خير النظرين بَعْدَ أن يحلبّها إن شاء أمْسَكّها » 
وَإِنَ شَاء ردها » وصاعًا من ثَمْرٍ » . 

٠48‏ - وقال : سمعت ذَلِكَ » وكيس بالثَابت ٠‏ ولا المُوطل عليه »؛ وإن له 
يكن ذَلِك أنه لَه اللْبنَ بما أعلّف , وَضَمنَ » قيل لَه :ا مف القويث ٠‏ قال : 
كل شيء يوضع مُوظعَة ؛ ولس الموطاء ولا الايت + وقد سنكة : 

.م - قال أبو عمر : هذه رواية الله أعلّمُ بصحتها عَنْ مالك » ونا رواها 


2 تقر 2 ٠ 3 ٠.‏ عي نيا - و مم هوه إن 5 5 ئ 
عَنْهُ إلا ثقَة ثقة » ولكنه عند اختلاف من روايةالحديث عند أهل العلّم بالحَديث صّحيح 


- 2# 
ثابت . 


. في (ك) : إلا أن‎ )١( 


م - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


00 الي مه مه 2 1 إئى يا 20 عو مي ام 
١/اه ٠".‏ - وهو أصل في النهي عن الغش » والدلسة بالعيوب » وأصل أيضا في 
الرد بالعيب لمن وجد فيما د يشتريه من السأّع . 
2 0-3 رع بيو دداتير - و 0-0 »ه ه 
0/5" - وليل عَلى أن يي اليب ليم َم محيسًا يديل اشير فيه ؛ 
عوم ‏ هه سه وم عم ل شاصم اص اس 5-0 ام ةبير سمس ٍ- َ'" . م د مس ٠‏ 
0 2 
يضح الرضا به:. 


عباه." - وَهَذَا أصل مجتممٌُ عليه » وآمَا سَائرٌ ما في حَدِيث المصراة » 
- تعلق فيه 


م يموع 2 مع ادل بي مومع ودوهمه »م 2 
ع باه .” - أما امل الحجاز منهم مالك في المشهور من مذهبه » والشافعي 2 
وام عملم 6ه في معي مه مع يى ه٠‏ - ودعي ه86 0 
وأبو د ل ل ا له رين 
بَانَ لَهُ أي مشتري المصراة - إِذَا بان أنها مصراةٌ محفلة ردهًا في الثلاث أو عند 
©* سمه سس م مده لا سم اس 
انقضائها » ورد معها صاعا من تمر اتباعا للحديث . 
ولاه "٠.‏ 00 ار 0 : حدكنا 


ل رن رد تن 


حمزة » قال را شه د طون .و 
عن الأعرج » عن أبي هْريرَة أن رَسُولَ الل َه َالَ : أيما رَجل اشترى محفلة قله 
5 أن يمسكها ئَلانًا » فإن أحبها أمسكها , ون أسْحَطها ردها » وصاعًا من تمرِع(2 . 
)١(‏ التمهيد 7١١:18‏ 


45 - كتاب البيوع (45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة‎ - "١ 


59 داعم شه قير - لع هسه مور 8م لاله دا م هه 
“لاه .” - هكذا رواه محمد بن سيرين » ومحمد بن زياد » عن أبي هريرة أن 
0 2 لل رس ما ره م يي - مس م 
رسول الله عَْنّهُ جعل بيع المصراة بالخيار ثلاثة أيام . 
لس © سا امهم 2 2 ياصضا ص هه مم سم ص ص امس يه للها 
"٠/0‏ - وقد قَدمنَا في باب الخيار قول من جعل الخيار ثَلانةَ أيام في كل 
سم 89 م أ 


شيء» ولم يره من ثلاثة لهذا الخبر . 
ا 4 قال مالك : من اشترى ا 1 واحتليها لاما 2 فإن رضيها 
ه سرمتم هاس ساسم 9 4 00 6 مض مم بم ا و 7 امم 
أمسكهاء وإن سخطها لاختلاف لبنها ردها » ورد معها صاعامن قوت ذلك البلد 
تَمرا كَانَ » أو براء أو غيرَ َلك . 
- دم نا 2 
مم ام ل ل .الس دي هم 2 8 0 لب ايانث 
٠٠‏ - وقال عيسى بن دينار : إن علم مشتري المصراة أنها مصراة يإقرار 
م م 6ه ره مي هم هس م و دشري ها سم ل مهمه د هم تلم وى ٠‏ 
البائع » فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم ؛ لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله 
عدم م 0ن 
يارم عرم السام ١‏ 
١هره."‏ - قَالَ أبو عمّر : هذا ما لا خلاف فيه ققف عليه . 
اام اه 02 هم ار تن سلس ما أ ملع 8 
١لمهه”‏ - قال عيسى : ولو حلبها مرة » ثم حلبها ثانية » فنة لبنها ردهاء 
© سمه مي ومه ٠.‏ 0 2 2 0 02 2 علا م هورم ه وهم 
ورد معها صاعا من تمر لحلبته الآولى » ولو جاء باللبن بعينه كما حلبه لم يقبل منه ) 
سد مع بير ثي « م هو ساس هلس ص دس اس رمه اس ميراي همثرة ناهر ِو وهر 


هم بعرم رهبي 


يدخله بيع الطعام قبل أن يسوفَى 002 . 


(1) انظر التمهيد 1١/(‏ :118) . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


امه ٠.‏ ؟ - وَقَالَ الثشافعي ة في الصراة : يردهاء ويرد مَعَها صاعًا من تمر 0 


هم © ه م م بي 


غير التمرٍ إن كان موجودا . 


مم م م ٠‏ مي ٍ- هه ل 80 
64 - وهو قول ابن أبي ليلى » والليث بن سعد . 


806 - وبه قال ) أحمد » وإسحاق ؛ وأبو عبيد. ا تور » وداود » 


ص اس م صم اسم 


ويحبى على أصولهم أن التمرَإِذَا عدم وجب رد قيمته » لا قد قيمة اللْبن . 
كلمّه.م* ١‏ - وقد ووه عن ابن أبي ليلى » وأ يوس لها قل : لا يعطي مع 
الشساة ة اُصراة إِذَا ردها قيمة قيمة اللبن 00 


م هدام مهما ده 22 دك 5 و دوع اه مع 

0ه 7١‏ - ومن حججة من قال : إِنهُ لا يرد إلا الشّمْرَ ما حدئناة عبد الرحمن بن 

عبد اللّه بن ختالد, [ قَالَ : حدئّتي ابن حمدان قال :حاتي عبد الله بن أحمد بن 

حنبل ]2 » قال حدئني أبي قَالَ : حَدئنِي يَزِيد قَالَ : حدئِي هشام » عن محمد عن 
له لع ياه 

أبي هريرة أن النبي طلله ( قَالَ )  :‏ مِن اشترى مصراة » فَهَوَ بالخيار لاي أيام » 
فعهده عهده 


فإن ردها رد معها صاعا من تمر ؛ لا سمراء )© , 


ل 2 2 كن .و. دهع وو 


هيت انا - وحدئي عبد اللّه بن محمد » قَالَ : حدئبي محمد بن بككراء قَا 


05 ع 2 0 ه 
حدئني أبو داود لوي ل لي و 


(1) التمهيد ١(‏ 011 . 
(؟) سقط في (ي 2 س). 
(؟) هذه الرواية عند الإمام أحمد في المسئد (؟ : 017ه) وأخرج هذا اللفظ أيضا أبو داود : في البيوع . 
ح (5154؟) باب من اشترى مصراة فكرهها(؟ : )77١‏ . 
٠‏ وهو عند المصنف في التمهيد )5١7 :1١8(‏ . 


95١ - كتاب البيوع (45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة‎ - ١ 


هلم 


أيوب 4 وهشام +:وحبيب ؛ عن محمد + عن ابن سيرين »عن أبي هريرة 4اعن النبي 
َيه » قال : « من اشترى مصراة » فَهِوَ بالخيار ثَّلانةَ أيام إن شَاء ردها » وصاعا من 
طَعام » لا سمراء )20 , 

. » وقَال بعضهم : 9 وصاعا من تَمَرء لا سمراء‎ - ٠١8 

- والسمراء عدهم البرء يول : تمرء لا بر . 

0ه - قَالَ أبو عمرَ : قله ني هَذَا الْحديث ؛ « فَهوَ بالخيَارٍ ثلانة أيام » دليل 
على أن مبتاع المصراة إِذّا حَلبَها مرة » وثانيةَ بعد لبن القصرية ؛ لِيتبِينَ أنها كَانَت 
مصراة لم يكن في حلبته الثالّة دليل على رضاه به إذَا قَامَ طَالبًا لردها يما قَامّ له من 
نيجه فل حلها نفك بن رضى بها ولم يكن ل 

5ه - وقد قيل : إن الحَلبة الثالة رضا منه بها . 

ه١٠‏ - وَكُلَ ذَلِكَ لأصْحَاب مالك . والأصح الأول . 

4١ل‏ - قال أبو عمر : ا معنى - واللّه أَعلّم - في هَذَا الحديث أن المصراة لّما 
المستري من يومهء وجهل مقداره » وأمَكَنَ التداعي في قيمة قَطع النبي عله الخصومة 
في ذَلكَ يما حَدهُ فيه من الصاع المذكور ء كما َمَلَ عله في ديّة انين قم فبه 


كه الم هس سس 2 ممه عه ال س داهم ورد د م ةسار م ارت 
بالغرة حسما لتداعي الموت فيه والحياة ؛ لأن الجنين لما أمكن أن يكون حيا في حين 


. تقدم بالحاسية السابقة‎ )١( 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 


.سبي م مس م ولنو 


فرق 0 بن أمه » فتَكُونْ فيه الدية كَاملة » وأمكن أن يكون ميبًا » فلا يكون فيه شيء 
قطم سول الله عله التاع فيه » والخصام » بأن جعلَ فيه غرة عبد » أو آم ؛ لأله 
لا يوقف على صحته في بَطْن أمه ذا رمته ميا . 
وم القول يدث لسرا ام سه وتسم لهاء وبل و9 .. 

"٠‏ - وقالت طائقة » منهم أبوحنيفة » وأصحابه : لا يجوز القول بحديث 
المصراة » وادعوا أنه منسوح بالحّديث الوارد في أن الخَراج بالضمان ٠‏ والغلة 
بِالضمَان . 

"٠١ 0‏ - قَالُوا ومعلوم أن اللَبِنَ الوب في اكرة الأولى - وهو لَنْ التصرية» 
وقد ختالطه جزء من اللبن لوث في ملك المبتاع » وَكَذَلِك المرة الثانية . 

4 - وكذلك لو حلبها حلّبُها تَالنَةَمثْل ذلك غلّة طَارئة في ملك المشتري » 
فكيف يرد لَهُ شيا ؟ . 

5ه" - قَالُوا : والأصول المجتمع عَلَيها في المستهلكات أنها لا تضمن إلا 
بالمثل » أو بالقيمة مِنَ اذهب والورق » كيف يجوز القَول في ضّمَان لبن القصرية 
لطي نري ي اول ربقل » وهو ملك البائع في حين البيع » لم يضمن بضّاع 


89 ها سيم إئو 


ل . » فَات عند المشتري » أو لم يفت ء وهو مما قد وفعت عليه الصفقَةٌ » م 


2 


.)58١95- 5١8: 1١8( انظر التمهيد‎ )١( 


١‏ - كتاب البيوع (45) باب ما ينهى عنه من المساومة واللمبايعة - 8و 


رفنت على الصلة تيه 
00 شماه القع علا دم هم م 2 1 م 

- وقالوا : وهذا كله يبين أن الحديث في المصراة منسوخ كما نسحّت 
وم د عم 6 000 و 2 ٠‏ لس ساس له سيد وه م هم 
العقوبات في غرامة مثلي الشيء » وذلك قوله عه في حريسة الجبّل الي لا قَطمْ فيها 
واوا ام كا رط بر لل رين  :‏ فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم 4 [ البقرة :95]. 

-١‏ وكَدَلِك قَوله : وصاعا من تمر »منسوخ أيضا يتحريم_الربا ؛ لأن 
هم 02 © شاه امام 2 م ممم ها م ممم ام همد م ممم 
رسول الله عه جعل الطعام بالطعام رباء إلاهاء وهاء » وجعل فيمن استهلك طعاما 


2 شر ع مم 


طَعَامًا مثله » قَال : فَإِن قات , فقيمته ذهب » أو ورقا . 
- قَالُوا : وهذا كله يدل على أن حَدِيث المصراة منسوح . 
اران ارد حصي موصي يد ري الاج 
مِن أهل العلّم بالحديث » ومعتاه صحيح في أصول السئة » وَذَلكُ أن لبن الّصرية لما 
اخلط بِاللبّن الطَارِئ في ملك المستري » لم يتهيأ تَقُدير0© ما للبائع من ذلك » 
فيكون على المشتري قيمته ؛ لأن تَفْوجم مالا يعرف غير ممكن, » ولماكان لكل واحد 
مهما متي بن لبن » كنا جم ارين عَنْ تدده حَكَم اليا ل للبائع 
يصاع, من قمر ؛ لأن ذَلِكَ كَانَ القَالب في قوتهم يومئذ. . 


4 - وفِي الأصول ما يشهد لذلك مثل حكمه في الجنين » وفي الأصابع » 


. في (ك) تقويم‎ )١( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج "١‏ 


والأسئان » جَعلَ الصغير منها كَالكَبير . 
ا ير 0 عون عبن غير 7 ه ل - وهار 
ل ا اراس 


م 0 


5 - وَرَوى الشافِي » ومطرف بن عَبْد الله المزني » وعَبدالأعلى بن 
6 لل ون م 8 ع وار اسم ك2 ه08 2 ٠.‏ 2 
حماد . المزني » وغيرهم » قالوا : حدثنا مسلم بن خالدر الزنجي » عن هشام بن عروة» 


8م و ما مور و لعدعام انيم اس 


عن أبيه » عن عائْشَة أن رجلاً اشترى عبدا » فاستغله » ثم ظَهر م منه على عيب ء 
اسم ني إى رَسُول الل كل » تقضى هيده قال لبهم : )رول الو 1 إل 
أَخَدَ خراجه » فَقَالٌ رَسول الله مله : « التَراجٌ بِالضمّان )27 . 

. هذا لظ الشافعي‎ - ١+ 

4 - وقَال المزني : كَمَالَ الرجل : إِنْه قد استغله يا رَسُول اللّهِ » فَقَالَ 
ول الل عله : ٠‏ الغلةبالضمان » . 


م هيير 


5 1 - وحدكني عبد الوارث بن سفيان » قَالَ : حَدثنا قاسم بن”أصبغ , 


» )١9 : وأخرجه الحاكم من طرق عن عائشة في المستدرك (؟‎ »)١44 : 5( مسند الشافعي‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 
والحديث في معرفة يي العرور راد ادك وفي سنن البيهقي الكبرى‎ 
ْ .)071:( 
.)58 ( وأخرجه أيضا أبو داود في الببوع ( دزهم ) ؛ باب فيمن اشترى عيذ فاستعمله‎ 
والترمذي فيه ( تعليقًا ) باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغلّهُ (6 : 587) » وابن ماجه في‎ 
. )765 : التعجارات (147؟؟) ء باب الخراج بالضمان (؟‎ 


»١‏ - كتاب البيوع (15) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - ه6؟ 


0 قل ور مع هم 00 هم ار اسداس هم - :0م 
قال: حدثنا أبو بكر بن حماد» قال : حدثنا مسدد » قال : حدثنايحيى عن ابن أبي 
ل ه 9 ل ه 2 رهاس 2 نل لل ا عام 
ذئب » عن مخلد بن خفاف بن إماء » عن عروة » عن عائشة عن النبي عله قال: 
5 ع 26 
ع وى 2 هم م عل ع نماي # ع ع ته ل الس اله عو م 

- قال أبو عمر : لم يختلف العلماء أن المصراة إِذَا ردها مشتريها 
02 َه هاس مي مه 2 و 5 مه م6 اتام 2 2 0 عهءع لي 
بعيب التصريةءأو بعيب غير النصرية » لم يرد اللبن الحادث في ملكه ؛ لانه غلة 
- لي 0 00 20 م ه 0 ع حر الا إن 03 ا 
طرأت في ملكه . وكانَ ضامنا لأصلها » ولّما جعل رسول الله عله في لبن 
و #6008 ل 2 ويم لم ل م ميم هسه شدي كه ع داس 
التصرية.التي وقعت عليه الصفقة مع الشاة » أو الناقة صاعا من تمر » علم أن ذلك 


ِ 6ه سه سه بي 


0١‏ - ولما كان لَبْنَ الشساة 


٠‏ وتيك ل لق » وق » وم 
يجعل رسول الله عله في لبن المصراة :كيف كَانَت إلا الصاع اَذ كور » علم أن 
َلك عبادة ؛ لِمَا وصفنا من قَطّع شعب الخُصومة , أو كما شاء الله . 

0 - وإِذًا كان ذلك كذلك » فَينغي ألا يجب في لبن شاة غرة » أو 


الو .2 ما ل تت سج اسمس © دسم عسر عه ير اس لس دس م لس © اس 
بقرات غرة » أو نوق غرة إلا الصاع عبادة » وتسليما » فيكون ذلك خارجا عن سائر 


0 الله )ع1 


البيوع » والله 


ل مدبي ببم اد ع داك 2 0 
50 - ويشهد لما وصفنا قوله عله : ٠‏ لا تصروا الإبل » ولا الغنم » فمنٍ 
هم و 2 8 ممه ممه م وام 2 0 2 

اشترى مصراة - يعني من الإبل والغنم » ورواية من روى عن النبي عَيْنّه في حديث 


: 2 لس مار ع +ع ع لاد وا مار َ ممه واس 2 
.أبي هريرة :من اشترى غتمامصراة » ورواية من روى شاةً مصراة » ذَكَره البِحَاري , 


5 ل الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / جح 5" 


ل بيرم 22 مي ل 2 ٠.‏ 5 قاض مس هو اسم مي 80 
وأبوداود » فهو بالخيار ثَلأنًا » فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها » وصاعا من 
تمر » » فلم يُجِعل في العْتم المصراة إلا مَاجَعَلَ في الشاة المصراة » ولّم يخص المصراة 


4 0ت . م و 


2 22 2 2-2 8 عن ٠‏ 0 6 
من الغنم », ولا البقر » ولا الإبل مع علمه بأن ذلك يختلف » ويتباين » وبالله 


“ا كاد يا 


(45) باب جامع البيو ع!* 


لحرا اا وو وار لالد اا ؛ أن 

رجلاً ذَكَرَ لرسول الله عله أنه يخدع في البيوع . فَقَالَ رسول الله علله: 
(*) المسألة - 58٠‏ - خيار الشرط هو أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما أو لغيرهما الحق في كف 

العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة » كأن يقول المشترى للبائع : اشتريت منك هذا الشيء على أني 

بالخيار لمدة يوم أو ثلاثة أيام » وقد شرع للحاجة إليه بدفع الغبن عن العاقد في العقود اللازمة القابلة 

للفسخ بتراضي الطرفين » ولو كان لزومها من جانب واحد » وذلك كالبيع والإجارة والمزارعة 

والمساقاة والشركة » ومنها المضاربة » والكفالة والحوالة والرهن إذا اشترطه الراهن للزوم العقد من 

جانبه » أما العقود الغيراللازمة كالوكالة والإعارة والإيداع والهبة والوصية لا حاجة فيها لاشتر 

الخيار ؛ لأنها بطبيعتها غير لازمة . 

مدة خيار الشرط ينبغي أن تكون معلومة» فإن لم تكن له مدة أوكانت المدة مجهولة أوكان الخيار 

مؤبدا لم يصح العقد » وكان فاسدا عند الخنفية » وباطلا عند الشافعية والخنابلة وقال الإمام مالك : 

يجوز الخيار المطلق بدون تحديد مدة » ويحدد الحاكم مدة كمدة خيار مثله في العادة » فإذا أطلق 

الخيار حمل على المعتاد . ثم اختلف الفقهاء في مقدار مدة الخيار على ثلاثة أقوال » فقال أبوحنيفة 

ا 0 

السابق» وقال الصاحبان والخنابلة : تكون مدة الخيار بحسب اتفاق من العاقدين ولو كانت أكثرمن 

ثلاثةأيام » وقال المالكية : يجوز الخيار بقدر ما تدعو إليه الحاجة . 

وينتهي خيار الشرط لأحد الأمورالتالية : 

. إمضاء العقد أو فسخه في مدة الخيار‎ - ١ 

. مضي مدة الخيار دون إجازة أو فسخ‎ - ١ 

٠”‏ - هلاك المعقود عليه أو تعيبه في يد صاحب الخيار » فإن كان الخيارللبائع مثلا بطل البيع وسقط 
الخيار » وإن كان الخيار للمشتري لا يبطل البيع ولكن يسقط الخيار ويلزم البيع » ويجب على 
المشستري دفع الثمن سواء أكان الهلاك أو التعيب بفعل المشترى أو بفعل البائع » أوبافة سماوية . 

مغني المحتاج (؟ : 18) » المهذب ١(‏ : 555) ء المغني (3 :1/1ه) » غاية المنتهئن (؟ :؟7) 2 

بدائع الصنائع (© )١51:‏ » فتح القدير (ه : )١١٠‏ » حاشية ابن عابدين (4 : )0١‏ » السرح الكبير 
مع الدسوقى )١٠١7 : 3١‏ » بداية المجتهد (؟ : )3١9‏ . 

الاة - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / جَ 5" 


ع ع عار 


0000 

ابن عمروةالأتساري لماز 60 يد رايم بن حبان » وَذّلك مُحفوظ في حديث ابن 
همه © بير اهم ل 

عييئة » عن محمد . بن إسحاق » عن تافعر عن ابن عمرٌ : أن منقذًا سفع في رأسه 


2 مرا 


مَأَمُومّة في الجاهلية فَحبَلَت لساته » فكان يخدع في البيع » فَقَالَ رَسول الله عله : 
بع » وقل لا خلابة » وآنت بالخيار ثانا بن بيعت ؛ . 


6ه - قال ابن عمر : فسمعته يقول إِذَا بَايْمَ : لا خلابة لا خلابة©؟ . 


لاا سس ار سا هبر صا ته ه 


سين - وعن ابن إسحاق في حديث منقذ هذا إستاد آخر رواه عن محمد بن 


ع هم بيرم 


يحبى بن حبان ؛ عن عمه واسع | بن حبان أن جده منقذًا كَانَ قد أتى عليه مد 
وَتَلانُونَ سَنَةٌ » فَكَانَ إِذَا باع غبنَ , هَذَكَرَ ذلك للنبي عله » فَقَال : « إذابعت فقل : 
لا خلابة » فأنت بالخيّار » . 


. )7:11( الموطأ : 588 » ورواية أبي مصعب (ه١١) » التمهيد‎ )١( 
لا خيابة » » وفي رواية أخرى دلا‎ ١ : وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر وفي صحيح مسلم‎ 

خلابة » والحديث أخرجه البخاري في البيوع رقم )١5١١1(‏ » باب ١‏ ما يكره من الخداع في البيع ». 
فتح الباري (4 : 737”) » وفي كتاب الاستقراض . الحديث (1017؟) »باب ١‏ ما ينهى عن إضاعة 
المال» . فتح الباري (7 : 58) » ومسلم في البيوع . حديث (7787) من طبعتنا ص (0 : )١75‏ » 
باب « من يطيع في البيع » » وبرقم 48 )١577(--‏ من طبعة عبد الباقي ص (” : )١١598‏ » 
وموضعه في سفن البيهقي الكبرى (71717:0) » وفي السنن الصغير له (؟: 457 ” - 417 ؟) . 

» قيل الذي قال له النبي عله هذا هو منقذ بن عمرو » وقيل : حبان بن منقذ ( رضي الله عنهما)‎ )١( 

ش انظر الإصابة :١(‏ 117 9) الترجمة )١849(‏ . 
() تقدم بالحاشية ( الأولى قبل هذه ) . 


84- كتاب البيوع (45) باب جامع البيوع‎ - ”١ 


م - وقد ذَكرنا ف في التمهيد(' الإستادين عن ابن إسحاق في هذا الحديث. 

6ه - وقد قيل : إن حبان بن منقذ هوالّذي كَانَ يخدع فِي البيوع » وفيه 
عاشي وكا امن ونين وان تقذ تزه إاقلاء الل عسال0: 

65 - واختلّف العلماء في معنى هذا الخديث : 

- قَقَالَ منهم قَائنُونَ : همرخصوص في ذَلِكُ الرجل وحده » وجعل لَه 
رَسُولَ الله لله اخيَارَ في الببوع. لاه يام في كل سلعَة اشتراهاشرَط الخيار » أو لم 
يبرط ؛ لما كان فيه من الحرص على الشراء » والبيع مع ضعف كان فيه » يقولُون 
في عَفْله » ولسانه » وَكَانَ يخدع كيرا » فُجعل لَه رَسول الله مَك الخيَارَ لاا فيا 
باع أو نا 7 أنه 0 كَانَ لَهُ الرد » وإِن لم يجد عَيا إلا الغبن وحده 


2 


32 - ئ رس ص رع م 5 د هم مامه ساس اس الع الس ساس 
ام م ار ل 
لم اس 37 هر لع ابر ال و م سلفم 2 2 عه ولا وام 
خلابة» لا خلابة » كأنه يقول لمن بايعه : إذا بان لي في الثلاثة الايام أني خدعت 


قلي الرد إِنْ شعت » أو الإمسالك . وإِن لَم أجد عيبا كَسائرٍ مشسترطي الخيّار. 
قرام ليا ” 
0ن - وعلى هذا القَول يكون هذا الحديث مستعملاً » معناه في كل من 
١175)1:ا-م).‏ 
(؟) هو حبان بن منقذ بن عمرو بن عطيةبن خنساء البخاري الأنصاري الخزرجي له صحبة» وشهد 
أحدا وما بعدها » وتروج زينب الصغرى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فولدت يحيى بن 
حبان » وواسع بن حبان » وهو جد محمد بن يحيى بن حبان شيخ مالك : أسد الغابة ١(‏ : 4777) 
الترجمة .)١١576(‏ 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 


ل مشام ا سم مام ص صم داس 0 يهه م سه شع اسم 
شترى وباع إذا اشترط الخيار ثلاثا » وظهر إليه فيها أنه غبن » وخدع . 
رص هاس عير سم 2 عم هم م اس ا ” 
قلا وجه لإعادته . 


عه ميم عبر . اس هابير © اس - سام ه 
4" - واتفق أهل العلّم - فيما علمت - أن الوكيل » والمأمون يبي شيء » 


أو شرائه إِذَا باع » أو اه شترى بما لا يََعَابن الئاس في مثله أن فعله ذلك باطل مردود . 


سي - وَكَذَلِكَ فعل الوصي في مال يتيمه يتيمه إذَا فعل في البيع لَه » أوالشسراء ما 


00 


لا يتَعَابنَ الئاس بمثله ؛ لأن ذَلِك إِفْسَاد لمال غيرِه » واستهلاك » كما لّو وهب مال 


اس 6ه سه 


جروا اراس وار » 


له 


ساس دس هم وهم 


ا 000000 
يرد فيه البيْع إذَالَم يقصد إليه » ويمضبي فيه اجتهاد الوصبي » والوكيل » ومن جرى 


لوه ل ور ود مهم اه مه 0 2 قل © ابر ع سنس للا سام اس 

1 - وآ من َم يشرط في ينع » براي له إن ون عب ينا ما باح » 

2 0 2 - م اهام وال - - ك0 
القاسم في سماع عيسى منه في كتاب الرهون من «المستخرجة » » باب سماع ابن 
القاسم عن مالك » قَالَ مالك لك : ولو باع رجل من غير أهل السفه جارية بحَمسين 
دي ريا لف ار باعها يأف ديئار» وقيمتها ين ديتارا جار ذلك 


له. 


١.١ كتاب البيوع (4"5) باب جامع البيوع‎ - ١ 


- قال أبو عُمَرَ : لا أعلم خلاقًا في بيْع الَالك لتفْسه الجائز الأمر في 
ماله ما لم يكن مستسثلاً مستنصحا للّذي عاملَه أنه حلال لَه أن يبع بيعا(0" بِأكَثرَ ما 
يساوي أَضِعافًا إذَا لم يدلس لَه يعيب » إلا أن يبي منه » أو يشتري عيًا من السلّع » 
هلها ماه + أو ها نح أنه يذ لت مل اح تصني »أو 
اللمتراه على أنه فضة ؛ أو. رخاما أو تحوه على أنه ياقوت » أو ما أشبهة من نحو 
كك يومد لايَون 000 

89 - ولا يجوز عنْدَ أهل_العلّم وللمشتري ذَلِكَ رده » ولبائعه الرجوع فيه 
إذَا باع لؤلوًا على أنه عظم » أو فضة عَلى أنه قصدير » أو نحو ذَلكَ . 

0 - وما أثمان السلع في الرخص »- والغلاء » وارتقاع الْأسَعَارٍ » 
لأمره » وكان ذلك عن تَراض منهما . 

80١‏ - قَالَ الله تعالى : <ل لا تأ كلواأموالكم بتكم بالبَاطل إلا أن تَكُونَ 
تجارَةً عن تَراض مِنْكُم © [ النساء : 18] . 

اا ل سي الب ل ل ا ل 
رسوله » ولا اتفق العلماء عليه فَجَائْرٌ بظَاهرٍ هذه الآية » وَظَاهرٍ قوله تعالى: إوأحل 


سه ساسم 


الله البيع وَحَرم الربًا © [ البقرة : 1/8؟] . 


. في (ك) : ينظر بها‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


شم لاس اس اس فم رصعو 5 مهس وهس ساس 200 عع قو 
50 - ودليل ذلك من السنة نهيه عَنّه عن أن يبيع حاضر لباد. » وقوله : 
182 ير قهرامره لقره 8 


«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بَعْض )22 . 


4 0.08 - وقَوله عله لعمر بن الطاب رضي الله عن في الفرس الذي جَعَلَهُ في 
سبيل_اللّه » ثم وجده يباع في السوق » ١‏ لا 2 يشتره » وإن أعطاكه بدرهم )9 . 

”.5 - وقال في الأمَة إِذَا زَنت في الثالئّة أو في الرابعة : ٠‏ ييعوها » ولو 
يضفير 206 - يعني - حبل الشعر. . 

0 - ولا خلاف عن مالك » وأصحابه أن الْقَاسَمَةَ إِذَا وَقَمَتْ على 
المرضاة بغي تَقويم_ » قلا خيار في العَِّن لها كر » أو قَلَّ » وكذلك المعاوضة , 
ب ل لي د 

ا 00000527 
فَعَلْتَ » فنا بالخيّار إِذَا بَانَ ذلك لي . 

- وقد احتج بحديث ابن عمر هذا من لَم يَرالْحَجِرٌَ على السفيه الف 
َه ظ 


مس8 0 7-0 َه 020 - 8ه عد دس وس ماهم 


وات عي اه حرو ليامع . راجع النص رقم )7"١08145(‏ . 
(؟) انظر فهرس الأطراف » الحديث مخرج في غير هذا الموضع 


1. كتاب البيوع (545) باب جامع البيوع‎ - ”١ 


إن 


وجل . 
مس ص مه م © و © د # مر دم 


55 - ورُوى سعيد بن أبِي عروبة » عن قَنَادة » عَنْ أنّسر : أن رجلا كان 

في عقدته ضعف ء وَكَان يبايع » أن أهله أنوا النبي عله » فَقَانُوا : يا رسول الله : 

احجر عليه » فَدَعَاهُ نبِي الله عله فتهاه » فَقَالَ : يارسول الله ! إني لا أصير على 
ابيع ؟ فَقَالَ : « إذَا بَايعت » قل : لا خلاية » . 
0000 


هم وير لتق 


حرس # أنه ايع سعد بن | 
يقول: إِذَا جمت أرضا يوفون المكيال والْمِيرَانَ » فأطل الْمَقَام بها , 9 
جئت أرضا يتقصون المكيال والْميرّان » فأقلل الْمقَامْ بها© . 

054 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه لا ينبغي الْقَام بأرض يظهر متها 
الممكر هوا + لا يطاف تيه أو الام بالوطع كلتق يلور فين الف + بوالعدل + 
والأمر بالمعروف » والتهي عَن الك في الأغلب مَحمود مُرغوب فيه إَِا وجد . 

0 أن ب لبا ايزا هحرم ءالكو . 

054" - قال الله عر وجل: فإ لا تَبِحَسوا الئاس أشيآءهم 4 [ الأعراف : 
دم]. وقال : ظ« ويل للْمَطَقفينَ «الّذينَ إذَا اكتانُوا على الئاس يستوفون ‏ وإِذَا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون4) ( المطففين: ل" 

4 - قَال قََادَةٌ في تَأُويل هذه الآية : ابنَآدم ! أوفر كَمَا حب أن يوفى 


(1) الموطأ : 58 » ورواية أبي مصعب (705؟) . 


٠١ 4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


ص 'ض .واه ددا هم قم م6 هعاس سه 2 
لك واعدل كما تكب أذ يمد عليك: 
ل الى ل كن ل 2 0007 ع اده بلاي هيوه مس اس 
- وقَال ابن عباس : يامعشر الموالي ! إنكم قد وليتم أمرين بهمًا هلك 
الثاس قَبلَكُم هذا المكيال » وهذًا الميزان . 
ار ل د ل 2 0 #7 و اده سراما سس سمه 000 - 
65 - ومر ابن عمر برجل يكيل كيلا يعتدي فيه » فقال له : ويلك ! ما 
00 سص لس يساس لي مس سس لس هبر بير لمم 2 25 
1 - وقَال الفضيل بن عياض » بخس المككيَال » والميزآن سَوَاد الوّجه غَذَا 
في القيامة . 


قم ره 5 6 م برمم ا لم ل عدي .بيرم 200 هرد 
4 - حلدثني عبد الوارث بن سفيان » وأحمد بن قاسم ء قال : حدثني 
قد وى 20 قا 8 ق و زج: ٠-‏ ا دام جاع - ل دب ل ته مر 
قاسم بن أصبغ » قال : حدثني الحَارث بن أبي أسامة » قال : حدئني أبو نعيم » 
000 همه ورم ير سم ها سة 8 ه ه ل م ه 5 8 و .8 
قال : حدثني سفيان » عن عبد الله بن حبان بن خثعم » عن إسماعيل بن عبيد, بن 
أ 8م عه الب ل ا 50 2 000 7 
رفاعة » عن أبيه » عن جده » قال : خرج رسول الله عَلْله إلى البقيع » فقَال: « يا 
ره د ل © 8 ته مهعم و عه سم ما اشاس # هام 8 س6 4 0-292 )0 
معشر التجارٍ ! إن التجاريحشرون يوم القيامة فجارا إلا من بر » وصدق ) : 
ع ققلم ةير ٍ- اام قر - ل ام 8 و د همعو ومو 
53668 - وحدثني عبد الوارث» قال :حدثني قاسم » قال : حدثني محمد بن 
هه سا سه ل قهر رووع 200 0 0 8 ه 
الجهم السمري ٠‏ قال : حدثني عبد الوهاب . قال : أخبرنا هشام الدستوائي » عن 
ا 1 م امسوم 8 وس اله 2 ع 2 ا ان 0 0 
بِي راشد أنه سمع عبد الرحمن بن سهل, يقول :سمعت رسول الله عَيْنْه يقول : 
)01 أخرجه الترمذي في البيوع »)١5١١(‏ باب ما جاء في التجار وتسمية النبي عله 5: 5.م), 
وقال: حسن صحيح وأخرجه أبن ماجه في كتاب التجارات» ح (545١51؟)ءباب‏ التوقي في التجارة. 
ورواه الطبراني عن ابن عباس (في الكبير له) على ما ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (4:؟7) . 


١. كتاب البيوع (45) باب جامع البيوع اه‎ - ”١ 


كه هم عم و م هم و 07 عر عن اهل اعت .و دع دلقم شي هم مم لمم اس هس الود 
«التجار هم الفجار » » قَالُوا : يا رسول الله ! أليس قد أحل الله الع » وحرمٌ الريًا ؟ 
ععر ير داش هيبي سمس قر اس ره # اس 


قال : 9 بلى » ولكنهم يحلفون لبالمون © ويخدنون » ويكذبون)2©20 . 


ع هم هو فر 7 2 207 2 ك0 شام 20107 عو و 
5805 - وحدثني عبد الوارث » قال : حدثني قاسم ؛ قال : حدثني مطلب 


معدا عم 0000 7 
ابن شعيب » قال : حدكني عبد اللّه بن صالحر ذال : حدئني الليث » قال : حد 


يونس » عن ابن شهاب ؛ عن سعيد . إن المسيب » عن أبي هريرة » ا 
89 و 2 مم رغ هام م ١‏ 
اللّه مله ٠:‏ الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة 206 , 

ذأه".* - وروى العلاء بن عبد الرحمن م » عن أبي هريرة » عن النبي عله : 
«اليمِين الْكَاذبةٌ ممحقة للبركة » منفقة للسلْمة © . 


. رواه عن العلاء جماعَةٌ من أئمة أهل الحديث‎ - "١ 
4 “لاه". - حدئني عبد الوارث بن سفيَانَ » قَال “خدلئ: فاضم إن أضيغ"‎ 


ى وداعمي 


قال: حدئني أحمدبن زهيرر ؛» قال ؛ حدانتئ موسق إن إسماغيل كال : حدئني أبإن 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4 : 7) » وعزاه للإمام أحمد والطبراني في الكبيرعن 
عبدالرحمن بن شبل ( رضي الله عنه ) . 
وهو هنا عن عبد الرحمن بن سهل . 

)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( 4107١٠)باب‏ 8 بمحق الله الربا ويربي الصدقات # ». ومسلم 
)١107(‏ في طبعة عبد الباقي في المساقاة : باب النهي عن الحلف في البيع » وأبو داود (1775) في 
البيوع : باب كراهية اليمين في البيع » والنسائي 45/7 افي البيوع : باب المنفق سلعته بالحلف 
الكاذب » والبيهقي في السنن 5١0/8‏ . 

() أخرجه أحمد 0 و 4١"‏ »ء والبيهقي ١١5/0‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن » 
بهذا الإسئاد . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


نر 0 5 ام 2007 م ل ه 2 ها مه 8م - 
ابن يزيد » قال : حدثني عاصم » عن أبي وائل. » عن قيس » عن أبي غرزة » عن 
6 اد 200 معة مم 8ك هم | ل 7 2 2 عوررع وهام كم م 
النبي عَيّْهُ قال : « يا معشر التجار ! إن الشيطان » والإثم يحضران بيعكمء فشوبوه 
بالصدقة 220 , 
2 رو بر 2 0000 2-0 ل اس دس قوس وعي وبي 
4 - حدثني عبد الوارث » قال : حدثني قاسم » قال:حدثني أحمد بن 
و ام هم وو 6م 7 - م اص قم ل ال 7 مع ام 
زهير » قال : حدثني موسى بن إسماعيل » قال حدثني عبد الواحد بن زياد » قال: 
هس مه ل م ه م همه سا 8م - 0 ها الك 
حدثني الا عمش » عن شقيق. » عن قيس » عن أبي غرزة » قال : خرج علينا النبي 
عَلانه 0000 100 58 1 6 هيم بوم . م م م بالصّدَئّة»0) 
؛ فقال:2 يامعشر التجار: إن البيع يحضره الحلف واللغوء قشوبوه د 8 : 
م ب هاس هم إى 2 ووع ع اع و لل وم هام ووم م 
817" - مالك عن يحيى بن سعيد ؛ أنه سمع محمد بن المنكدر 
لعي اس دس دس 6ه هر موس م 6 م ل 2 20 م هايم 2 م 8 مم و ساس 
© # 


سمحا إن اقتضى2©2 . 


م 66 امه ثبي الم مهت دس م ا« 8 يي 7 ره 
50 - وهذا اللفظ قد روي مرفوعا إلى النبي عله من طرق صالح»ء قد 
فم د 6 مره اسم اس هم يي ٠.‏ 
ذكرناه في ١‏ التمهيد » , وليس فيه ما يحتاج إلى تفسير. . 


ام ل 2 20 9 52 اس ساس 0 2 ل ” - 
61 - وحديث حذيفة من هذا المعنى حديث حسن جدا صحيح ثابت » 
ل 2 6 يرا ير 
رزي من وجوه : 


ع اس دير سه تير تر وار ارهة © رم - 


"١6‏ - منها ما رواه منصور بن المعتمر » عن ربيع بن خداش » عن حذيفة 


. 68٠١5: 4( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


(1؟) مكررما قبله . 
هه الموطأ: 586 . 


١٠١ا- كتاب البيوع (47) باب جامع البيوع‎ - "١ 


عَمِلْت من الخيْر شيعا ؟ فَقَالَ : ما أذْكْر أي عَملْت من الخير_ شيا قط » فقيل لَه : 
اذكر » فَقَالَ : ما أذكر إلا أني كنت رجلا أداين الئاس » فكنت آمر فتياني أن ينظروا 
ا معسيرٌ ٠‏ ويتجاوزوا عن ا مسر » تقال الله عر وجل :تجاوزوا عنه » إن أحق 


6 ع مم 


بالتتجاوز )20 . 
ل صاصم لى ها ابر ع صل ّم م »م 2 © اام »م ور 
٠‏ 6 عاك لاس 


ععرمه 0 ل م ير واد عم - 
من العروض جزافا : إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا 29 . 


ج دوه 2 8 ل 7 شس داعيم رومع سه وضع ومع طم 
8 - قال أبو عمر : إنما كره الجزاف في المعدودات ؛ لآنه عنده من الغررٍ 
الممضوق ليه كالعيك: واو الدراب وسار الخروان: 


2-6 207 ع قر ير براسم - © 9 مه 
و كوكم" - وعلى هذا جمهورالعلماء في العبيد , 2 والدواب 2 والانعام ر 3 
ااه -- هال ل اع وهر ماعي ه 0 .م ومع لالب اباس ا لس - 
والثياب» وما أشبه ذلك انه لايجوز في شيء منه الجزاف ؛ لانه غرر بين إذا ترك 
سير لع هيه ع ع دم ارير لاه الرير تم امي هس هه ماه لس اسم ام ل 0 020 
عده» وقد أمكن تأوله » وتقليبه » والنظر إليه؛ فَإِن لم يكن ذلك فيه كان من الملامسة 
مام مه ل هع عد م 
وكان أشد فسادا . 
عم هامس هداس لعفي هيه ل م ير رم هس ره 
5٠0١‏ - وقد قالّت طائفة من أهل العلم : ما لا يجوز(© فيه السلم » لم يجز 
ومع لال للا ص 


. هذا الحديث مخرج في غير هذا الموضع » فانظر فهرس أطراف الأحاديث‎ )١( 
. 585 : (؟) الموطأ‎ 
. في (ك) : لا يجوزوا‎ )( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


سم السام شا اس وود اك 007 2 العام .دشي 98 2 
5 - وقد اتفق مالك » والاوزاعي » وأبو حنيفة » واصحابهم على جوازٍ 


السلّم في الحَيوَان(" » والبيض, عدا » وصغير ذلك » وكبيره سواء . 
م - زم ل رد تم © للم ام بماعي 6م ع 92 
56 - وروى الحسن بن زياد » عن زفر»ء قال : لا يجوز السلم في الجوز ء 
والبيض 
سد اس 0ه ل مهاعم 00 قاعمي 007 ومع 
854 - وقال الثوري : الرمان » والبيض ٠»‏ لا يجوز السلم فيهما ؟ لانه 
لايضبط وَاحد منهما نصف ء فَإِنْ ضبط بِكَيل أو وزن. جاز فيه السلم . 
2 6 ك2 عع با تار ١‏ 8 00 2 
6- وقال الشافعي : لا يجوز السلم في الجوز » ولا في البيض » ولا في 
الرمان إلا أن يضبط يكيل أووزن. 5 
9 رام اع بابي عر 2 ا كلل 06م 2 
5 - وقال مالك : يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنسا من 
2 نم هادم م اها عم م ع عداسضس 
الحيتان » ويشترط الطول » أو يكون وزنا . 
2 مم بم صرعى 20 4 9 20 34 
0517 - وقال الشافعي : يجوزالسلم في السمك وزنا » ويصف صغيرا » و 
كيرا 


ودلم لمر وهم لد عر 


لمكك."؟ - واختلف عن أبي حنيقة : فالأشهر عنه أنه يجوز السلّم في السك 
لزي ادر ور رن 


مع و0ةبم 


معدم - وروى أصحَاب ١‏ الإملاء ) عن أبِي يوسف » عن أبي حنيقة أنه لا 


مهم 


خير في السلم. في السمك الطُّرِي ء ولا الالح . 


. في (ك) : الجوز‎ )١( 


١. كتاب البيوع (45) باب جامع البيوع‎ - "١ 


- وال أبو يوسف : يجوز في الالح » والصعَار التي تكال . 

0 - واختلف عن أصحاب مالك في بيع العْدّد » والجزراف صفقة 
واحدة : 

80 -[ قَرَوى أصبغ ‏ عن ابن القاسم أنه لا يباع م عبات تيدين 
ناو اللاو »ولا عرض »ولا 

"٠١07‏ - وقَال أصبغ : وأجازه لَنَا أشهب 

ل م 

هلا" .ل - قال ابن خييب : لا يجوز أن يباع مع الجرّاف [ عَدد » ولا غيره » 
كما لا يجوز أن يناع م مَعْ الجرّاف]('2 شيء من الكيل» والوزن, 1 


سمه م مني د هبر 


ظ كاك - قال أبو عمر : سائر العلماء يجيزون بيع كل ما ينظر إليه المتبايعَان» 


سره 8 اس داس 00 3 


ويتفقون على مبلّغه جرافًا كَانَ أو 3 « ولا يضر الجزاف الجا ز بيعه عندهم أن 


2 بي ورور اه و 


ينضاف إليه مايجوز بيعه أيضا من غيرِه » وبالله التوفيق . 


+ كد عند 


007." - قَالَ مَالك» في الرجل ال رتت الاك تراك اررق 

قَومَهَا صاحبهَا قيمّة » فَقَالُ : إن بعتهًا بهذا الثّمَن الذي أمرتك به » قَلَْكَ 
ديتار» أو شيء يسميه له » يتراضيّان عليه » ون لم تبِعها » قليس لَك شيء: 
(؟) سقطت العبارة بين الحاصرتين في (ي » س) . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 
لد ار سمي ثمنا بيعها بذ وسمئ أجرا معلوما» إذا باغ‎ 
. أخذه » وإن لم يبع قلاشيء له(‎ 

.+ - قَالَ مالك : ومثل ذلك أن يَقُول الرجل للرجل : إن قَدَرت 
عَلَى غلامي الآبقء أو جئت بِجَمَلي الشارد فَلَكَ كَذَا فَهِذَا من با 
الي تن اأعارة لتر ىل ابورا لا 

٠‏ - قَالَ أبو عمر : الأصل في جواز الجعل قول الله عَرَوَجَل : (ولمن 
جاء به حمل بعير 4[ يوسف : #الا] . 

- وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجعل في الإثيان بالآباق_ » 
والضوال . 

0 - وَكَذَلِك إِذَا قَال له : إن بعت لي سلعتي هذه بكَذَا» فَلَكَ كذا » أو 


إلا » قلا شيء لَك ؛ لأن عمِلَه » وتصبه » وتَعبَه في طَلّب ذَلِك الثْمَن في سلعة 


عنصب في [ طَلّب]0" الآبت » وَالضالةفَن وَجَدَه حَصّلَ على ما جعل له » ولا لا . 


لين ينا كن 
س اما م ل لسن ل الى 7 ولس عيرس بير شير ا ا 00 
٠‏ - قال مالك : فَأما الرجل يُعطى السلعة » فَيقَالَ لَه : بعها ولك 


وهم يرن م 


كَذَا وَكَذَا » في كل ديتار ؛ لشيء يسميه » فَإِن ذلك لا يصلّح ؛ لأنه كلما 


. )1709( الموطأً: 385» ورواية أبي مصعب‎ )١( 
5 فحفقه‎ ٠( زهة الموطأ: كلمركت ورواية أُبي مصعب‎ 
. سقط في (ك)‎ )0( 


١١١ - كتاب البيوع (43) باب جامع الييوع‎ - ١ 
قاع اللاي ال و حل اللي ل ل بنارا‎ 
. لايدري كم جَعل لها‎ 

٠0‏ - قَالَ أبو عمر : هَذَا كَمَا قَالَ مالك عند جمهور_العلماء ؛ لأنه ذا 
قَالَ لَه : لَك من كل ديتار درهم ‏ أو حو هَذَا» ولا يَدرِي كم مبلَعْ الدتائير. من 
َمن تلك السلعةء كلك أجرة مجهولة » وجعل مجهول” . 

4ه - وَمَنْ جَمَلَ الإجارة يما من الببوع » واعل يأها بيع منافع » لَم يج 
فيها الببدل الا ا ب 

. وهذا هو قَول جمهور الفقّهاء منهم: مَالِك» والشافعي» وأبوحنيقة‎ - "١. 

- وَذَهَب أهل الظاهر » وطائفَةٌ من السلّف إلى جواز المجهولات في 
الإخارات ين البدلن»: فاجازوا أن يعطى الرجن خماره لمن يستكي عليه الاء + 
وينتقل؛ ويعمل بنصف ما يهبيء الله لَه من الرزق » وسعيه عَلّى ظهره . 

- وكَذلِكَ الحمام يعطيه لمن ينظ لَهُ فيه بج مما يحصل بده ي 
كَل يوم قياسا منه في كُل ذَلِكَ على القرآض 

4 - وكذلك الأرض يجيزون إجارتها يبعض ما يخرج منها . 

8ه - وَكَذَلكَ لفظ الزيتون بجرء مما يجمع منه في يومه » وما أشبه 


ع سه برهو © سمي 


هذا كله مما يطول ذكره . 


. الموطأ: 585» ورواية أبي مصعب (711؟)‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


مق 2 0 2 سس قا لأس ته ع سي ته وم ع ا لس لل بره 
- واعتلوا بالقراض » والمساقاة وبآن الله عرز وجل أباح إجارةالمرضع 
2 بي 6ه رس سا الات 22 عه مع »م كه هه مم اه م هه 
على علم, أن لبن الظثر » وما يأخذ منه الصبي في اليوم والليلّة مَعْ اخنتلاف أحوال. 
لاد 1 2 م ف اال هم وام كم ع اس اه ا الس سا لو مم8 
الصبيان في الرضاع » واختلاف البان النساء » كل ذلك اختللاف متباين » وقد 
وردالقرآن بجواز ذلك . 
لس رس ا بير 2 - 9 0 ا 7 20 هر 0 
5١0١‏ - والكلام في هذا الباب بين الختلفين يطول » وفيما جتنا به منه كفاية 
8 ع ص 62بير شه ع ص هم ١‏ 
إن شاء الله عز وجل . 
م هه الس اه 5 ع« لوده ل م لشسشدا م 201 
- مالك » عن ابن شهاب ؛ أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة » 
و عو ها سم 20 8 سرس سد سم سس ام 0 42 
ثم يكريها بأكثر مما تكاراهَا به فََالَ: ليأ ذلك 90 
.مود 20 ع ساس © اله مم ام رس لير اس تيس بير ه06 ام 
.5 - قال أبو عمر : هذاموضع اختلف فيه الخلف والسلف فيمن أجاز 
ذلك: 
مس اما م لى ان يى_ى هما الى سم داس بي ه إن 2 00 
7١‏ - فقال مالك : قد ملك المكتري بالعقد منافع الآأصل الذي اكترى عفله 
م لاك عي ل لك 0 و ورم ا ل لم شه ابر 
التصرف فيه كيف شاء » ويملك المكتري ثمن ما يقبض من ذلك » ويتصرف فيه 
تصرف امالك بلا اختلاف في ذَّلكَ . 


و عم ا هد مي 


002 - هم 000 0 اص © عهر ه - ام إن 
مكذلك المكتري + والمستاجر 4 لما يستاجره يتصرف فيه» ويكرية يما خناء من 


رع 5 2 ء و 505 بور ل ا 5 
66 - قال الشافعي : الإجارات صنف من البيوع » يملك كل واحدر 


. )517/17( الموطأ: 2585 ورواية أبي مصعب‎ )١( 


١١7 - كتاب البيوع (57) باب جامع البيوع‎ - ”١ 


منهما ما يجب لَهُ بالإجارة من غير منفعة. في الدار » والعبد . والدابة إلى المدة التي 


الحرظ ؛ ويكرن أحق بهاامن ملك أصلياه » في كَالعينٍ الْبِيعة المفبوضة إِذَا قبض 
الأصل الذي تطرا منه النمَعةُ » ولو كَانَ حكمها حالف العين كانت في حكم الدين » 
لم يجز أن يكترى بالدين ؛ لأنّه كان يكون حيتكذ دينا بدين » وقد نهى رسول الله 
كله عن الدين بالدين . 
42د وده له د ه لس ششى هل هو ال الل وري اه م ام م برس 
6- قال أبو عمر : وأما من كره أن يستأجر الرجل الدار » أو الدابة » ثم 
يؤاحرها يأكثر مما استأجرها يه فَإِنْه جَعَل ذلك من باب ربح ما لم يضمن ؛ لأن 
ضِمَان الأصل م من المؤاجر صاحب الأصل » لا من المستأجر. 3 


0 رمه ع مير 


65 - قال أبو حنيقة » وأصحابه : من استأجر دارا » أو دابة » ليس لَه لَه أن 
يؤاجرها حتى يَقضها » ويس لَه بَعْدَ قَبْضْه إِيّامًا أن يواجراها بأكثرَ مما استأجرهًا 
به » إن عل ذلك كانت الأجرة لَه » وأمر أن يتصدق بفضلها عما استأجرها به . 


ا ل لمان 000 هداير ُمه هدام و كو عرصم ص قو 

17 - وذكر عبد الرزاق » قال : سمعت الثوري يقول لمعمر(2 : ماكان ابن 
مع 0 
سيرين يقول في إرجل. اكتري شيا » ثم ربح فيه ؟ فَقَالَ معمرٌ ار 


شي هاه شير 


سمع ابن مبيرين يسأل عن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : كان إخواننا من الكوفيين يكرهوئه9 . 


8م هم 8 


9.5548 - قال "وأخبرامعير عن يخ | بن أي كتير عن صعيد بن المسيية 


| . في (ك) : لعمر‎ )١( 
. 01 مصنف عبد الرزاق (م/ :للم الأثر واحة4‎ )١( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


و 2 ه مه 6 2-5 .8 9 6 57 ه 8 ام مير 
وابي سلمة بن عبد الرحمن ؛ وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير » قال: كرهه 
ور م ملت © اسه م كله ار ال وس اس مه 
منهم اثنان» ورخص فيه اثنان » قلت :من قال لا أدري(2 ؟ . 
اس شهار ‏ 66م روه ير مه مهم لمم اس يا همهم و 0 ه 
8.85 - قَال عبد الرزاق : وسالت الثوري عنه » فَقَالَ : أخبرني عبيدة » عن 
2 2 007 2 6ه اخ« دعا قرس دش قير 000 017 ونم دق ٠‏ 
إبراهيم » وحصين » عن الشعبي »ورجل عن مجاهد. أنهم كانوا يكرهونه إلا أن 
يحدث فيه عمل(" , 
.> بد اهمه ٠.‏ ه مهاسم إئ . 000 7 ور 
َي م _ ع« سه 9 كن 000 0 2 م ساس 
أجرتهاء أو بحد القدوم » أو بصقل السيف » أو يصلح الإكاف » أو نحو ذَّلكَ » 
جور له ما أراد به من الكر اما نه 
ع لقلا ألا م. قله 207 ظاسة هاده #ه اسه 
6١‏ - وهو قول أبي جعفر ؛ محمد بن علي» وغيره . 
لس ماس له بير ا هوم دم بي هل 2 ل 7 ك0 قو دوع 
6 - وذكر عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه 
7 ا 2 ما ع اد موا ع اهمد لقم هم رمال مشا دم 7 
أنه سثل عن الرجل يستأجر الشيء » فيؤاجره يأكثر؟ فَقَالَ : لا بأس به© . 
م و ل ل ل ان يا 8م ا امه 00000 
50 - قال : وأخبرني [ ابن التيمي » عن أبيه]29 » عن الحسن » قال : لا 


بان و 


. )١4959( المضئف (م : 570) ء الأثر‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (8 : )١77‏ » الأثر )١49171(‏ . 
(*) مصنف عبد الرزاق (8 : )5١7‏ » الأثر )١4911(‏ . 
(4) المصنف (8 : 777). الأثر )١45177(‏ . 

(5) في ( ي » س ): الثوري . 


١١9 - كتاب البيوع (47) باب جامع البيوع‎ - ١ 


اس تم بس 
أ ركه إن شرف اراق وريم ؛ وحماد . 


سير 


همانم -قَال أبو عمَرَ : القول عندنا قول من أجارَه . 
- قَال ابن شهاب: العلة التي وصفنا 


إن ل 


بالل التوفيق . 
جاب الوح يد الوا 


لا تن فنا 


9 كقاب الكرادوة 


م 2-6 


*( باب ما جاء في القراض‎ )١( 

0" - قال أبو عمر :[ مّام(') اا 
وكتب 6 00 
١‏ وقوله تعالى : «( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون م قفضل _ الله 4 
[الزمل: .]٠١‏ 

- وني قول الصحَة بالمديئة لمر في قصنكه مم اليه « لو اماه 
قراضا » » ولَم يقُونُوا مضاربَة ديل عَلى أنّها هم » وآن َلك هو لحرو ف عند | 


89 - والقراض مأَخودٌ مِن الإجماع, الذي لا خلاف فيه عند أحَد مِنْ هل 


(#ا) المسألة - 59١‏ - القراض هو المضارية » وهو أن يدفع المالك إلى العامل مالا ؛ ليتجر فيه ويكون 
الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرطا » وأما الخسارة فهي على رب امال وحده ‏ ولا يتحمل 
العامل المضارب من الخسران شيعا وإنما هو يخسر عمله وجهده . 

واتفق أئمة المذاهب على جوز المضاربة بأدلة من القرآ أن والإجماع والقياس : 

أما القرآن : في قوله تعالى : وإوآخرون يضربون فى الأرض ييتغون من فضل الله 4 [ المزمل : ٠‏ 
والمضارب : يضرب في الأرض ييتغي من فضل اللّه عز وجل » وقوله سبحانه 0 
الصلاة فانتشر نتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4 [ الجمعة : ]٠١‏ وقوله تعالى : 9 ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4[ البقرة : 194] فهذه الآيات بعمومها تتناول إطلاق العمل في 
المال بالمضاربة . 

وأما الإجماع فهو حديث ابني الفاروق عمر بن الخطاب التالي في أول هذا الباب . 

وقيست المضاربة على المساقة ؛ لحاجة الناس إليها ؛ لأن الناس غني وفقير» والإنسان قد يكون له 
مال لكنه لا بهتدي إلى أوجه التصرف والتجارة به » وهناك من لا مال له » ولكنه مهتد في 
التصرفات » فكانت المضاربة تحقيق للحاجتين » والله أعلم . 
)١(‏ في (ك) فقط . 

-ا١١9-‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 5١‏ 


العلّم » وَكَانَ في اجاهلية ره الرسول عه في الإسلام(2 . 
2 2« ها يه مه م ميم د فم 20 ل اس 7 2 ل رد ان 
48- ح- مالك » عن زيد بن أسلمء عن أبيه ؛ أنه قال : خرج عبد الله 
ررقي اله هما امام هس نه مه ل 2 لس م ساس رةه سس 
ع و م هد ي# عدي عبر مها وم دس # اس لس ص #6 سه ونم ع اس امه 
أبي موسى الاشعري » وهو أمير البصرة » فرحب بهما وسهل ثم قال: لو 
م6 ير سي تعراس سس ل وو عر ع له رممهة بير ير جه عاسم أ ل برس لس بو ل ات 
أقدر لَكُما على أمر أنقعكما به لَفَعَلت » ثم قَالَ : بلَى » هاهتا مال من مال 
2ه ثم ععس هسم لس . ممه - ديم ه ولاو لس هه ل سس بيو ل 
الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين » فأسلفكماه » فتبتاعان به متاعا من 
ص2 0 تر 2 2 رع ل للا مهام هم ووه - 
متاع العراق » ثم تبيعانه بالمدينة » قتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين » 
شر هي اتير الام عي سرعم م -- هم ال لس ملس سش سم صم اس وهاه 8 6ه 
ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب» 
.© عر وشاسم لعا اه ص اس دما سم ل ت لس # اعمس داس 2 000 شاام 
أن أذ منهم الْمَالَ » فَلّما دما بَاعا فأربحاء فلّما دقَعًا ذلك إلى عمر » قال: 
وك وله ددعم هل ددش ملءره م - لس اش بير شار هاه ها داس م 
أكل الجيش أسلّفه مثل ما أسلفكما ؟ قالا : لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا 
مده 2 و و عر هل لس وش ول شاع نسي ريه اهبر في - 2 ٠‏ اخ ان 
أمير المؤمنين » فأسلفكما » أدياالمال وربحه » فأما عبدالله» فسكت » وأما 
ره ور ©# 2 امهم 2 ىم موده 2 كه هدي سامش هد في 
عبيد الله» فقال : ما ينبغي لك » يا أميرالمؤمنين » هذا » لو نقص هذا المال 
سس ساس س هبي للش © ير سيم لير بي الس ا شهبير ‏ #6 رش شنا بررهبر 96 
أو هلك لُضمناه » فقال عمر : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد الله » 
فقال رجل من جلساء عمر : يا أميرالمؤمنين » لو جعلته قراضا » ققال عمر: 


9 م لو د عدم بو د «لس 0ه #© -. إن 
قد جعلته قراضا » فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه » وأخذ عبد الله 


شع الةتي 


ررهر #6 م ورد اه ه26 #6 مه سس اه لت 

وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب » نصف ربح المال ©" , 

)١1(‏ كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة سوى القراض فهو إجماع من الصحابة » وكان في 
عصر النبي عله » علم به فأقره » ولولا ذلك لماجاز . 

(؟) الموطأ /4” - 5837 والموطأ برواية أبي مصعب (415 ؟) »وأخرجه عن مالك : الشافعي في مسنده 
»)١59:51(‏ والدارقطني في سننه(؟ : )7١١8‏ » والمغني (© : 737) . 


7 - كتاب القراض )١(‏ باب ما جاء في القراض - ١5١‏ 
- قال أبو عمر : هذا اجتهاد من عمر - رضي الله عنه - لأنهما ابناه » 
ناما وا رس و لانت تين سحام ا لا قا 
واحتاط عَلَيهِم كما فعل بعماله [ إِذ شاطرهم أموالهم](') احتياطًا لعامة المسلمِينَ . 
5٠‏ - مالك » عن العَلاء بن عبد الرحمن ‏ عن أبيه » عن ده ؛ 
أن عْمَانَ بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه » على أن الربح بَبتَهُمًا9 . 


يعس السس ابرلواسن 


00100 2 8دعير لس اس 8 بير برس لس دم ة©م 
0 - قال أبو عمر : أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة 
- ص ه بإر مش هه 6 2-2 كه 8 هعور 8 27 
5 - وروي عن عمر بن الخطاب » وعائشة » وابن مسعود » وابن عمر 
وهم ِو رع بي داس م مو 2 207 0-00 01007 مير 
[أنهم كانوا يُقولُون]): اتجروا في أموال اليََامَى » [ لا تأكلها الرَكَاةٌ » وَكَانوا 
يضاربون بأموال اليتامى]0"” . 
مض ه هم ساسم © # اسرد صم ع اس عاو 2 أ 
5071 - وقد روي عن النبي عَْلْه أنه قال : ١‏ ابتغوا في أموال اليتامى لا 
و 6 مم مس اس ل الم 00-7 
تأكلها الزكاة ) » وقال: ١‏ لا تذهبها الركاة©) : 


. الزيادة بين الحاصرتين من (ي » س)‎ )١( 

() سقط في (ك) . 

(*) الموطأ : 58 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (40؟) » والأم (/ : )١٠١8‏ » ومعرفة السنن 
النص رقم )١١١548(‏ » وسان البيهقي الكبرى (5 : )١١١‏ . 

(5) سقط في (ك) . 

(ه) سقط في (ي » س) . وانظر الأم ( : )١٠١8‏ » ومعرفة السئن النصوص )١70537(‏ © (17054 2 
48 )ع وانظر كذلك التنصوص (8 ٠‏ م .)8١0١4-‏ 

(5) انظر سنن الترمذي » ح )4١(‏ . ص 77:70 -11) .والأم )١9 : ١١‏ » مصنئف عبد الرزاق (؟ : 
7) ء والمعرفة : النصوص )8٠01١ - 6٠٠8(‏ وستن البيهقي الكبرى (4 : )٠١0‏ . - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 
لي الى 20 لا 


آألا.ه”؟ - وهو حديث مرسَّلٌ 0 . 


م مع ومع برسم اس دس سا ثبي 


واقدض - وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جَدَهِ » قَالَ : طب رسول 
للد عله » وَقَالَ : «آلا من ولي مال يتيم_ ء فَليئجر لَه فيه » ولا يتركه » فَتأكُله 
الزكاةو9 . 

5" - وهذه الآثار » وما كَانَ مثلها عما ذَكَرنَاه من | لصحابة تَدلَ عَلى 
جواز القراض فيما ذَكَرنًا من إجماع العلماء , واتقاق الفقَهاءِ ‏ أئمة الَيُوى - على 
جوازٍ القراض حجة كَافيَة شافية - إن ثاء الله » وبالله التوفيق . 

»د عد عا 


- وقد تقدم في كتاب الزكاة الموطأ 51؟) عن مالك أنه بلغه عن عمر بن الخطاقب رضي الله عنه» 
قال: ١‏ اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » . 

. )19 :7( أرسله يوسف بن ماهك عن النبي عله كما في الأم‎ )١( 

)١(‏ أخحرجه الترمذي في الزكاة - باب ١‏ الزكاة في مال اليتيم؛ » عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول الله مه خطب الناس» فقال : « من 
ولى يتيما له مال فليتجر له ؛ ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » » قال الترمذي : إنما يروى هذا 
الحديث من هذا الوجه؛ وفي إسناده مقال ؛ لأن المثنى يضعف فى الحديث . وقال صاحب «التنقيح) 
رحمه الله: قال مهما سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث » فقال: ليس بصحيح » انتهى . 

وله طريق آخر : أخخرجه الدارقطنى فى « سننه » عن عبيد اللّه بن إسحاق ثنا مندل عن أبى إسحاق 
الشسيباني عن عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جده » قال: قال رسول الله عه نحوه » قال الدارقطني: 
الصحيح أنه من كلام عمر » انتهى» وعبيدالله بن إسحاق ضعيف, ومندل قال ابن حبان: كان يرفع 
المراسيل » ويسند الموقوفات من سوء حفظه . فلما فحش ذلك منه » استحق الترك » انتهى . 

وله طريق آخحر: أخرجه الدارقطني أيضًا عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » قال : قال رسول الله َقّه: ‏ فى مال اليتيم زكاة » قال الدارقطني:العرزمى ضعيف» 
وقال صاحب ١‏ التنقيح): هذه الطرق الثلاثة ضعيفة» لا يقوم بها حجة .نصب الراية (؟ : 331”) . 


(1) باب ما يجوز في القراض'* 

0١‏ - قال مَالك: وجه القراض الْمَعروف الجائز » أن يعد الرجل 
الْمَالَ من صاحبه » على أن يَعْمَل فيه ولاضمان عليه » وتَقَقَةٌ العامل في 
امال » فِي سفره من طَعامِه وكسوته » وما يصلحه بالمعروف » يدر اكَال 
إِذَا شسخص في الْمَالٍ » إِذَا كان اال يحمل ذَلِكُ » فإن كان مقيما في أهله: 

َقَقَةَ له من الْمَالِ » ولا كسوة(© . 


- قال أبو عمر : أما قله في وجه القراض الجَائر المعروف أن يأخذ 


ص 


الرجل من الرجل المال على أن يَعْمَلَ فيه » ولا ضمان عَلَيه . 


(*) المسألة - 587 - اختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف رب المال فروي عن ابن عمر أنه قال : 
الربح لرب المال » وعن أبي قلابة ونافع أنه ضامن والربح لرب المال » وبه قال أحمد وإسحاق » 
وكذلك الحكم عند أحمد فيمن استودع ما لا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه : أن الربح لرب المال .. 
وقال الحنفية : الربح للمضارب ويتصدق به » وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معا . 
وقال الأوزاعي : إن خالف وربح فالربح ل يت الات 
لواحد منهما . 
وقال الشافعي : إذا خالف المضارب نظر فإن اشسترى السلعة التي لم يؤمربها بغير المال فالبيع باطل 
وإن اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن للمال . 
وانظر في تصرفات المضارب وحكمها : بدائع الصنائع (5 : 4817) » مختصر الطحاوي ص 
(5؟1١)‏ » المبسوط (78:175) تبيين الحقائق (ه :58.017)» الدراغشتار (4 : 505) »الشرح الكبير 
6: 554 »2 848ه) عمغني المحتاج (؟ : 5١5‏ + 107*) . كشاف القناع (؟ )١87:‏ » المغني 
(هضه احم ؟). 
(1) الموطأ 5884 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (451 ؟) . 


ات 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


9 لشم مش بم شم موه عدم ا مه مس تمص صماس 2 
- ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤْتمن » لا ضمان عليه20© فيما , 
يتلفه" من اال من غير جناية0© منه[ فيه]9» ولا استهلاك لَه » ولا تضييع » هذه 
سبيل الأمَانّة » وسبيل الأمتاء . 
رمم مم وديم 0 2 شرع بي 2 وه رهم الوم 
689 - وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزءٍ معلوم من الربح. 
ىا و د | اراي ل لت 
00 رمام 0 ع ها سه ل إن 8م - 
- ذكر عبد الرزاق » عن قيس بن الربيع » عن أبي حصين, » عن 
ا« اله دابا ا اسه م امع مااع #اام 
فل ل" #” - 6 عم بير 00 
والربح على ما اصطلحوا عليه © . 
لدم # هه ا امه 0 ه الا 
0 - ورواه الثوري » عن أبي حصين» عن علي . 


ده ساس لس اس © سس مس ل - مو -- ام . 9 
١7‏ - وروي ذلك عن قتادة » وابن سيرين » وأبي قلابة » وجابر بن زيد, » 


لس ماسم م 


وجماعة2"9 . 


ممداىر وقد ما شاد كك م 2 2 4ع م 
077” - ولا أعلم فيه خلافا إلا أن يشترط رب المال على العامل الضمان » 


ساس سم 0 لس ام 


. في (ك) : عليهم » وأثبتنا ما فى (ي » س)‎ )١( 

. في (ك) :سلف . وأثبتنا ما فى (ي » س)‎ )١( 

(”) في (ك) خلابة . 

(4) سقط في (ك) . 

(0) مصنف عبد الرزاق (8: 48 ؟) » الأثر (410 )١ 6٠‏ »وفيه : «الوضيعة على المال ... © . 
(5) الآثار عنهم في مصنف عبد الرزاق (8 : 744 )١48-‏ . 


- كتاب القراض (؟) باب ما يجوز في القراض - ١١9‏ 


4 7" - فَقَالَ مالك : لا يجوز [ ذلك](© القراض » ويرد إلى قِراض مثله . 

6 - وقد روي عنه : إلى أجرة مثله . 

7077 - وهو قول الشافعي . 

7 - وقَال بو حَنيقَة » وَأصْحَابهُ : الَارَضَة جَائرَةٌ » والسرط بَاطل . 

4 - وما قله : ٠‏ وََفَقَةٌ العامل من الال في سقره .. إلى آخر كلامه » » 
إن الفقهاء اختلفوا في ذلك : 

6+ - فَقَالَ مالك » وأبو حنيقة » وأصحابهما : ينفق العام من اال إِذَا 
سافَر [ ولا يكون حَاضرًا » إلا أن مَالكًا َال : إذَا كَانَ الال كثيرا » فحمل ذَلِك» 
ونحو ذلك . 

- وقَال الثوري : ينفق ذَاهيًا]!"© ولا ينفق رَاجِعًا . 

» وقَال الليث [ بن سعد ]20 : يَتَعَدَى في الَصر » ولا يتعشى‎ - "0١ 

7 - وَقَالَ الشافعي : لا ينفق في سَفْره ء ولا في بحَضَره إلا يإذن رب 


اّال. 


عسوي وات وقال أصحابه: في المسألة ثلا أقوال 1 


. الزيادةمن (ك)‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين في (ك) فقط‎ 
. الزيادة في (ك) فقط‎ )©( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج "١‏ 
(أحدها) : هذا . 
. (والآخر ) : مثل قو مَالِك . 
ولاح ود ف لسر قدو م01 نفقة الست باصت 
4 - وله ِي رض لَه قوألان : 


وعم #لممه 


(أحدهما) : أنه يقرض لَه النفقَةَ . 

(والثاني) : لا يقرض لَه » وينفق هو . 

.© - والشهور عن الشافعي: أنه لا ينفق في الحضرٍ . 
7" - وَهُوَ قول مالك » وبي حَنيقَة » والثوري . 


ال ل ذا كا ايل في القراض أَهلُ في البَلّد الذي 


2 


أ تت 


ا 0 


خكرة ان - ولّم يختلف قولّهما أنه لا تَمََهَ لَه إِذَا كَانَ مقيما في أهله . 


- وهو قول مالك . 


. من (ك) فقط‎ )١( 
ما بين الحاصرتين في (ك) فقط‎ )١( 


- كتاب القراض (؟) باب ما يجوز في القراض - ١71‏ 


١‏ - وقَال ابن المواز : قال لي عبد الله بن عبد اي م 
امال يله » وهو يريد الخروج إلى بلّدد آخر [ في حَاجَء ويريد بَذلِك الال » قَال: 


اح 0 نْفَم ا 0 


هه 


0 


ل ل 00 9 
أذ مالا قراضا](؟» » ويُخرج في السفر_أَنْهُ يلزم القراض حصته من تَفَقَة العامل . 

074" - وقَال قَتَادَةَ : النقَقَةُ في الربح » والربح على ما اصطّلّحوا عَلَيه ‏ 
والوضيعة فِي الال . 


ل اس هفو لم 


.5 - وقَالَ ابن سيرين : ما أنقق المضارب على نفسه » فهو دين عليه : 
3 حال - وقال إبراهيم , : يأكل » ويليس بالمعروف0© . 
وقال الحسن : يأكل بالمعروف 20 . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من (ك) فقط 

(1) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 

() زيادة متعينة . 

(4) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 

(5) مصنف عبد الرزاق (8 : 407 »)١‏ الأثر (8 .)١6٠ ٠‏ 
(1) العبارة بين الحاصرتين في (ك) » فقط . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


م م - قال أو مر : لذبي ألا يحل لاض في سر » ولا 


حَضَرٍ [ولا]2"2 على أنْه لا يجوز القراض على جزء مجهول. [ مِنَ الربح ]20 » وهو 
إذَا أطلق لَه الإثقاق لم تكن [ له]2© حصته من الربحر د اا خض رج الال ا 


وأيضا فَإنه ربما اغتَرَقّت التقَقَةٌ كيرا مِنَ اكَال ولم يكن ربح . 


5 - ولما أجمع الجمهور أنه لا ينفق في الحضر » وهو يتعب في الشراء » 
والبيع » وينصب » كان كَذَلِك في السفر » والله أعلم . 

4 ." - قال مالك زاك اي لسارسو لوجر 
منهما صاحبه على وجه الْمَعرُوف ١‏ إِذَا صح ذَلِكَ منهمًا0» . 


2 - قال أبُو عُمرَ : هذا ذا كان على غير شرّط في عَفْد القرّاض ء فَإن 
اشترطه فَسَد عند جميعهم » والعمل افيف بغْيرٍ شرط . 

8.4 - قال مالك : لا يختلفون في أنه لابأس به . 

- قَالَ مالك : ولا بأس بأن يشستري رب الْمَالٍ ممن قَارضَه 


ا 


بع ا يشتري من السلّع » إذا كان ذلك صحِيحا » علَى غير شر ط © . 


. من (ك) فقط‎ )١( 

. من (ك) فقط‎ )١( 

(”) ليس في (ك) » وزيد من (ي » س) . 

(4) الموطأ 58 والموطأ برواية أبي مصعب (47:5؟) . 
(5) الموطأ ( الموضع السابق ) . 


” - كتاب القراض (؟) باب ما يجوز في القراض - ١١5‏ 


- قال أبو عمر : اختلفوا في ذَّلكَ أيضًا : 


لم اماس ل 7 7 رما ابي هام صاس وما عم ع8 
- فقال مالك في المضارب يبتاع من رب المال : لا يعجبني (23 ؛ لأنها 
.ة دع هش اه م سدمهة © هعرسم 


إن صحت من هَذَينٍ أخحاف ألا تصح « © من غيرهما ممن يفاض . 
بت رقن لوحي لك ار 


سوير 


4ه - وقَالَ الشسافعي: إِذَا كَانَ مما يتعَاينَ الثاس فيه » قلا يأس به » والبيع 
منه كالشرَاء عندهم [ سسوا]0©: 

م - قال مالك » فيمن دَفَعَ إلى رجل, وإلى غلام. لَه مَالا قراضاء 
َعْمّلانِ فيه جميعا : إِنْ ذَلِكَ جَائرٌ » لا بَأسَ به ؛ لأن الريحّ مَال لعُلامه » لا 


و له ير 89 رهم لدعم ولثر دس ره سه 


يكون الربح للسيد » حتى ينتزعه منه » وهو بمنزلة غيره من كُسسيد9) , 

- وهذه أيضا اختلف فيها . قَقَالَ مالك في لوطأ ما ذَكَرنَا » وَرُوى 
عنه ابن القاسم وغيره ذلك المعنى . 

7 7.” - وقال الثسافعي » وأبو حَنيقَة وأصحابهما : إذا شرط للْعَامِلِ ثلث 
الربح, ولرب الال ثلث الربح © , ولعبد رب المَال ثُلثْ الربح. على أن يعمل العبد 


)١(‏ العبارة مضطربة في (ك) » وأثبتنا ما في (ي » س) والذي في (ك) : ( يبتاع من رأس المال لا 
يعجبني رأس امال ) . 

. في (ي ء س ) : تصلح‎ )١( 

(1) من (ك) فقط . 

(4) الموظاً 58 . 

22( في (ك) : المال . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١١‏ 
ل عط الل اس عر لس ص م م صضاس # اس 8 هم م م 
معه كان ذلك جائزا » فكان لرب اال الثلثان » وللعامل الثلث . 
- قَال أبو عمرَ : هَذَا على أصلهما في العبد لا يملك شيئًا . 
7 2 7 ه هم لوةشسد 2 مععء 2 أ 00 
9" - وقول مالك على أصلله نبي أن دصح مله ؛ لم يِه من امال 
م ةدم وو ٠‏ مل عر 
ما لم ينتزعه [ منه](') سيده . 


- وقد مُضى القول في هذه المسألّة في مُوضعها . 
لم اس “هه بر مو ميهد م شاد شا م مم عا مه لم ام 
60 - وقال الليث : لا بأس أن يشترط رب الال عمل عبده مع العَامل في 


- 0 ير بم مهري هم مه ام مسمس 9 ع م عم اي بم © َه 00 مع 
المال» ولا يجوز له أن يشترط عمل عبد المضارب شهرا أو أقل » أو أكثر كان له أجر 


مثله » والقراض على حاله . 


نيا تن نا 


. الزيادة من (ك)‎ )١( 


(5) باب ما لا يجوز في القراض /* 
389 - قَالَ مالك : إِذَا كَانَ لرَجل على رجل, دين » فسَألهُ أن يقره 


(#) المسألة - 567 - من شرائط المضاربة أوالقراض أن يكون رأس المال عينا حاضرة لا ديئًا : فلا 
تصح المضاربة على دين ولاعلى مال غائب » وعليه لا يجوزآن يقال لمن عليه دينٍ : ضارب بالدين 
الذي عليك » وهذا الشرط والذي قبله باتفاق العلماء » والمضاربةبالدين فاسدة ؛ لأن المال الذي في 
يد من عليه ذين له» وإنما يصيرلدائنه « أو غريه » بقبضه » ولم يوجد القبض هاهنا . 
والشرط أن يكون المال حاضرا عند التصرف » فلا يشترط الحضور في مجلس العقد » فلو وفي 
الدين » وسلم إلى المضارب أو أحضر المال الغائب » فسلم إليه » صحت المضاربة . 
وبناء عليه : إذا كان لرب المال دين على رجل » فقال له : « اعمل بديني الذي في ذمتك 
مضاربةبالنصف » فقال أبو حنيفة : إذا اشترى المدين بذلك وباع » فجميع ما اشترى وباع يملكه 
هو ء وله ربحه وعليه وضيعته « خسارته » والدين يظل قائما ني ذمته بحاله » وهذا مبني على 
الأصل المقرر عنده فيمن وكل رجلاً ؛ ليشستري له بالدين الذي في ذمته: وهو أنه لا يجوز . 
وهذا متفق مع مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أيضًا » فلا تصح عندهم المضاربة بما في ذمة 
المضارب من دين لآخر » وإنما لابد من تسليمه إلى الداثر » ثم يسلمه الدائن مرة أخرى للمضارب . 
الأصل المقرر عندهما في الوكالة السابقة: وهو أن هذا التوكيل جائز » ويبرأ المدين من الدين »ولكر 
المضاربة فاسدة ؛ لأن الشراء وقع للموكل » فتصير المضاربة يخدتل نضا زبةبالعروضن > كانه و علد 
بشراء العروض » ثم دفعه إليه مضاربة » والمضاربة بالعروض لا تصح . 
أما إذا قال إنسان لرجل : ١‏ اقبض ما لي على فلان من الدين واعمل به مضاربة © جاز باتفاق 
العلماء ؛ لأ المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض الذي هو أمانة في يده » فكان رأس المال عيئًا لا 
ديئاء أي أن المضارب يكون وكيلاً في قبضه مؤتمنا عليه ؛ لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره » فجاز 
أن يجعله مضاربة » كما لو قال: اقبض المال من غلامي وضارب به . 
وانظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع 81/5 » فتح القدير:4/7ه » رد انحتار على الدراختار : 
4ه ء بداية الجتهد : 10/7" » مغني انحتاج: ”١ ٠/7‏ » المغني: 71/0 كشاف القناع: 2777/5 
القوانين الفقهية » المكان السابق » الخرشي: 5 .» الفقه الإسلامي وأدلته: 244/4 . 


-181- 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 
لغعير ا دم م تر لير هشير ا هتصق ل م شير و6 ورم ور مر وير سي © الر ه و‎ 8 

عنده قراضا ؛ إن ذلك يكره حتى يقبض ماله » ثم يقارضه بعد » أو يمسك » 
ل هاس - 2ح ف لماع 2 اسه سس ا سم لبعرد#يى بردي 8 برس الالال اس داس لس دسي ه 
وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله » فهو يريد أن يوَخر ذلك » على أن 

52 و 

يزيده فيه00) . 


مم 


5- قال أبو عمر : قد بين مَالِك العلةَ عنده في كرَاهة مَا كه من القراض 
يدين, على العَامِل . 

707 - وكذلك لا يجوز أن يقول [ الرّجل)0© للرجل : ابض مالي عَلى 
زيد, مِن الدين » واعمل به قراضا » وَهوَ عنْده راض فَاسدٌ ؛ لأنه ادا عليه في 

64 - وقَالَ الشافعي : لايجوز أن يَقُولَ لعريمه : اعمَل (© مالي عَليكَ من 
امال قِرَاضًا ؟ لأن ما في الذمة لا يعود أَمَائَة [حبَى يفيض الدين » كم يصرفَه على وه 
الأمائَه]29 » ولا يبرا ارم يما عَلَيه إلا بإبرائه » أُوالقبضٍ منه » أو الهبة لَهُ . 

6" - وقول أبي حَنيقَة في ذَلكَ تحو قو الشافعي' . 

7 


امالار به عسسم م - 6 2 م سه ص لالس 
"٠‏ - واختلفوا ِي أن عمل الذي عليه الدين يما عليه قراضا بعد اثقَاقهم 5 


لا يصلح القراض في ذلك : 


. )089( الموطأً‎ )١( 

(١)سقط‏ في (2) . 

(”) في (ي » س) : اعمل لي . 

(5) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط وسقط في (ي » س) . 


1" - كتاب القراض (7) باب ما لايجوز في القراض - ١‏ 


ادس 6 2 7 2 عل ل لعم د هد 3 0 عر 
/ابا.” - فقال الشافعي : ما اشترى وباع » فهو للعامل المديان له ربحه 
4 - وهو قول أبي حنيفة » ومالك » وابن القاسم . 
م 2 ب عر ٍ- ١‏ راس ام 
89- ولصاحب الدين دينه [ على ]27 ما كان . 
له اس وى 17 2 لع مهه» اس اهم “وام ا 
- وقال أبو [ يوسف(2 ؛ ومحمد : ما اشترى » وباع » فهو للآمر 
#0 م اس هم 7 م لرثل” 
رب الدين وللغريم المضارب أجره © . 
١اا0”‏ - وهوقول أشهب . 


لع لهم روععم د قم 


- وأصل أبِي حنيفة » وأبي يوسف , ومحمد في المدين 9) يأمره رب 
6ه س 6مس هام الام لمم اله وهار ره و مه 2 مل اردلاى ع مددمد يي 8 ما 2 
الدين أن يشستري لَه فيه شيئا بعينه أنه يبرا من دينه إِذَا اشتراه لَه » ون أَمره أن يشتري 
عار مهم م 6م سوور 9 8 ه89 الما لل هع ه128 ايم ممما 

م م 8 8 0 2 مام ديع ه -850 شٍّ ءِ 

» والكوفي عإذا قال له اقبض مالي على فلان,‎ ٠ وأجاز الشافعي‎ - 8٠ 
هس ه ا ل ام 0 له عي ل سس شر عمع2 م هس هم وسيع مه اس اس‎ 
واعمل به قراضا أن يكون [ له]0"» قراضا إِذَا قبِضِه ؛ لأنه لم يجعل لَه قَبِضِ الال‎ 


ا ل ا 


م © م ل لم #8 ع قميعر ‏ اسه 00 - ام 
شرطا في المضاربة » وإنما و كله بقبضه » فإذا حصل بيده كان مضاربة . 


. الزيادة في (ك) » وليست في (ي » س)‎ )١( 
. في (ي » س) : حنيفة‎ )1( 

() في (ي » س) : أجر مثله 

(4) في ( ي » س) المديان . 

(5) زيادة في(ك) دون (ي » س) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


4" - واختلّف قول ابن الاسم ؛ وأشهب في الذي له الوديعة [ يقول]() 


لذي هي عنده : اعمل به قراضا » فَكَرهه ابن القاسم » ولّم يجزه . 


مير ام 


لمفتان - وكرهه أشهب » وأجازه إِذَا َع . 

. وقَالَ ابن المواز : لا بأس به‎ - "٠ 

. وهو قول سائر المَقّهاء ؛ لأنها أمانَةٌ كلها‎ - ١77 

- قَالَ مالك » في رَجل دَقَمْ إلى رجل_ ا 
بعضه قبل أن يعمل فيه » ثم عمل فيه فَربِسَ فَأرَادَ أن يجعل رأس الْمال_ بقية 


قدر 


الْمَال بعد الذي هلك منه » قبل أن يعمل فيه. قال مالك 000 


وير راس المال.فن نيحد ثم يتسسمان :ما بتى. بعد .راس «المال:: على 
شرطهما من ) الْقرّاض 0 5 
و/»." - قَال أبو عمرَ : [ لم يقبل قوله]١)‏ فَكَذَلِك ألزمه أن يجبر رأس امال . 
- وَهَذَا يدل على أله ألو قبل قَولهُ » وَصح أن بَعْض9 امال تلف قَبْلَ أن 


1 2 0004 5 ع وس رار وه بو مم دم م سام ص هس اس 
بشرع في العمل [يه]1"7» لم .يكن راس الال إلا.الدي يقي :بعد الباقي.. 


)3( ما بين الحاصرتين سقط من (ك) 5 
(؟) الموطأ (585) . 

(")سقط في (ك) . 

(4) في (ك) : قبض 

(ه) من (ك) فقط . 


١70 - كتاب القراض (”7) باب ما لايجوز في القراض‎ - "١ 


, المدَوئة » في الرجل العامل يُخسر في اكَال » ثم يجبر ريه‎ ١ وفي‎ - ١ 


رليم ممعي رس وس بي 


دنه 1 وقول لد :خذ ما بقي عندك [ مالاأ]00© قراضا » واستأنف العمل »؛ فيعمل 


ل هل يي 


على ذلك » ويربح . 
5 - قال ابن القاسم : ليس قوله يشيء حتى يفاضله » ويقبض منه ماله 
وينقطع”" القراض الأول بينهما ء[ كم رده إليد] 0 قِراضًا ناا » [ وإلا]0» فَهوَ على 
القراض الأول ؛ ويجبر الخسارة من الربح . 
78." - قال : وكذلك يَلَغنِي عن مالك . 
4 - وَذَكَرَ ابن حبيب , » قَالَ أصحَاب مالك [ كُلهم]0* : على أنه 
يلزْمه ذلك القول » ويكون رأس اال ماذكرَ وما رَضي به من ذلك . 
6 - وروى عيسى [ بن دينار]0© أن أشسهب كَانَ يقول الذي أسقط عنه 
ا آم الال . 
معدو كق# 6# 


ا في هذا الاب من ١‏ الوط » أولى بهذا 


. من (ك) فقط‎ )١( 

. في (ك) : يجمع , وأثبتنا ما في (ي » ص)‎ )١( 
. في (ك) بدلاً من هذه العبارة : يكون‎ )”( 

(4) سقط في (ك) . 

(5) من (ك) فقط . 

(5) الزيادة من (ك) . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / لا 


الجواب . 
4 - وعليه جمهرر الفقهاء » وهو الصواب ‏ إن شاء الله ع وجل . 
8 - قَالَ مالك : لا يَصلّح الْقراض إلا في العين من الذَهّب أو 
الوق ولا يكون فِي شيء من العروض والسلّء(2 . 
- قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في صفة امال الذي يجوز به القراض: 
0 - فَقَالَ مالك في ١‏ الموط » ما ذَكْرنَاه . 
5ه - وراد في غيره9') : ولابالفلوس . 


لم لاس لس برلوو م ين هه اس 7ن ىو 
071 - وقول مالك في ذلك كله كقول (© الليث » والثوري » والشافعي » 


4" - وقال ابن أبي ليلى : يجوز القراض بالعروض . 
6و .” - وقَالَ ل ا ينا 
نصفين» أو أعطاه دارا بينهما » ويؤاجرها على أن أجرها بيتهما ذ نصفين جازء 
لذ ل الم 


والاجرة والربح بينهما نصفين. 


- قال : وهذًا بمنزلّة الأرض المرارعة©) . 


. الموطأ(589)‎ )١( 

. في (ك) :قولهء وأثبتناما فى(ي » س)‎ )١( 

(؟) في (ك): هو قول . 

(4) زاد في (ك) : والنخل امحاقلة» وفي (ك) أيضًا : الأرض المدونة. 


؟” - كتاب القراض (7) باب ما لايجوز في القراض - ١١217‏ 


لس لس تير سس كه قرهة ار 25202 ع رد ير 2 و م ساس 
-[ وقال محمدبن الحسن : يجوز القراض بالفلوس 3 كالنفقة 
2 أ 
بالدثانيرء والدراهم . 
مو+.” - قَالَ أبو عْمَرَ : القراض](2 بالمجهول لا يجوز عند جميعهم , 
رم حم اسه هر هر وعداهر شر ممه سه الاهة ار سهد يراس م َه سس 
وَكَذَلِكَ لا يجوز عندهم أن يَوْنحَدَ الربح [ إلا]2'0 بعد حصور رأس اال » فلما كانت 
0 0 2 و 2 وه لال عض ّ ع ص 2 2 
العروض تَخحَتلف قيامُهًا » وأُنْمَانُها عَادَ القراض إلى جهل رأس الال » وإلى جهل 
نيه سس م 00 2 5 2 
ا ل 


2 20 


ا ذلك ا رد 
ره م 9 سرصم م لس دص اس 5 و -9 وس بره دع ماس وابير 
مدير 3 07 2 2 ل 
1 م ى هد #"ا دس قاس ام عد بير 5 .و إن 5 2 
-١‏ فروى أشهب عن مالك» قال : يجوز القراض بالنقد من الذهب ‏ 
م هَ وه هه نم علش د /ر عويش هار ود شا د سم بي - مو 
والفضة ؛ لأن الئاس قد تقارضوا قبل أن يضرب الذهب » والفضة. 
راس وبي اس هم برش كه ل ر مار .و 5 .6 25 
ء” - [قال ابن القاسم : سمعت أن مالكا يسهل في القراض بنقد الذهبء 
2 5 7 2 .2 5 
والفضة]22 » ولا يجوزالقراض بالمصوع . 
)١(‏ العبارة بين الحاصرتين من (ك) فقط . 
)١(‏ سقط في (ي» س) . 
(5) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 
(54) سقط في (ك) . 
(5) سقط في (ي » س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 
رم هاس روع وعم - َ" سس مم - ل ل 25 
- وقد روى عنه ابن القاسم أيضا كراهية القراض ينقد الذهب » 
- م رع عه ١‏ 2 ابر م 1 
والفضة» [ ويجيزه]('2 في ١‏ المدونة) (١‏ والعتبية ). 
مام و م اه مس ما م ع ماه 0 اوعاب أو جر 75 ت-----5 2 
4 - وزاد في ١‏ العتبية) :فإن نزل ذلك لم يفسخ . وبعد على ما شرط من 
ين 
الربح . 
سس دس الوه بور فى #يير داس 0 مه 5 ع يرد عور 2 مم 
وه.عم.؟ - وقال الليث : لا يجوز القراض بالنقد ) ولا يجوز إلا ثمنا قبل 
الذهَبء والفضة © , 
م 3 2 9 ل 21 
- وهو قول الشافعي» والكوفي 


سم اسم 


تك ول يوا را و ا 1د ا د 


تاس اس 


وبر لاملاراار وار ور فووا عاو تاي 
. م عم سم هوهو 


شهب )») ولم يجزه ابن القاسمء قَالَ 5220207 0 : 


. .ى.# - مسألة : وقعت في هذا[ الباب]© م من رواية يحيى في 


)١(‏ سقط في (ي س). 

. في( ي » ص) : الورق‎ )١( 

(") في (ك):مضروب . 

(4)سقط في (2) . 

(5) زيادة في (ك) دون (ي » س) . 


7 - كتاب القراض (”7) باب ما لايجوز في القراض - ١175‏ 


م #6 
« الموطا )(0) . 


اما شم ب الم مرو رشاعم باص لصا م شد مقعم لد شا مهعم سمو لوده 
قال مالك : ومن البيوع » ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده . فأما الربا » 
م رع هم 6ك م ص را ماع وعم بو مس 2ه اش ع مد بير رام عام 
فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا » ولايجوز منه قليل ولا كثير» ولا يجوز فيه ما يجوز 
9 ع ها ال لس سدس ممم ام 2 هق عم ه رربر ه بر و ربراه 
في غيره ؛ لأن الله تبارك وتعالى قَال في كتابه :9 وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 


لاتظلمون ولاتظلّمون 4 [ البقرة : 7179] . 
0 ور م 0027 2 ل 2 ل © م قو +2 4 ه. 7 8 
-٠‏ قال أبو عمر :هذا قول صحيح في النظرء وصحيح من جهة الآثر , 
رس هاس ادهع لم هس هس 8 عام 0-0002 بي م إن :0 2 - سس هه عي 
فمن قاده؛ ولم يضطرب فيه» فهو الخير الفقيه» [وما التوفيق إلا بالله » عليه توكلت» 


م كه سه 20007 
وهو رب العرش العظيم](" . 


كن لين 


(1) الموطأ (589) . 
)١(‏ في (ي ء س) بدلأمن هذه العبارة : والله الموفق . 


(4) باب ما يجوز من الشرط في القراض (*ا 


5" - قال مالك في رجل دَقَعْ إلى رَجل مالا قراضاء وشر ط عليه 
أن لا تستري بمَالي إلا سلْعَة كَذَا وَكذَا ء أو ينهاه أن يشستري سلْعة باسمها . 
َال مالك : من اشترط عَلَى من قارض أن لا يشستري حيوانا أو سلعة 


باسمها , قلا بأس ذلك » ومن اشترط عَلَى من قارض أن لا يشتري إلا سلعة 


00 ساس الس له لس لس صر هر سي ى همع م لاه اي إن وداعئاي ه همهم 
كذا وكذاء فإن ذلك مكروه ء إلا أن تكون السلعة » التي أمره أن لا يستري 


غيرهاء كثيرة موجودة . لا تخلف في شمَاءِ ولا صيف » قلا بَأْسَّ ذلك © . 


(*) المسألة - 584 - : المضاربة نوعان :مطلقة » ومقيدة : 
فالمطلقة : هي أن يدفع رجل المال إلى آخر بدون قيد » ويقول  :‏ دفعت هذا المال إليك مضاربة 
على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو أثلانًا » ونحوذلك » . 
والمقيدة : هى أن يدفع شخص إلى آخر ألف دينار مثلاً مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة » 
أوفي بضاعة معينة » أو في وقت معين ‏ أو لا يييع ولا يشتري إلا من شخص معين » وهذان النوعان 
الأخيران « حالة التأقيت وتخصيص شخص » جائزان عند أبي حنيفة وأحمد» وغير جائزين عند 
مالك والشافعي . كذلك يجوز إضافتها إلى المستقبل عند الأولين ولايجوزعند الآخرين كأن يقول 
رب المال : ضارب بهذا المال ابتداء من الشهر الآتي . وأما تعليق المضاربة على شرط كما إذا قال 
صاحب امال : إذا جاءك فلان بالدين الذي لي في ذمته ( ومقداره ألف دينار ) وسلممك إياه 
فضارب به » فقد أجازه الحنابلة ولم يجزه الخنفية وامالكية والشافعية؛ لأن المضاربة تفيد تمايك 
جزء من الربح » والتمليك لا يقبل التعليق . 
وانظر في هذه المسألة: 
مغني المحتاج : ١ ١/7‏ . الميزان للشعراني:” /47» المغني : 57/0 - 517 المنتزع امختارللزيدية : 
م.م » المهذب: 587/71 » الشرح الكبيرللدردير : 071/7 » غاية المنتهى :. كشاف 
القناع : * /4517 . الفقه الإسلامى وأدلته (4: )85٠‏ . 
)١(‏ الموطأ : 56٠‏ » والموطأ بروايةأبي مصعب(4728١)‏ . 


1 


1” - كتاب القراض (4) باب ما يجوز من الشرط في القراض - ١14١‏ 


امم قله هر دل اد شام 2 2 افر 2 ع 
١‏ - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في المقارض يشترط عليه رب اكَال 


- فقول مالك ما وصفنًا . 

"١1‏ - وقَالَ الشافعي: لا يجوز أن يُقَارِضَهُ » ويشترط عَلَيْ إلا[ أن لاع( 
يشتري إلا من فلان » [ أو](" إلا سلَْة واحدة بعينها » أو يشتري نخْلا » أو دَوابَاء 
َِنَ َمل [ ذَلِك]20 » قَذَلك كله قاد . 

اعد رز ل افت رق اذ كتر ةا فا ون ى :متف 

وم." - وقال أبوحنيقَة : إِذا اشترط على المَْارضٍ ألا يشتري 3 إلا من 


0 © مم ا ٠.‏ سام لس هل 2 لو ” ساسا اس اس 2 
فلان]229 إلا الرقيق أو على أن لا يبيع » ولا يشتري إلا بالكوفة [ كان ذلك]2©0 على 
ماشرط ولا ينبغي أن يكجاوزه » فَإِن تعداه ضمن . 

5 - قَالَ أبو عمر : قول مالك - رحمه اللّهُ -في هذا البّاب أعدل 


الأقاويل» وأوسطها ؛ لأنْهُ إِذَا قصرالعَامِل عَلى ما لا يُوجَد إلاتادرا غباء ققد حال َه 


. سقط في (ي 2 س)‎ )١( 
. (؟) سقط في ( ي » س)‎ 
. في (ي » س) : فإن‎ )5( 
سقط في (ك) » وزيد من (ي » س).‎ )4( 
سقط في (ك) » وزيد من (ي » س).‎ )0( 
سقط في (ك) » وزيد من (ي » س).‎ )7( 


؟١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


وبين القصرّف » وَهَذَا عند الجميع فَسَادْ [ في عَقْدِ](2 القراض » وَإذَا أطْلَعَهِ على 
صنف موجود لا يعدم :كلم يحل دنه نوسن التعار فو 

0ط - [ ومذهَب مالك » والشافعي في هذا الباب سواء . 

4" - ومن اشترط عندهما على العامل في القراض]() ألا يشتري إلا سلعة 
بعينها - يعني - عيْنِ صف ء أو ألا يَشسمَرِي إلا من فلان أو يوقت في القراض وقتا » 


© سداس 


78 - وسيأني حكم القراض الفاسد في موضعه - إن شمَاء الله . 

٠ه‏ - قَالَ مالك : في رجل دَقَمْ إلى رجل مالا قراضا » واشترط 
ابطر رع اك حر وات الك اسح زر لكر 
درهمًا واحدا ‏ إلا أن يشتَرط نصف الربح له ونصفه لصاحبه» أو ثلثه أو 
ربعه » أو َكَل من ذلك أو أكثرَ » فَِذَا سمى شيا من ذلك » قليلاً أو كيرا » 


هم بد م لاه - 
فَإِنَ كل شيء سمى من ذلك حلال» وهو قراض المسلمين . 

قَالَ: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا » فَمَا قوقهء خخالصا 
له دوت صاحيهغ وما يقي هن الربج فهو بيهم نصفين» فَإِن ذَلِكَ لا يصلّح ) 


مره م د سم 


ويس علَى ذلك قراض الْمسَلمين© . 


. في (ك) :عند‎ )١( 
. سقطت العبارة في (ي » س)‎ )١( 
. )560( الموطأً‎ )6( 


” - كتاب القراض (4) باب ما يجوز من الشرط في القراض - 17 ١‏ 


ع دود قله 6 ار صوةع د هام له ار اع كه م 
١‏ - قال أبو عمر: لا أعلّم خلافا أنه إذَا استرط [ العَامل]20© » أو رب اال 
على :مباعيه ينا بخص يعن الريع: 0 
يكن لباقي[ في الربح](© بينهما نصفين ين » أو عَلى ثُلث أو ربع » فَإِنْ ذَلِكَ لا 


ير بي عور اي يي اهس اس 2 


يجوز؟؛ لأنه0» يصيرالنصيب لتلك الزيّادة مجهولاً » ولا يجوز عند جميعهم ذَلكَ ؛ 
الأمن فى القرافن آلا يو إلا علق: لغيين توم + وله تجالفة يندملة : 
وبالله التوفيق . 


هيا كنا ان 


| سقط في (ي » س).‎ )١( 
سقط في (ي » س).‎ )١( 
إفة في(ك) لا‎ 


(0) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض (*ا 


5 - قَال مالك : لا ينبغي لصاحب الْمَال أن يشترط لنفسه شَيًا من 


(*) المسألة - 588 - إن كان هناك شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسدت المضاربة؛ لاختلال 
المقصود من العقد : وهو الربح . 

وخلاصة ضابط الفساد عند الخحنفية باقتران شرط في المضاربة : هو أنه إذاكان الشرط مؤديا إلى 
عدم توافر شسرط من شروط صحة المضاربة » فإنه يفسدهاء كجهالة الربح أو عدم كمال تسليم المال 
إلى المضارب » أما إذاكان الشرط لا يمس شسروط صحة المضاربة » فإن اشتراط شرط فاسد في 
المضاربة لا يفسدها » وإنمايفسدالشرط ويلغوء وتصح المضاربة » كاشتراط الوضيعة( المخسارة) على 
المضارب » يبطل الشرط » وتصح المضاربة. 

ولو جعل الربح كله لرب المال وقبل المضارب أن يعمل فيه بامجان لم يكن العقد مضاربة » ولكن 
صار إبضاعا أو مباضعة » والعامل فيه مستبضعًا . 

ولو شرط في المضاربةكون جميع الربح للمضاربء فالعقد قرض عند الحنفية والحنابلة » وهو 

مضاربة فاسدة عند الشافعية » وحيئذ يكون للعامل أجرة مثل عمله؛ لأن مقتضى المضاربة 
الاستراط في الربح ؛ فإذا شرط استئثار العامل بالربح » كان الشرط فاسداً. 

ويجوز عند الحنفية أن يشترط لأحد العاقدين دراهم معدودة معلومة إن زادالربح على مقدار كذا 
من الدراهم » فذلك شرط صحيح لا يؤثر في صحة المضاربة ؛ لأنه لا يودي إلى جهالة الربح . 

وليس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يفعل بعض الأفعال إلا بالنص عليها صراحة » فليس له أن 
يستدين على مال المضاربة إلا يإذن صريح » ولو استدان لم يجز على رب المال » ويكون ديئًا على 
المضارب في ماله ؛ لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب امال » بل فيه إثبات 
زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه ؛ لأن ثمن المشترى مضمون على رب المال » فلو جوزنا 
الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به ء وهذا لا يجوز . 

وإذا كانت الاستدانة لا تجوز » فلا يجوز الإقراض من رأس امال من باب أولى » وعدم جواز 
الاستدانة إلا بإذن صاحب المال هو مذهب الحنابلة والشافعية أيضًا . 

وقال المالكية: لا يجوز للمضارب أن يشتري سلعا بالدين وإن أذن له رب المال بالشراء » فإن فعل 
ضمن ما اشتراه » وكان الربح له وحده. ولا شيء منه لرب المال ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى 
عن ربح مالم يضمن » فكيف يأخذ رب امال ربح ما يضمنه العامل في ذمته ؟!1 . ْ - 

-١44- 


- كتاب القراض (2) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض - 45 ١‏ 
م6 2 بور اع وم مهم 20 ل لل هع ابره 
الربح خخالصا دون الْعامل » ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيا من الربح, 
ا ا ال 0 


ملل ار افر 2 ل ار ا امدرر 


صَاحبهُ عَلَى غَيْر شرط » علَى وجه الْمعرُوف » إِذَا صح ذَلِكَ مثهمّاء ولا 
ا 1 تي كن لل سني ونير فرلا 
فضة ولا طَعَام ولا شيء من الأشياءء يزداده أحدهمًا على صاحبه » قال : 
فإن ن دمل الْقراضَِ شَيء من ذَلكَ » صارٌ إِجَارةً . ولا تصلّح الإجارة إلابشيء 
نابت معلُوم » ولا ينبغي للّذي أذ الْمَال أن يشترط » مع أخذه الْمَالَ أن 
يكافءَ » ولا يولي من سلعته أحدا » ولا يتولّى منها شيًا لنفسه فإذااور 


و عراس ع شم شمة بي بع 2 5 اده اليه عل لس ل - م همه 
المال» وحصل عزل رأس المال » ثم اقتسما الربح على شرطهما » فإن لم 
توتو لوده ري ل الا الاير ب اناي لايم 
أنفق على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على 2 الْمال ) في ماله 4 

> ولا يجوز للمضارب أيضا أن يشتري سلعا للقراض بأكثرمن مال المضاربةنقدا أو إلى أجل ؛ 

للنهي عن ربح ما لم يضمن » وذلك لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته. 

فإن فعل كان ما ي يشتريه شركة بينه وبين رب المال بنسبة ما زاد على مال القراض » وهذا إذا لم 

يرض رب الال » فإذا رضي بالتصرف », كان ذلك من جملة القراض . ولا يجوز للمضارب أن 

يهب شيعًا كثيرا من مال القراض بغير ثواب . 

وانظر في هذه المسألة : البدائع :4.0/1 وما بعدها » تكملة فتح القدير: 0/7 » المبسوط : 

تبيين الحقائق ه/59» الدر امختار :07/4٠ه‏ .كشاف القناع :557/4 . مغني امحتاج : 

.ء الدردير :578/5 بداية المجتهد :79/7 » القوانين الفقهية :ص 787 » الخرشي : 

ك١‏ الفقه الإسلامي وأدلته: 845/4 . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١‏ 


سه ل بي لس بو لس مم اس رمه الم كش وم 2-07 0 ٠‏ وه 
والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل » من نصف الربح » 
درو يم ه و بم سس ©" © شد اب مومر مامه 
أو ثلثه » أو ربعه أو أقل من ذلك » أو أكثر0"© . 
.دود لم هلص مس مهم عن مدخن زل. ‏ 2 3 “تي .8 
5 - قال أبو عمر : قد تقدم معنى هذا الباب كله واضحا فيمًا مُضى من 
كتاب القراض في البَاب الذي قَبْلَّ هذا أو فيما قبلَهُ . 
اام عر م 6.6 2 0 2 مسي هم سمس سى © بيو ع عابو 
7 - ولا يجوز من الشرط فى القراض عند مالك» وأصحايه أشياء كثيرة. 
4 - قمنها :أن يزداد"© أحَد الْمَْارِضِيْنِ على صاحبه زَيَادَةَ على 
ل 0 00 م لاه لس لأس ص ماص م ل شام ام - إن رمعي 
الحصةالَتِي تَعَامَلا ليها مَِّ البح عَلَى ما ذَكَرَ مالك في هَذَا اباب » وفي الذي قَيْله. 


ل - وَمنْها : أن يعطِيه اَل قِراضًا على الضمَانِ » أو على أن يعمل به إلى 
أجل أويدقّع إليه الال على قراض, منه أو يشرط عَليه ألا يري إلا من قلاني أو 
من متّاع_ فلان » أو من عَمَل_ قُلانِء أو على ألا يَتَحَرى إلافي حَانُوت, بعينه » أو 
على أن يشتري به سلعة غيرمُوجودة فى الأغلّبٍ تخلف في شمَاءِ » أو في صِيفيء أو 
: ل بر 2 لع سس 


عَلى أن يُسَلّفَ أحَدهما صَاديهُ سلا » أوعلى أن تييع أحَدْهُما من صاحيه سلْمَةٌ : أو 


سم لس سيم ل ”7 سوير 


سا “ره 6س هسم 


2-1 2 لل ” اعد 0 20 سرهم اس اس 
النفقة؛ أو على أن ينفق » ولا يكتسبي , أو على أن يكتسبي ولايثفق , أو على أن يكم 


. ) 74*5( والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ » "590١ : الموطأ‎ )١1( 
. في (تياء س) : يرد‎ )( 
. سقط في (ي » س)‎ )5( 


نض - كتاب القراض (5) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض -/ا غ١‏ 


2 نا ٠.‏ تك - د لض ع 2 27 ع ع 
إليه مالين17) أحدهما عَلى النصف ء والآخرعلى الثلثشر» أو على أن[لا](2 يَخلطّهما » 
على ايج 8ه ا د ا لواو لذ انان ارين 


يشترط زكاةً الريح _ في المال» وزكاة المال في الربح» أو على أن يبتاع بامّال, 


رس © ع وير براسم هلس 0 


درات يطلت انلها أو فنجرا يطلب لمرتها تها » أو على أن يشتري بالمال سلعة 
ٍ- و 22 بي 7 - مه .6 هم لم 
يخرج يها إلى بلّد [ يبيعها بد(" أو يقدم بها من البلد الذي ابتاعها فيه . 

5ه - ومن هذه الوجوه ما [ قد]9) اختلف فيه أصحاب مالك وغيرهم 


بم سم 


من العلماء 5 


ان - ومنها مايرد إلى قراض مثله إن وقَعَ . 


2 ممم 


ان #اجاوينها اه إلى اندر مثله:. 
مقو 0 ##لا ا سه آل ابم 7 و - م لثم ع سد ثم وه شد مم 
28 - نذكر من ذلك كله ما حضرنا ذكره [بعون الله عز وجل إن شاء الله 
تعالى ]0 بعد ذكرنا ما رَسمَه مالك - رّحمه الله - في هَذَا اباب : 


٠.‏ 0م .” - قال مالك: ا 


ل © سد سمس رهس ثير وبر - 


. في (ي » س): ما بين‎ )١( 

(؟) في (ك) فقط دون (ي » س) . 
. 0) سقط في (ي » س) . 

(4) الزيادة بين الحاصرتين من (ك) . 

(0) الزيادة بين الحاصرتين من (ك2) . 


4 -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 1 


لاد لي سنن ؛ لأجلر لسمياكء لأن القراض لا يكون ! لى أجل » ولكن 
يدهع زب الْمَال ماله إلى الذي يعمل لَه فيه » إن بَدَا لأحدهما أن يرك ذلك 


0 


8س بير ال هم هم 

والمال ناض لم يشتر ب به شيئا 4 تركه ؛ وأخل صاحب الْمَال مَالّه ؛وإن بدا 
7 0 2-0 وله 7 عم 
لرب المال . أن يقبضه » بعد أن يشتري به سلْمَة قليس ذلك له حتى يبَاعَ 
لم ير لم 12معم لالس له ابو اع كس ا 


المتاع ويصير عيناء فإ بدا للُعامل أن يرده » وهو عرض» لم يكن له » حتى 


شار ل قا لهم ع سم م 


يبيعه » فيرده عيناكما أخحذه00 , 
7٠١‏ - قَالَ أبو عمر : أما القراض إلى أجلء فلا يجوز عند الجميع » لا إلى 
[سنة » ولا إلى]'2 » سنين مَعَلُومّة » ولا إلى أجل مِن الآجال » فَإِنَ وق فسخ ما لم 


ساس اس 0 ص اس 


يسرع العامل في الشسرَاء باكَال » فَإِنْ كَانَ ذلك مضى ء ورد إلى قراض مله 16 عند 


مالك . 


8 7 7 يورق ونع 2 5 رمم دده شق سس 
5 ” - وأما الشافعي ٠‏ فيرد عنده إلى أجرة مثله](© وَكَذَلِك كل قراض 


فاسد. 


. . هذا قوله » وقول [ عبد العريز]9©» بن [ أبِي سَلَمَّة]0"© الماجشون‎ - 7٠03 ٠ 
٠. لام 2 لم لدم 2# 0 الهس‎ 8 
وما أبو حنيقَة » فَقَالَ في الُضَارَيّة إلى أجل أنّها جَائِرَةٌ إلا أن‎ - 4 
. )1 478( والموطأ برواية أبي مصعب‎ .1537- 55١ الموطأ‎ )١( 


)١(‏ سقط في ( يا 2 س). 
(”) ء (4)ء (ه): من (ك) فقط . 


7" - كتاب القراض (2) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض - 45 ١‏ 


6مه نيم 


٠‏ - وأجمعوا أن القراض ليس عَقدا لازماً » وأن لكل واحد منهما أن يبدو 
له فيه ويفسحه ما لم يشسرّع العَامل في العَمَل به باكَال » ويشتري به ممَاعَاء أو 
سلّعاء فإ فَعَلَ لم يفسخ حتى يعود اال ناضا عيًا » كما أخذه. 

5 - قَال مالك : ولا يصلّح لمن دَقَعَ إلى رَجل مالا قاض » أن 
يشترط عَلَيه الزكاة في حصته مِنَ الرّّح _ ختاصّةٌ » لأنّ رب الْمَال » إذَا 


ص 


رس ام رقر 8 


مم علدا دم ام كه مرم مدا ماه م © مم الام »م م 
م اعم م اع د وو هام 
حصة الزكاة » التي تصيبه من حصته (© . 
جد هد 2 شام سم فى م« 3 عهء امو عر 0 بت مو 
"٠١07‏ - قال أبو عمر : هذا قول الشافعي ؛ لأنه يعود إلى أن تكون حصة 
- رع ##ا اس نعي لم عوءع مه ه م6 عع سد عي 0 
العامل » ورب المال مجهولة ؛ لانه لا يدري لمن يكون المال في حين وجوب 
اوت عه 2 6ثدام لاي وروم عدي له بيع - به سمه يك 
الزكاة؛ لآنه قد يمكن أن يتوى7'© كله أو بعضه باللخسارة » أو أقات الدهر . 
50 - وفِي« المدوئة » قَالَ ابن القاسم : جَائرٌ أن يشترط أحدهما عَلى 
2 بي © دريل اع ره ل لاتير الام 2 و 2 د م 
صاحبه أن يكون عليه زكاة الربح ؛ لانه يرجع إلى نصيب معروف . 
- اك صىم م ال#" اي #4 ل مده لعي هش هم رااش بي 
34 - وفي ١‏ الأسدية)(" عن ابن القاسم أنه لا يجوز أن يشسترط العامل 
2 ل الاسم راس ص الام 27 يفي بعري مل هم ال سم 00 
على رب الالو زكاة الريجرء كما.لا يجوز له أن ترط عله وكا امال : 


كم 86ل بر اس هسم © ع اسم يع بير 


. الموطأ 197 والموطأ برواية أبي مصعب (470؟)‎ )١( 
. توي عليه ماله : ذَهَبْ فلم يرج » وضاعء وهلك‎ )1( 
. )071 4 : 4( (؟) انظرحاشية الفقرة‎ 


7١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠6٠ 


ل امس هد 4# الس شد بي عمع رار بير 00 
0١‏ - وقال أشهب : هوجائز ؛ لانه يعود [ إلى]() الأجراء . 
2 ادهوءغ ودس اسمس م رين 020 2 
الول ا ل ل 
84 .” - قال مالك : ولا يجوز لرجل أن به يشترط عَلَى من قارضه » 
م ه 2م مه ومو 
أن لا ب يشستري إلا من فلان, » لرجل, يسميه » فَذَلِكَ غير جائزر ؛ لانه يصير له 
أجيراً بأجرر يس بمعروف9" . 
عد ام ا 2 0 ًَّ هود 
5 1 - وقد تقدم القول في هذه المسألة. 
هه 0 ل -- لدي #6 الم شاص دم مه 4 ان بم ه 
هه - وقد اتقق الشافعي » ومَالِك أن العامل إِذَا عمل على ذَلِكُ رد إلى أجر 
215. - وقد اختلّف أصحاب]0© مالكر فيمَا يرد ة في القراض الفاسد إلى 
قراض الل » وما يرد منه إلى أجرة الل : 
رما هم اس وق بسع ملع 6ه لال هسام ققح 
1ه - قَقَال ابن القاسم: كل ما دخله التزيد » والتحجيرء فإن العامل يردفيه 
٠ .‏ رفاعم اس هنا 7 ال عوريزه مع اا .اران 
إلى أجرة مثله » ويكون في ذَلِكَُ كُلْه أجيرا » حاشا مَسَالتِينِ ‏ فَإِنهما خرجتا عن 
أصله9) : 
0ت - م هم رم 2 م - سص ا ءلم 8 
4 - ( إحداهما): العامل يشسترط عليه ضمان مال القراض » فقال : يرد 
(١)سقط‏ في (2) . 
)١(‏ الموطأ : 5957 . 
(”) سقط في (ك) . 
(4) في ( ي » ص ) : أصلهما . 


7 - كتاب القراض (5) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض - ١١١‏ 
إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه . 

5 - ( وَالْسألَةُ الثانية ) : إذَا ضرب أجلاً » فَإنُْ يرد إلى قراض مثله » 
وسائر ذلك من هذا الباب خخاصة يكون أجيرا » وما عَدَا التَريدَ » والتحجيرَ » فَإنه 
يكُون فيه على قِراض مثله . 

- وذْكْرَ ابن حبيب عن © أشهُب وابن الماجثسون [ أَنهّما قَالام0© : 
رد فى القرآض القاميد1 كله(" إلى قراض مله . 

© قال : وقَال [ عبد العزيز بن أبِي سلمة ]29 : القراض الفَاسدركلُم‎ - "١ 
. ير 5 العَامل فيه]27 إلى أجرة امكل‎ 

1 - وهو قول أَبِي حَنيفَة والسافبي في القراض القاسد » أنه يرد العَاملٌ 
فيه إلى أجرة مثله » والمال كله وَربْحُهُ رب كال . 

7هم.” - وذكر ابن خواز بنداذ» قَالَ : الأصل من قَول مالك في القراض 
القاسدء نّهُ يرد إلى أججرة امثل, إلا في مسَائلَ يسيرة مل القراض على جزءٍ مُجهولٍ 
بن الرتحر » [والقراض إلى مدقا”* ‏ والقرآض يعرض ء والقرآض على الضمان , 


)١(‏ في (ك) : و 
(؟١)سقط‏ في ١ك‏ 5 


(؟) سقط في (ك) . 

(؟)في (ي » س): ابن الماجشون . 
(5) سقط في (4) . 

(5) سقط في (ك) . 

(7)سقط في (ي »س ) . 
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رَال]0» : وض ذَلكَ كُلّهُ استحْسَانًا وَالأصلُ فيه الرد إلى أجرّة المثل. . 
ه.مر." - قَالَ أبو عمر : قد اختلف قول مالك ة في القراض الذي يشتر 
اساي و ا 
هر . "- وهو قول الشافعي . 
حم ." - وَقَالَ أبوحَنيقَة : المضاربَةٌ جائرة » والشسرط باطل. 
»هم .م - وما راض إلى أجل » فَأَجارَهُ الكُوفيُون » ُو :الْضاريةٌجَائِرة 


---ه 


إلا أن يتَفَاسحًا . 


"١‏ - وقال مالك » والشافعي : لا يَجُورُ إلا أن ملكا قَالَ إن وفعت ردت 
إلى قاض المثل . 

وهم." - وَقَالَ الشنافمي : إِنْ أَنَذَ اال قرَاضًا إلى أجَل فح القراض » فَإن 
عَمَلَ على لِك رد إلى أجرَة مثله . 

9 - وَقَالَ لِك فِي هَدَالبَابِ من الوط » .في الرجل يدقع إلى جار 
مالا قراضا » ويه يشصرط عَلَى الذي دَقَمَ إل الْمَالَّ الضمَانَ » قَالَ !ايحور 
إصّاحب الما أن يشرط ف مَل مضع القراض عليه » وما مضى ين 
سئة الْمُسلمِينَ فيه » فَإنْ نما الْمَالَ عَلَى شسرْط الْضمَّانِ »كا نَ قد ازداد في 


. زيادة من (ك)‎ )١( 


. ١987 - كتاب القراض (5) باب ما لا يجوز من الشسرط .في القراض‎ - ”٠ 


حقه من الربح من أجل موضع الضمان » وإنما يقتسمان الربح على ما لو 
أعطاه إياه عَلَى غير ضّمّان وإن تلف امال لم أرَ على الذي أخذه ضمانا و 
لأن شَرط الضمّان في الْقراضٍ بَاطل0© . 


ع 4ه نادمه يوم ع مالاعم سه 2 ِ 7 2 ٠‏ 
0 - قال أبو عمر : السنة المجتمع عَلَيها في القراض أن البراء في اكَال من 


رب اكال » وأن الربح بينهما على شرطهما وما ختالف السنة » قمردود إِلَيهًا : 


لير هم بير ام م2 سوير 


ين - قال عمر بن الخَطَّاب - رضبي الله عنه: دوا الجهالات | إلى السئة)0"©. 


مام - قال مالك » في رجل دَفَعْ إلى رَجلر مالا قراضا » واشتر 
عليه أن لا بتاع به إلا تخلاً أودواب» لأجل أنه يطلب تَمَرَ النخل أو تسل 
الدواب »«ويحي رقابها قال مالك : لا يجوز هذاء رئيس هذا ين له 


_ سا الول بير ارت رار م 


المسلمين في القراضء إلا أن ب* يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع. غيره من من 
السلّم © . 


ج اد -4هم لام ارده 2 م َه - ام إلى ل 
64 - قال أبوعمر : هذا قول سائر الفقهاء ؛ لآن القراض باب مخصوص 


ارج عن الإجارات » والبيوع ٠‏ قلا يتجاوز به سنته » ولا يقاس عليه غيره » كما 


م هالوم ه 


لا يقاس على العرايا غيرها ؛ لأثها كك ورخصةمخصوصة من المزابئة خارجة عن 
أصلها » قلا تََع » ولا تقد إلا على سسنّيها » فإ استرى اللَخْلَ شمر لا ليع . » 
)١(‏ الموطأ 595 . 


. انظر فهرس الآثار‎ )١( 
. 598-5957 الموطأ‎ )©( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


س #9 سم 


والدواب للنسل لا للبيع. » لم يصح ذَلِك » وَكَانَ لَه فيما اشستراه أجرةٌ مثله » وَكَانَ 
الدذواب , والتحل رب اال . 

2 2 ل مع مس 86ل م الم ورم ل صم ## وهس 

56م.” - قال 00 مل 


و رو ممه 


الال 57 
اسه واو ب 
00 


الا عع امام 


00020170 

7" - وقَال ابن القاسم في العَامل في القراض يشرط على رب اكَال العُلام 
والدابة : إن ذَلِكَ جَائرٌ في القراض ء وَخَيرٌ جائز في امُسَاقَاة . 

4 - وقَالَ سحنون : لا يجوز ذَلكَ في القراض » ولا في امْسَاقَاة . 

:”7 - وهو الصواب - إن شساء الله عر وجل ؛ لأنّها ِيَادة ازْدَادَهَا العَاملٌ 
[على قدرحصته)20 . 

+1 ند اوقد نط يرن لف وتزق عه الأ نا عا شوو وا 
تلك الزيادة َو كانت درهما ربما لم يكن في اَال ربح سوامًا قَصَارَ ذَللكَ إلى 
المجهول , والغرر . 


بن نيا لذن 


)١( <-‏ ما بين الحاصرتين زيادة في (ك) . 


(5)باب القراض ف فى العروض(*) 


8” - قال مالك : لا ينبغي لأحد أن يقَارض أحَدا إلا ذ في العين ؛ 
سابع بودي ا 
على احا وج جهين ؛ إِما أن يَقُول لَه صاحب الْعَرض : خل هذا العرض قبعه , 
ا أي ونع و فاطق ساي 
َال مضلا له من نيع مي وما يفيه من متها » أو يول : ار 
8 2*0 
فضل شيء فهو يني تلك » وَل صاب عرض أذ يق إلى اميل في 
زمن, هو فيه تافق » كثير القمن + قُم يردة العامل حين عردة وقد رخص » 
فيُستريه يثلث َمَنه » أو أقلَّ من ذَلِكَ » فيكون الْعَامِل قد ربح نصف ما تَقَص 
من العرض في حصته من الربح » أويأخذ الْعرض في زَمَانٍِ تمئه فيه ليل » 
يعمل فيه حتى يكثرالْمَال في يديه » كم علو ذلك العرض ء ويركفع كَمنهُ حين 


برده » فيشترده يكل ما في يديه » فيذهب عمل وعلاجة يالا هذا عر لا 


يصلح. إن جهل جهل َلك » حتى يمطبي» نُظر إلى قَدرٍ أجرالّذي دفع إليه 
(*) المسألة - 585 - من شروط رأس المال في المضاربة أن يكون من النقود الرائجة» أما إذاكان رأس 
امال ما به تباع العروض » بأن دقع إنسان لآخر عروضًا » وقال :بعها » واعمل بثمنها مضاربةً » 
فباعها بنقود وتصرّف فيهاء ؛ جاز العقد عند أبي حنيفة »ومالك وأحمد ؛ لأنْهُ لم يضف المضاربة 
إلى العروض ٠‏ وإنما أضافها إلى الثمن » والدمن تصح به المضاربة . 
ولم يجز العقد عند الشافعي ؛ لأنه فَارَضّه على ما تُباع به السلعة وذلك مجهول , فكأنه قارّضَهٌ 
على رأس مال مجهول . 5 


1١68 - 
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” و م89 20 2 روه ميهي وم شر بهي ود بي ادش دام همه 
ات ا لح قار ير ةو لي يكرتا الماك را بر 
نض الْمَال» واجتمع عينًاء رد إلى قراض مثله(© . 


"0١‏ - قَال أبو عمر : قد بين مالك - رَحمه الله في هَذَا البّاب معنى 


الكرَاهيَة قراط ض وض ين يلا لكل عي 12 اذى ككل , 

1" - وقد تَقَدمْ من أَقوَال الفقّهاء في امال الذي تجوز فيه الْضَاريَةٌ ما أغنى 
عن تكراره هاهنا . 
٠٠4.01‏ - ولا خلاف بينهم في أن القراض جائر بالعين من الذهب » والورق . 
٠١4‏ - واخختلفوا فِي القراضٍ بالفلوس وبالتقد على ما ذَكَرنَاه في صَدر هَذَا 


سد قير م 


الكتاب » والحمد لله . 


هلام "١‏ - وذكرنا ل 


قوله يما ذَكرتاه هتالك](2 » وما ذَكَرَه مالك رحمه الله هنا يبين أَنّهُ لا وَجَه لقوله 
يُصح [ إن شَاءَ الله عر وجل]29 . 


نيا ثينا ين 


. الموطأ 5913 - 544 والموطأ برواية أبي مصعب (475؟)‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين من (ك) فقط‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين من (ك) فقط‎ )"( 


(1) باب الكراء في القراض !+ 
5 - قَالَ مالك : في رجل دَقَعَ إلى جل مَالاً قراضاء فَاشترَى به 


لس الج م سمط 04 00 لس اش سمه 6 ع شمر 
متاعا » فحمله | إلى بلد التجارة» بَارَ عليه » واف النققصان إن بأعه » 


تر سي مل 


تكارى عليه إلى بَلدٍآحَر» باح فصان » وَاغترقة الكرَاء أل امال كله . 
ال مَأِك: إن كا ف بح كرا » سل لك » وإذا يي من الكراء 


96 عد أصل الال كا على التامل » ولم يكن على رب ْمَل مذ 
ل يشبع به وذلك أن رت الْمَال إنما أمرة بالتجارة في ماله 0 


66م م © عه شار - ل الرإمابر 0000 


للمةارض أن يتبعه يما ميوى ذلك من الما ولو كان لِك بع يه رب 


مه عاد ةرم 


الْمَالِء لَكَانَ ذلك ك ينا عليه من غَيرِالْمَالٍ الذي قَارَضَهُ فيه » فَليْسَ للْمقارض 
أن يحمل ذلك عَلَى رب الْمَال2© , 

0 - قَال أبو عمر : لست أعلم فيما ذَكَرَهُ مالك خلافًا » وهو صل 
وإجماع . 


10 - ومذهب مالك في العامل يشر يشتري من مال المضاربة شيكا » ثم ينفق 


0 2 ه. 7 8 6ر اه و 
من ماله من كراء » أوصبغ أنه يرجع بالكراء, ولا ربح فيه . 


(*) المسألة - 581 - تقدم خلال المسألة (155) أنه لايجوز للمضارب أن يستدين على مال 
المضاربة» ولكن تختص مسألة هذا الباب بما أنفق العامل من ماله أجرة كراءء أوصبغة للثياب عوما 
إليه على البضاعة المشتراة » فمذهب مالك أنه ةن الصبغ فيدفع قيمته 
صاحب رأس المال على أنه قراض ثان 

0 الموطأ ا‎ )١( 


- 16 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ١ 


,لام ٠".‏ - هذا قوله » وقول أكثر أصحابه . 
9 لوه عر دم هداس و هع مودعم 202 ا 2 
وام .” - وأما الصبغ » فرب الال يخير عندهم إن شاء وزن ما اصبغ به 
وَيَكُونُ ذَلِكَ في القراض ء وَإن شناءَ كَانَ شرِيكًا [ وله ربحه](2 . 
ل دع وم اس 5 2 2 رم امم واه ةاعدم شم #6 
6م50 - وقاسه ابن القاسم على قول مالك إذا زاد في السلعة إن شاء رب 


- لاي الم اسم ملعم مه لى 
المال عوضء وإلا» فهوشريك . 1 


- 20 نس دس تير يي رس اس داس ##رر © ساس امير ه 

١‏ 0” - وفي ١‏ المدونة » قال سحنون » وقال غيره : فإن شاء ضمنه » وإن 
200 02 رين ه اش سم شا مسي اسم 0-0 م .6 ه مسمس - 
شاء دفع إليه قيمة الصبغ » وإن شاءكان معه شريكا بقيمة الصبغ » فإن دفع إليه قيمة 
لوه ره سه ه م - عهع له و لولعم ل دم شا بم وم 8ه م اعم 
الصبغ لم يكن على القراض ؛ لانه يصير كانه قراض ثان » ولا يشبه الذي يريد 
ولععر ا سم دم يراه © اس هع مسديم ماه م - مومه 
عنده مالا قراضا » فيرضي [به]2"9 رب الال بأن يدفعه إليه ؛ لان ذلك في صفقة 


واحدة » وهذًا في صففقتين . 
١م‏ .م - قَالَ مالك :وكيس للْمُضَارب أن يستدين على المضارَبة فَكَذَلِكَ لا 
عم .” - وقال الشسافعي : إن استدَانَ العامل لم يلزم الال ولا رب اال إلا 
ا و 


ببيئة أنه ادان . 


7.4 - وقال أبو حنيفة : مَا استدان العامل» فهو بيتهماشركَةٌ على ما استرطًا 


)١(‏ من (ك )فقط. 
(1) من (ك) فقط. 


7 - كتاب القراض (7) باب الكراء في القراض - ١٠9‏ 


2 2-0 م الى م شعهه عد كا سس 2 هع مه ا لد م 8 
وجائز عند أبي حنيفة » والشافعي أن يدن رب الال للعامل أن يستدين على امال » 


لاه بي رشابي 


ويكون الربح بينهما على شرطهما . 
2 000 
"١86‏ - وقال مالك : لا يحل هذا . 


عد كي 


(4) باب التعدي في القراض ١١‏ 
17" - قال مالك : في رجل دَقَعَ إلى رَجَل مالا قراضا ء فَعمل فيه 


رس داس هع 22 عو ار مر ممدك ه وو 
فربح» ثم اشترى من ربح الْمَال أو من جملته جارية » فَوطئهاءفحملت مله 


سم ©#س 


ثم نَقَص الْمَال » قَالَ مالك:إن كَانَ لَه مال» أخذت قيمَةٌ الجَاريّة من ماله » 


فيجبر به الْمَال» فَإِنَ كان فضل بعد وقَاء الْمَالِء فهو بيتهمًا على القراض 


ل ا 2م هام هسم 


الأولء وإِن لَم يكن لَه ومَاء » بيعت الْجارِية حتى يجبر الال من ثَمَنهًا 9© . 
85 - قال أبو عمر : ذَكَرَ ابن وهب هذه المسالة في موطيه على ما في 
6م رهم هل وهم م ف أل + م 2 5-006 6 20 عيض 8 
«الموطأ» » لم يعتبر فضل قيمة الجارية يوم وطئها » وإنما اعتبر قيمتها في الوقت 
الذي وَفَى به(2 الال رأس ماله . 


عاده راص سهعي سدم 


. قال ابن وهب : ثم رجع عنه وقال أقف فيه‎ - "١8417 


044 - وقال الأوزاعي : إِذا وطئها قبل أن بِقَع له ربح في اكَال ظ عليه حد 


ل اي إلى 


الزاني؛ وَإِنْ كان لَه فيها ربح جلد مث جِلْدَة إِنْ كَانَ محضنا: إن حملت قومّت » 
ودفعت إليه » ورد على صاحب اال [ ما فَارَضَه]9) فيه . 


عم ام 6ه عم - مام ممه ل 5 ل 0 - 
8 - وقال الليث : إذا ابتاع جاريتين » فأعتق إحداهماء وأحبل©» 


(1) انظر المسألة ( ©58 ) فيما لا يجوز للمضارب فعله . 
(5) الموطأ ( 79) . 
59) في رى 2 س): رب . 
(4) ساقط من (2) . 
(5) في «ي »ء س » : وطىء . 
1 5 


؟” - كتاب القراض (8) باب التعدى في القراض - 3 


ل إلى ع هيرس الهم م م2 - 2 مسرم 2م عع بي ابي - شصض اس - 2 
الأخرى» فإنهما ينتزعان منه جميعا ويكون الولد لابيه بقيمته » فما نقص من 
القراضء فَعَلّيه ضمائه » ومازَاد » فهو بينهما » ولّم يذكر قرقًا بين أن يكون تمن كل 
واحدة منهما أكثرمن 7 رأس اكَال » أو مثله 
عام #ى اس ل بيهر ل ت” - لاعس اكه 2 0 
2 راس صم 00-7 ٠.‏ عن« معمير هه ء 0 3 رح ورم 
ل ل 
صحيحًا ؛ لأنه لا , اسع بن امور شيعًا إلا بعد حصول رأس الال ناضا كما 
الي 00 
جعل قيمتها في القراض » ؛ وإ كان معسيرا بد - بيعت ؛ لأنها مال غيره أرَاد استهلاكه » 
ولا مال له 
0 - هذا اس قوله عندِي» ول أجد هده لَه في شيء من به في 
القراض [ إلا أنه قَالَ في كتّاب القراض](2© : ولو اشترى العَامل أَبَاهُ بمَالٍ رب اكَال ) 
فَسَوَاء كَانَ في الال فضل » أو لم يكن ءولا يعتق عليه ؛ لأنه لا شيء لَه في الال قبل 
أن ينض » وهو لا ينض ءإلاوقد باع أياه . 
ام سم اص ص ص © ابر لس ا الإه روي اي ه سار ع داس ير - 20-5 
1 - قال : ولوكان يملك من الربح قبل أن يكون الال نضا » كان 
ره عزن عر عه ا و اقم اعم ده ماهم ع لاف م “ف افرع فاج نوه 5 
شرِيكًا » وَكَان لَه النماء والنقصان ؛ لأن من ملك شميًا زائدا مَلَكَهُ ناقصا . 
"٠‏ - وليس هذا 'سئة القراض ؟ لأنه [ ليس(" بشريك في تماو, ولا 


. ما بين الحاصرتين من (ك) فقط‎ )١( 
. (؟) سقط في (ك)‎ 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ناد /ج "١١‏ 


نقصان » وإنما لَه | إذَا حصل رأس مستا حيتكل وله ذ في الزكاة 


[في]20 حصة م العامل في في القراض قولآن » هذا أظهرهِيًا في مَذهبه . 


ل لاله ان ع عرد بي 


350 - ولم يختلف قوله إن العامل لو |: شترى باال عبدا » [ أنه لا يجوز 


عر 


عتقه » ولا يقومن عليه إن كَانَ موسر . 

هه - وما أبو حنيقَة » وأصحابه » فمذهبهم أن المُضَارِب لو اشترى بِمّال 
المضاربة عبدا]7© فيه فضل » أو اشستراه ولا فَضل فيهء ثم صارَ فيه [ فَضَلم9©)كَانَ 
المُضَارب ملكا لحصته من ذَلكَ الفضل ما كَانَ القضل موجوذا . 

5ه" -[ قَالُوا] : ولو أعتق المُضارٍب العبد » وفيه فَضل جاز عثقه [فيه]0©, 
وكَانَ كعبد بين رجلين » أعتقه أحدهما قفي قياس قولهم : إِذَا وطوءَ العامل جَارِية في 
مال القراض » وفيه فَضل كان حكمه كحكم الشريكين في الجَارِية » يَطَؤها ‏ 
أحدهماء وإِن لم يكن في اكَال فْضل » لا حِينَ الششراء » ولا حِينَ الوطء » فهو كمن 
وطئ مال غيرِه . 

70107 - وما مالك , وَأَصِحَابه » فَقَانُوا : إذَا ووم العَامل جَارِيَةَ من مال 


. في (ك) : ماله‎ )١( 

. زيادة متعينة‎ )7١( 

(1) الفقرة بين الحاصرتين من (ك) فقط دون باقي النسخ . 
(4) سقط في ( ي » س) . 

(5) في (ي » س) » قال . 

(5")سقط في (ي » س) . 


؟” - كتاب القراض (82) باب التعدى في القراض - ١1‏ 
م مسمس ه86ااس هرس سم # م 22 5-06 رع اسم دسي سد ست مشلبمرمدمهة 
القرّاضء فَحَمَلَت » فَإِنْ كَانَ مليًا غرمٌ يمتها » وكّانَت القيمَةٌ قراضاء وصارت له ) 


- 2 02 2 عر هه 2 مسي هس سم سا مه - م 
ولد »؛ وهذا قول ابن القاسم » وأشهبء وعبد الملك » وغيرهم . 
مه و8 عم 


لي "٠‏ - واختلفوا | إِذَا كَانَ معدما: فروى ابن القاسم » عن مالكر» أنه يتبع 
لثمن ديا » وقَالَه ابن الاسم . 

8ه - وقَالَ سحنون : هَذَا كلام غير معتدل. » وأرى أن تباع عليه إلا أن 
ُو نبا قعل" » ماع سه© قيس واناتي بكون [ منها/© يجاب آم ولد 

٠‏ ء" - وروى عيسى» عَن ابن القاسم أنه [ قَال]20 : إن كَانَ استسلّف الَالَ 


من القراض » قائ شترى به اجَارِيَة فَالشَمَنْ عَلَيه دَيئًا يتبع به9» مليعًا كَانَ أو معدماء 


ل 70 ىو 


و مم00 إِذا عد0") علّيهاء و بك م مال القر فراض» َإنها تباع [ لم يكن له مال . 
0١‏ - قَالَ عيسى : ويتبع بِفَمَنِ الولّد إلا أن يكُون لَه ربح20 فيكون 


مره سمس ساس اسه سم 2 مه دلي دار ه 2 و ع ان ه 7 
ل 


لك كه الولف 


. في (ك) عليها‎ )١( 

(؟) سقط في (ك) . 
(؟)سقط في (ي » س). 
(4) في (ك) : عليه . 

(5) زيادة من (ك) . 

(7”) في (ك) :كان عليها . 
(0) في (ي » س): مال . 
(8) في (ي » س) : ضمنه . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج "١‏ 

5 - وذّكر ابن حبيب » قَالَ : إِذَا استسلف من المالء فَعلَيه الأكثر من 

عار مداه سس 

زات ابي ؛ لأنه متعه وقد كَانَ لرب الال الخيّار في ذَلكُ قَبْلَ الحَمل » 

700 - وروى أبو زيد » عن ابن القاسم أنْهُ إن لَم يظهر ذَلِكَ بعد 22 الحَمل, 
إلا بإقرار [السيد الوطع](" لم يقبل قوله ؛ لأنه يريد بيع أم ولّده . 

نا نا ين 
اس اس إلى بير 00 ير #و ا # آذه 
شترى به سلعة» ل ل 

- إن - لاه عبر 6ع 0 “بس ه ومع رم 
بالخيار؛ إن بيعت السلعةبربح, َو وضيعة» أو لم تبع؛ إن ن شَاء أن ياخذ السلعق 
م اسا ماس لش م شام سير رع عا 0 2 
اخذها وقضاه ما اسلفه فيهاء وإِن أبِى» كان المقارض شريكا له بحصته من 
لمن في الثماء والنتقصان» بحساب مازاد العامل فيها من عنده». 

0 ” لله الماع ل ف الم 24 6ه د قم 
...6" - [ قال أبو عمر : هذا قول الشافعي » وأبي حنيفة إن أقر رب المال 
ده ثبي ع اه اس اباس 
بالزيادة » أوأقيمت بذلك بينة . 
موه لس اس اس ابر ا 0 لس لس لس دس شار 

. وأما مالك » فَالعَامل مصدق عنده بدا إِذَا جَاءِ بِمَا نسيه‎ - "١. 

- وروى ابن القاسم عن مالك أنه قَالَ : لا بأس أنْ يخلط اكَالَ القراض 
)١(‏ في (يا» س) : قبل . 
)١(‏ سقط في (ي »2 س) : 
(”) الموطأ (55-0) . 
(4) من هنا بداية خرم في نسختي (ي » س) يستمرحتى نهاية الفقرة (؟705575) . 


١58 - كتاب القراض (8) باب التعدى في القراض‎ - "١ 

ومتع تايل انام رن انه يار لاا نولت يق 
دقار كا ل بن جنيو » و راض كلا ريك في الست » ولا حيار ب 
الال في أن 3 إليه 3 الثاني » ون كَانَت الم الِي راد أخذها سَلَفًا على القراض» 


لع اك -20 2 - 2-2 هاس مص وي 8م لس اس اس 
فرب امال بالخيا يار إن * شاء أجاز إليه » ودفع إليه ما زاد» وإن شاء لم يجز ذلك» وكان 


اوه ادس مسمس 2 2 مما عي وه ام سس 2 7 0 
6 - قال أبو عمر: اتفق الشافعي » والليث » وأبوحنيفة في العامل يخلط 


ماله بمال ؛ القراض بغير إِذْنْ 5 ؛ اكَال أنه ضام من إلا أن يأخل. 


لع مس ه 


- قَالَ : إن قيل لَه : اعمل فيه برأيك » فخلطه لم يضمن . 

0اء" - قَقَالَ مالك ؛ له أن يخلطة غير دن رب المال. يمال وبمَال غَيْرِه . 

- وهو قول الأوزاعي. 

"١‏ - وقَال مالك : إن دفم إليه لقاع أن يَخلطها القاعل بألْف لَه » ولَهُ في 
البح الثلشان » قلا يصلح . 

. رواه ابن القاسم عنه‎ - 8١1 

.م - وروى عنه أشهب أنه لا بأس يهًا. 

ا 

300 


ضع اشير 


/ااة."*_ - قَالَ مالك » في رجل أَحَدَ من رجل مالا قراضا » ثم دَفَعه 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


لاوا سل وتات غير إِذْن صاحبه : إنه ضامن للّْمَال » إن 
تفص فغليه اللقصان وب إن رك قاضتا حي المال اقبط ين الرب» نم يكوة 
لذي عَمِل » شرطه يما بقِي من الْمَآل (© . 

- قَالَ أبو عمر : لا أعلم خلاقًا في هَذَا إلا أن المرَتي" قَالَ : ليس 
للثاني إلا أجرّ مثله؛ لأنّه عمل على فُسادٍ » وَزَعَم أنه أصل الششافعي في « الجديد) » 


نس ها د ميم سم ميد مق ماي 89س سا سم 


وأن قَولّه كَالعْريم مجملة » فَقَد اختلّف أصحاب مالك فيه: لو دقعه بعد أن خسر فيه: 

لدان - فَقَالَ ابن القاسم في «المدوئة) ف في الرجل . يدفع إلى آخخر ثَمَانِينَ ديتارا 
اا 50 
قتصير ممَةٌ في يد العامل_ الثاني أنه يبدا برب الال _ الأول » ياد رأس , ماله ثمانين 
دينارا » وعشرة دنَاِيرَ نصف الربح تام التسعين » ويأخحف العامل الثاني العشرة الباقية 
تمام المَة» ويرجع العَامل الثاني عَلى العامل الأول بعشرين ديئارًا قيمّة اللائينَ ديتاراء 


اراس اع اس 


وذلك نصف ما ربح . 


ساماد هر #ير الما لشوبرع لهدارعى د شه مه 56 الشاام مس الس ا بي 
لاة :# - قال سحتون + وقال غيره: ار ل 
ات © سس سا © - - م2 © اس ص ص صما 


رمب - َ- له اس - ه رس ش02 © 
كلها تمام عشرة دنانير 2 ومئة دينار» وإن كان إنما ذَهبَت بخسارة بعد رجع 


بعشرين تمام تسعين.. 


. الموطأ: 540 » والموطأ برواية أبي مصعب(451؟)‎ )١( 
. مخصرائرني 171 مختصر القراض‎ 


!+ - كتاب القراض (8) باب التعدى في القراض - ١117‏ 


00 ييا 


كن - قال مالك » في رَجُلِتعدى تَسلّفّ مما يديه من القراض 


مَالاء فَابتَاعَ به سلْعَة لنفْسه » قَالَ مالك : | : إن ربح » فَالربْحَ عَلَى شرطهما في 


هه - 


م لى ثهه م 


القرّاض » ؛ ون نَقَص »ء فَهوَ ضامن للنقصانر . 


؟؟و.م - قَالَ مالك : في رَجُل_ ذَقَمَ إلى رَجُل _ مالا قرَاضا » 


د سم رهم وير مره 8ع “ور سم 


اسلف منه ادوع لله امال مالأ » واشثر عَرَى به سلعَة لنفسه: إن صاحب 


الْمَال _ بالْحيَار » إن شَاء شركه في السلعة على قراضهاء وإن ١‏ فا على به 


ار مم عر مر ام وهس 


يها كسد ينه وأ" فال له وَل ميكل تسو . 


٠ه‏ رمم 


و ."م - قال أبو عمر : معنى الاين متقَارب » بل هوواحد ؛لأن ن 2" العامل 
اشترى بمال . القراض» أو بَعْضه سلْعةٌ لنفسه يَكْجِر فيهاء أو يقت ؛ سحب المال 


م ور سه 


ا وااو 0 
العنى المْقَصود إليه في القراض ل 0 0 
لَرَمَهُ ما أَْحَدٌ من مال القراض لتفسهء كما [لو 0" استهلكه وَتَعدّى فيه [فَأفْسَدَه]90) 


6 8 5 ْم( 
وبالله التوفيق”. 
ب كد عا 


)00 الموطاً (ه9+ - 4 )؛ وما مضى بين الحاصرتين خرم في (كي » س) أثبتناه من نسخة () . 
(5) في (ي ء س): في أن . 

(0) سقط في (ك) . 

(4) سقط في (ك). 

69 هذه العبارة من (ك) فقط . 


(9) باب ما يجوز من النفقة في القراض (*ا 
8 - قَالَ مَالِكُ » في رَجَلٍ دَقَعَ إلى رَجَل مالا قرَاضًا : إنه إِذَا كَانَ 


(*) المسألة - 58/8- في وجوب نفقة المضارب : قال جمهور الفقهاء منهم أبوحنيفة ومالك: 
للمضارب النفقة في السفر من مال المضاربتبما يحتاج إليه من طعام وكسوة, إلا أن الإمام مالك 
قال: إذا كان المال يحمل ذلك. 
وقال الإمام الشافعي : لا نفقة للمضارب على نفسه من مال المضاربة لا حضرًا ولا سفرا إلا أن 
يأذن له رب المال ؛ لأن للمضارب نصيبًا من الربح » فلا يستحق شيا آخرء ويكون المأخوذ زيادة 
منفعة في المضاربة » ولأن النفقة قد تكون قدر الربح؛ فيؤدي أخذه إلى انفراده به .وقد تكون أكثرء 
فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال » وهذا ينافي مقتضى العقد » فلوشرطت النفقة للمضارب 
في العقد فسد . 
وأما الحنابلة فأجازوا اشتراط المضارب نفقة نفسه في الحضر أو في السفرء أي أنهم في هذا 
كالشافعية لا يوجبون النفقة للمضارب في السفرأو الحضر إلا بالشرط » ودليل هؤلاء الجيزين: هو أنه 
لو لم تجعل نفقة المضارب من مال المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة 
إليهاء والسبب في استحقاق المضارب » النفقة في السفر دون الحضر : هو أنه حبس نفسه عن 
الكسب وسافر لأجل المضاربة» فأشبه حبس الزوجة التي تستحق النفقة بالاحتباس بخلاف الحضرء 
فلو أنفق المضارب في السفر من ماله الخاص تضرر بذلك. 
والنفقة الواجبة للمضارب في مال المضاربة»كما ذكر الحنفية : هي ما تصرف إلى الحاجة الراتبة 
وهي الطعام والكسوة والإدام والشراب » وأجر الأجير وأجرة الحمام » ودهن السراج والحطب» 
وفراش ينام عليه وعلف دابته التي يركبها في سفره ويتصرف عليها في حوائجه . وغسل ثيابه 
ونحوه مما لابد في السفر منه عادة » أما ثمن الدواء ففي مال المضارب خاصة في ظاهر الرواية ؛ لأن 
الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع » وإلى الدواء بعارض المرضء ولهذا كانت نفقة المرأة على الزوج ؛ 
ودواؤها في مالها. 
وعن أبي حنيفةرحمه الله : أن الدواء يدخل في نفقة المضارب ؛ لأنه لإصلاح بدنه » ولا يتمكن 
من التجارة إلا به » فصا ركالنفقة . ش ش 
وأما قدرالنفقة : فهوأن يكون بالمعروف عند التجارمن غير إسراف » فإن جاوز المعروف ضمن 
الفضل؛ لأن الإذن ثابت بالعادة » فيعتبر القدر المعتاد . - 


-1١548- 


1” - كتاب القراض (3) باب ما يجوز من النفقة في القراض ١55-‏ 
الْمَالُ كيرا يَحَملُ الَف فَإِذَا محص فيه الْعَامِل » فَإنَ لَه أن يأَكُلَ منهُ » 
يكت سروف بن رامال » ويسأبر من الاك را ل 
اذى َه بض من يفيه بض موت وين الأمَالٍ أطمالن لا مه 
الذي يَأخذ الْمَالَ »وليس مثله يَعملّها من ذلك تقاضي الدين » وتقل الْمََاع » 


ريه اسم © برام م 


لال هم لي هر وراص ع الللادمى وس م ام # صمراة ام 
هذه و أناه ذلك» فله أن يستاتر م المال هه يكفيه ذلك و ليس للمقارط 
وسار 2 جر من اخال عن يحي سو ريس مركن 


> ولو سافر فلم يتفق له شراء متاع من حيث قصدء وعاد بالمال» فنفقته ما دام مسافرا في مال 
المضاربة؛ لأن عمل التجارة على هذاء وهو أن الشراء قد يحصل في وقت دون وقتء ومكان دون 
مكان . | 

ويكون للمضارب النفقة» سواء سافر بمال المضاربة وحدهء أو بماله ومال المضاربة» أو بمال المضاربة 
لواحد أو لاثنين » إلا إذا سافر بماله ومال المضاربة أوبمالين لرجلين »كانت النفقة من المالين بالخصص؛ 
لأن السفر لأجل المالين » فتكون النفقة فيهما . 

وأما ما تحتسب النفقة منه: فالنفقة تمحتسب من الربح إن حدث ربح » فإن لم يحدث فهي من رأس 
المال ؛ لأن النفقة جزء هالك من المال » والأصل أن الهلاك ينصرف إلى الربح . 

ولو أقام المضارب في بلد من البلدان للبيع والشراءء ونوى الإقامة خحمسة عشريوماء فنفقته من مال 
المضاربة» ما لم يتخذ من البلد دارًا للتوطن . وقال المالكية : ما لم يتروج . 

وإذا رجع المضارب إلى بلده: فما فضل عنده من الكسوة والنفقةرده إلى مال المضاربة؛ لأن الإذن له 
بالنفقة كان لأجل السفرء فإذا انتقطع السفر لم يبق الإذن » فيجب رد ما بقي إلى مال المضاربة. 

وإذا أنفق المضارب من ماله على نفسه فيما يحق له أن ينفقه من مال المضاربة » فما أنفقه فهو دين 
في مال المضاربة » كالوصي إذا أنفق على الصغيرمن مال نفسه ؛ لأن تدبير أمره مفوض إليه. 

وانظر في هذه المسألة : 

المهذب: 741/١‏ ء مغني الحتاج: 11/17 . بداية المجتهد :5158/7. البدائع 2٠١5/5:‏ تكملة فتح 
القدير :81/17» المبسوط : 57/77» مختصرالطحاوي: ص 2١756‏ الدردير 570/7 »ء المنتزع امختار : 
ه /87” » القوانين الفقهية :ص +78 » الخرشي : ١/5‏ ”وما بعدها » المغني :0 /2514 كشاف 
القناع: ؟/155. الفقه الاسلامي وأدلته (854:4). 


"١ الاستذكار الجامع لمذامب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١. 

86 هه ام م اهس 2 سير هلس م امير اس ص #ر الس ل ئ ل #4 #لدمير 

2 ا 2 ل 2 سس ع © لس ار ص © ابر هص مسمس اه ع لس هام سه بر 

النفقة إذا نسخص في المال » وكان المال يحمل النفقة » فإن كان إنما يتجر 
2 سس 9 2 يا عو ار ل ل ل عر 7ل 2 ا مم 

في المال في البلد الذي هو به مقيم» فلانفقة له من المال ولاكسوة. 
ا 00 ع ير 200 ير - ع سم ل صم ام اه ه89 
قال مالك» في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاء فخرج به وبمال نفسه. 

ام هس بر لس صم هاس 2 ك2 ضع عاد 8 اهس 

قال : يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصصٍ المال .(2 : 

ع هوه 000 هم هم له شم اس ِ-- - 0 اردان 
من إعادة بعض ما للْعلمَاء [فيه](2 » ليَكُون المعنى المْرَاد قَائمًا في البّاب » إن شمَاء الله 
2 شان 
عز وجل . 

5 0 2 َه 2 ارم 86 لي إئ 0 - - ره ير 8 
6 - اتفق مالك» وأبو حنيقة » وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من 
مَالٍ القراض عَلى تفسه إِذَا سار » ولا ينفق إذَا كان حَاضرا. 
لل هم عم عم 7 أ عه ساعة ام ام 
6 - وقال الثوري: ينفق في ذهابه في سفره ومقامه؛ ولا ينفق راجعا . 
لل لد تلن . سه 
5 - وقال الليث : يتغدى في المصر , ولا يتعشى. 
لم ‏ س#00©ه ل عمام 27 2 2 8 ال #م 
17 - وقال الشافعي : لاينفق في سفر , ولا حضر إلا بإذذ رب المال . 
4 - وقَالَ أصحابه في السألة نَلامّةَ أقاويل : 
( أحدها): هذا . ظ 
)١(‏ الموطأ 595 » والموطأ برواية أبي مصعب (407؟) . 
)١(‏ من (ك) فقط . 


. م - كتاب القراض (4) باب ما يجوز من النفقة في القراض ١1١-‏ 
(والآخر ) : مثل قول مالك ٠‏ 


#6 0 ره هر ل 2 اسه ص سمدم 5 اص داس 
6 


0 89 سس اس 00 0 بره ترا لا - 
." - وَلَهُم في قَرْض الَْقَة قَولان: [أحدهما](" : أنه لا ينفق حتى يفرض 


0 ررهة بير ارس 


072 10 
والثاني : أنه لا يفرض له » وينفق هو . 
ال 6 ابر اس 0 0200© سي 6 2ق ص لاس ري ديمس ام 
س#و.” - وآأما لَبُِونَ ؛ قري عَنٍ ابن رين أن امُضَارب لايأكل نينا من 
اكال» ون أ كَل » أو أنْقىَ فهو دين عليه . 
07 22د إلى موقم سه 6 و 8 ٍ- - ٠‏ 
ومأاو.م - َكَرَه عبد الرزاق » وغيره عن الثوري . عن("© هشام » عن أبن 


م 
سيرين!" . 


الع اشوا لوعي ك 8 ه م ونس ب د 2 او او ا 
؟م#و.م - وذكر الثوري» عن أشعث » عن إبراهيم قال : يأكل ويلبس 
بالمعروف. 
0 01 عر متي" تنه ري 
لوه . ل وعن الربيعم» عن الحسن مثله!” . 


ند نينا نا 


. سقط في (ك)‎ )١( 
في (ك) :و.‎ )١( 
٠ )15087( (م) مصنف عبد الرزاق (8 : 47 1 » الأثر‎ 


(4) مصئف عبد الرزاق (8 : 417 ؟)؛ الأثر .)١5:85(‏ 


١7 باب ما لا يجوز من الفقة في القراض‎ )1١( 


٠لا"(‏ - قال مالك : في رجل معه مال قراض ٠»‏ فهو يستئفق منه 
ويكتس : إنه لا يهب منه شيقاء ولا يعطي منه سائلاً ولا غير » ولا يكافىم 


رم الس واو م 2 


فيه أحَدًا » فَأمَا إن اجتمع هو وقوم , فَجَاءوا بطَعامٍ وجاء هو يطْعام ؛ فأرجو 
أن يكون ذَلِكَ واسعاء | امك ل لور ريا حا ا 
يشبهه» بغي إِذْن صاحب الْمَالِ عليه أن يتَحَلْلَ ذلك من رب الْمَالء فَإِنْ 
لله ذلك » فلا بَأسَ به » ون أبي أن يُحَلْلهُ» َيه أن يُكافه ببسل ذلك » إن 
كان ذلك ثشيئًا لَه مَكَافَةٌ 0©. 

4 - قَالَ أبو عمر : هذا [ البَابُ/0© ليس فيه اخختلاف » والأصل المجتمع 
عَلَي أن الال القراض لَم يعطَه العامل لَه ولا ليتصدق به » ولا ليتلقه» وَإِنْما أعطيه 
تعره ويطلي فيه الربح والثماءً » ولا يُعرضه للهلاك والتوى » وَهَذَا َم لا 
اختلاف](4) فيه 0 العلماء. 


تن ينا 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. 

. ”91/ الموطأ‎ )١( 

(9) زيادة من (ي » س) . 

(4) في ( ي » س): ١‏ ما لا خلاف » . 


لاطا - 


المي مسيم 


وهم سم ل 2 00 


0 ا 
الذي أخدذ الْمَالَ » قبل أن يقبض المال » قال : إن أراد وركثه أن يقبضوا ذلك 
الْمَالِ » وهم على شرط أبيهم من الربح » هَذَلِكَ لهم » » إِذَا كانوا أمَاء على 
لق ارك عرو ور معي الس لا 


بي فياه ورا ور هد له اه هد براه | 


أن يقتضوه » ولا شيء عليهم » ولا شيء لهم . إذا أ سلموه إلرب المالة 
إن اقتضوه » فَلَهُمِ فيه من الشرط والنفقة . مثل ما كَانَ لأبيهم في ذَلكَ هم 


عم لم 


فيه يمنزلة أبيهم » فإ لم يكونوا أمََاءَ عَلّى ذلك » إن لهم أن يأتوا بأمين, 


ا 0 


م 


نقة» فيَقَنْضَى ذَلِكَ الْمَال » فإِذَا اَتضى جميع الْمَالٍ او جديع الربتن و 
في ذلك بمنزلة أبيهم . 


اس اس امم 


م م 27 ور مو ‏ الل ‏ ## 2 يلا ل هلما ور 
قال مالك : في رجل دقع إلى رجل مالا قراضا » على أنه يعمل فيه » 


قَمَا بَاعَ به من دين فهو ضامن آ لَه إن ذَلِكَ لازم له » إن باع بدين ققد 


0 0 


(*) المسألة - 588 - لا يملك المضارب أن يبيع بالدين » أو يهب أو يشتري لأجل إلا بالنص على 
ذلك صراحة من صاحب رأس المال عن الشافعية » والمالكية , والحنابلة » وقالوا : هو ضامن » 
وأجازه الحنفية ؛ لأن المضاربة نوع من التوكيل للمضارب من صاحب رأس المال » وإن لم يؤذن له 
صراحة بذلك . 

. الموطأ : 17 -548 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري ( 44/8 ؟)‎ )١( 


11 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار / ج ”١‏ 
ا م عمسم اماس 2 د ل قشى سر نه اس 2 ال 
هم .” - قال أبو عمر : ظاهر قول مالك هذا في ١‏ الموطأ » أن العامل يضمن 


ِذَا باع بالدين ؛ لأنه على ذلك أذ الال أنه إن باع بالدين ضَّمِن » فَإِنَ كان ذَلِك 


9 و ماهم 17 مه 8 0 إن 


مث .© - إن مالك » بل : لا يبيع العَامل في القراض سلعَة بتسيئة. » 


إلا أن يَأدَنَ لَه رب اال » قَإن فَعلَ بغير . إذنه ضمن . 


- 


6 مهم #ي ا م 


“٠ 7‏ - وقال أبو حنيقة » مناه : : له أن يبيع بالدين إلا أن ينهاه رف 
امال » أو ينص ذَلِك لَه ذا قَارَضَه . 


وم .م - وأا موت العامل [ في سلّع » أو ديْن » فَقَول_مَالِك فيما تقد 
ذكره. 

"٠ .4‏ - قَالَ الشافعي : إن مات ؛ العامل]00 لم يَكُن لوَرتّته أن يعمل مَكَانَهء 
ويَِعْ مَا كَانَ في يَدَيْه حَتَى ثياب سَفَرهِ , وَغْيرِ ذَلِكَ مما قل أو كثر » قن كَانَ فيه 


© اس 


فضل” » كَانَ لورثته حصته » وَإِنْ كَانَ خسرانا » كان ذَلِكَ في الال » إن مات7) 


0 امال صار امال لوركّته » فَإِن رَضوا ترك القَارِضْ على قراضه » وإلا ققد انفسخ 
قراضه . 


لَه 


1 ل ل كم 20000 م 00 . 
1 - وقَالَ الشًافمي” : وَمتى شناءً رب كال أذ مَلَهُ ل العمل وَيَعْدَهُ» 


. ما بين الحاصرتين سقط في (ي » س)‎ )١( 
. في (ي » س) : كان‎ )١( 


9" - كتاب القراض )١١(‏ باب الدين في القراض - ١75‏ 


كَانَ ذلك لَهُ » وَمَتى شنَاءَ الَاملُ أنْ يخرج من القراض » فَذَلِكَ لَه . 

0 - قَالَ أبُو عُمَرَ : هذا خلاف [ قول]2" مالك » وليس للْمَامِل عنده , 
ولا رب اال أن يفسخ القراض إلا إِذَا كَانَ اكال عيئا » فَِذَا [صار](© و في السلّعر 
لكر امتارال عل أن رده عينا كما أحذه + واجير رب اكال علن .ذلك أيضا في 

م44 .” - قَالَ مالك : يجبر العامل على تَقَاضِي ما باع بالدين » وإن كان فيه 
وضِيعة حتى يرد اَالَ عيئا » ورب الال أن لا يرضى بالحوالة. . 

4ه - وقَالَ أبو حَنيقَة » وآصْحَابَهُ :إذا باع المضارب بنسيئة 2[ وأحب 
رب اال أن يَفْسّح]0© القراض ء فَإِنْ كَانَ فى امال فضل” أجيرَ على التقاضي » 
إن لم يكن لَه فْضل لم يجبر عَلى تَقَاضيه » وأجل الذي لَه امال حتى يتقَاضاه . 

فاح ها يل تن ترلهم أن للممارضن ولري امار أن ينس كل و واخقز 
منهما]9©) القراض » قَبْلَ الحَمَل وَبَعْدهُ » كما قَالَ الشسافعي . 


ل تن نا 


. سقط في (ك)‎ )١( 
. في (ي » س) : كان‎ )١( 
. في (ك) : أخحذ رب المال القراض‎ )5( 
في (ي » س) : من شاء‎ )5( 


(19) باب البضاعة في القراض (* 
- قال مالك : في رجل دَقَمَ إلى رجل مالا قراضا ء واستسلف 
مِن صاحب الْمّالٍ سلا » أو استسلّف منه صَاحب الْمَال . سلفا » أو أبضم 
مَعَهُ صاحب الَمَالٍ يضاعَة يييعها لَه » أو يدتانيرَ به يشتري له بها سلعة . قال 
مالك ” : إن كَانَ صاحب الْمَال إنما أبضع معه » وهو يعلم أله لو لم يكن 


م المسألة - 55٠‏ - من شروط المضاربة أن يكون الربح معلوم القدر : لأن المعقود عليه أو اللقصود 
من العتئد هو الربح » وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد » وإذا دفع شسخص لآخر ألف درهم على 
أن يستركا في الربح » ولم يبون مقدار الربح » جاز العقد » ويكون الربح بينهما نصفين؛ لأن الشركة 
تقتضي المساواة . 
وإن كان هناك شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسدت المضاربة ؛ لاختلال المقصود من العقد : وهو 
الربح. 
وإن كان الشرط لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط ويصح العقد . مثل أن يشترط المالك أن 
تكون الخسارة على المضارب أو عليهما » فالشرط يبطل ؛ ويبقى العقد صحيحًا » والخسارة تكون 
على المالك في مال المضاربة . والسبب في أن شرط الخسارة عليهما شرط فاسد : هو أن الخسارة 
تعتبر جزءًا هالككًا من المال » فلا يكون إلا على رب المال » لا أنه يؤدي إلى جهالة الربح » فيؤثر في 
العقد فيجعله فاسدا . 
ومثله أيضا : أن يدفع شخص لآخر ألف دينار مضاربة على أن الربح بينهما نصفان » وعلى أن 
يدفع إليه رب المال أرضه ليزرعها سنة أو داراً ليسكنها سنةفالشرط باطل » والمضاربة جائزة » لأنه- 
أى رب امال - ألحق بها شرطًا فاسدا لا يقعضيه العقد . أما لو كان المضارب هو المشروط عليه بأن 
شرط عليه أن يدفع أرضه ليزرعها رب امال سنة أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها سنة » فإن 
المضاربة تفسد ؛ لأنه جعل نصف الربح عوضًا عن عمله وعن أجرة الدار أو الأرض » فصارت 
حصة العمل مجهولة بالعقد » فلم يصح العقد . 
وانظر في هذه المسألة : المبسوط : 709/79 » البدائع :86/7 » تبيين الحقائق :ه/هه وما بعدها » 
الدر امختار :4/ه ٠‏ هء بداية المجتهد : 9/غ؟ ؛ مغني امحتاج :317/5 » المهذب: 880/١‏ » المغني: 
”٠/‏ » نهاية امحتاج 4 » الخرشي ٠١3/1:‏ » الفقه الإسلامي وأدلته (4 : 842) . 


95 - 


؟” - كتاب القراض )١7(‏ باب البضاعة في القراض - ١1/17‏ 


رلور إن ل 0 


ماله عنده » ثم سألَه مثل ذلك فَعَلَهُ » لإخخاء بيتهما » أو ليسارة مؤوئة ذَلِك 
عليه » ولو أَبى ذَلكُ عليه لم يتزع ماله منه » أو كَانَ الْعَامل إِنْمَا استسلّف من 


ل الس مس عل أنه ل آ _ ار ري لم سم 


صاحب الْمَال . »أو حمل له بضاعته » وهو يعلّم أ نه لو لم يكن عنده ماله عل 
له مثل ذلك » ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه مَالَهَ » فَإِذَا صح صح ذلك منهما 


جميعا » وَكَانَ ذَلكَ منهما على وجه المعروف » ولم يكن شَرطًا في أصل_ 
ارات لاك ار ا ا 
نما صنع ذلك العامل لصاحب الْمَالر ؛ يقر مَالَّه في يديه 3 أو إِنْمَا صنَع 


ذلك صاحب الْمَال » لأن يمسك العامل ماله » ولا يرده عليه » قن ذَلِكَ لا 


يجوز في الْقرّاض . وهو مما ينهى عنه أهل” العلم(" . 

5ه - قال أبو عمر : ما قَالهُ مَالك - رَحمه الله - في هَذَا البّاب صحيح 
2 و م م مءد 2د هادم س0 - م سار اسم لا ”7 مانا 
واضح ؛ لأن الأصل المجتمع عليه في القراض أن تكون حصة العامل في الربح ر 


عير لم 0000 


معلومة» وكَذَلكَ حصة [ رب(" اكَال امن الريسمر لا تكون أيضا إلا معلُومَةٌ » فَإِذَا 
شرط أحدهما على صاحبه بضاعة يحملها لَه ويعمل فيها » فَقَد ازداد على الحصة 
المعلُومَة ما تعود به مَجَهولَةَ ؛ لأن الحَمَلّ فِي البضاعة لَه أجرة يستّحقها العَامل» فيها 
قد ازدَادَها عليه رب اال » والسلف من كل واحد هو في هذا المعنى إِذَا كَانَ شيء 


من ذَلِكَ مشترطًا فِي أصل عَقْد القراض ء وآما إن تطوع منهما متطوع قلا يأ إِذَا . 


. الموطأ : 54" » والموطأ برواية أبي مصعب (5145؟)‎ )١( 
. سقط فى (ي» س)‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


سلم عفد القراض من الفسّاد . 


لاغ 9."؟ 1 ع الفققه في هذه المسألة 8 وما عذاه فاستحباب ٠‏ وورع» 


سل © يي بعرم 66> قاير 


وترك مباحر خوف مواقعة المحذور .» والله اعلم . 
4 - وهذا المعنى هو قياس قول الشافعي أيضا ء والكو في » وسائر أهْلٍ 
العلم » إن شاء الله . 


ان - ساسم سنو ل اس لل 
6481 - وللتابعين فيه كراهية » وإجازة . 


عمد امه م 


تحط رار ار ل ار ا 
بأس [ أن يدقَع]0'© الرجل مالا مُضَاربُّ عَلى أن يحْمَل لَه بضاعَةٌ 9© . 

. وعن مُعمر » عن ابن طَاووس ء عن أبيه أنه كَرهَه20‎ - 0١ 

ل قا - وَعن الثوري » وعن مغيرة » عن إبراهيم أنه كرِه أن يدف إليه ألا 


مضارية ولا قراضا ء وآلْمًا بضاعَة9» . 


نا تن ين 


. سقط في (ك)‎ )١( 

(1) مصنف عبد الرزاق (8 : 755) » الأثر )١6119(‏ . 
(5) مصنف عبد الرزاق (8 : 1 7) » الأثر )1١81:(‏ 
(4) مصنف عبد الرزاق (8 : 91 7) » الأثر )١5111(‏ 


(18) باب20 السلف في القراض(* 


«و/ام ١‏ - قَالَ مالك ٠‏ في رَجُلٍ أسْلّف رَجُلا مَالاء ثُم سأله الذي 


4 هذا الباب سقط في نسختي (ي » ص ) » وأنبه من () ١‏ . 
(») المسألة - 549 - من شروط المضاربة أن يكون رأس المال عينا حاضرة لا ديئًا : فلا تصح 
المضاربة على دين ولا على مال غائب . وعليه لا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب بالدين الذي 
عليك» وهذا الشرط والذي قبله باتفاق العلماء؛ والمضاربة بالدين فاسدة ؛ لأن المال الذي في يد من 
عليه دين له » وإنما يصير لدائنه ثنه « أو غريه » بقبضه » ولم يوجد القبض هاهنا .. 
والشرط أن يكون امال حاضرًا عند التصرف » فلا يشترط الحضور في مجلس العقد » فلو وفي 
الدين » وسلم إلى المضارب أو أحضر المال الغائب » فسلم إليه » صحت المضاربة. 
وبناء عليه : إذا كان لرب المال دين على رجل » فقال له : « اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة 
بالنصف » فقال أبو حنيفة : إذا اشترى المدين بذلك وباع » فجمبع ما اشترى وباع يملكه هو » وله 
ربحه وعليه وضيعته و خسارته » والدين يظل قائمًا في ذمته بحاله » وهذا مبني على الأصل المقرر 
عنده فيمن وكل رجلاً ليشتري له بالدين الذي في ذمته : وهو أنه لا يجوز . 
وهذا متفق مع مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أيضًا » فلا تصح عندهم المضاربة بما في ذمة 
المضارب من دين لآخرء وإما لا بد من تسليمه إلى الدائن , ثم يسلمه الدائن مرة أخرى للمضارب . 
وقال الصاحبان : إن جميع ما اشسترى وباع لرب امال ؛ » له ربحه وعليه خسارته .وهذا مبني على 
الأصل المقرر عندهما في الوكالة السابقة : وهو أن هذا التوكيل جائز » ويبرأ المدين من الدين » ولكن 
المضاربة فاسدة ؛ لأن الشسراء وقع للموكل » فتصير المضاربة بعدئذ مضاربة لاوش كان وم 
بشراء العروض » ثم دفعه إليه مضاربة » والمضاربة بالعروض لا تصح . 
أما إذا قال إنسان لرجل : « اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربة » جاز باتفاق 
العلماء؛ لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض الذي هو أمانة في يده » فكان رأس المال عيثًا لا 
ديناء أي أن المضارب يكون وكيلاً في قبضه مؤْتمنا عليه ؛ لأنه قبضه يإذن مالكه من غيره » فجاز 
أن يجعله مضاربة » كما لو قال : اقبض المال من غلامي وضارب به . 
وانظر في هذه المسألة :راجع البدائع : فتح القدير :1/1 » رد المحتار على الدر الختار : 
4ه ء بداية المجتهد : 775/9 عمغني اختاج: 5٠:‏ » المغني 205 » كشاف القناع : 
7/9 القوانين الفقهية المكان السابق » الخرشسي:7/1 ٠١‏ الفقه الأسلامي وأدلته (4: 5 84) ٠‏ 


-1١او-‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 
تسلف الْمَال أن يقره عنده قراضًا . قَالَ مالك : لا أحب ذَلكَ حتى يفيض 
مله منه » ثم يدق يه راض إن ما » أو يشسك09© . 

"١ 0‏ - قال أبو عمر : اخعتلف الفقّهاء في هذه السألة : 

ل حدر ريجات اجام 
وبَاع فَهِوَ العامل الذي كان عليه الدين 


لمم بي مم عم ملم 9 و 
.ولي يف وك قر الشسافعي 29 . 


لم ام عر سس تش سو 00 
85 - وقال أبو يوسش + محمد : لا يجوز وما النترى وباع » فهو للآمرء 


ل 3 عير اه 


وللمقارض أجر مثله . 
نا تناين 


0 - قال مالك : في رجل دَق إلى رَجلر مالا قراضًا » أخيرة 
20 سر مرراو 


أنه قد اجتمع عنده » وساله أن يكتبه عليه سَلًَا » فَالَ لا أحب ذَلِكَ » حَبّى 


ع نيم لمر ل را ل ("7 صص م ه 
يقبض منه ماله » ثم يسلْفَه إياه إن شاء أو يمسكه » نما ذلك » مَحَافَةَ أن 
شام #مدم العقدشقر فى مومه لاه لمر ٍ- لي 2 ِو دام وقعبي 
يكون قد نقص فيه » فهو يحب أن يؤخره عنه » عَلَى أن يزيده فيه مانَقَص منه 


فذَلِكَ مكروه » ولا يجوز ولا ص0 . 
000 004 م له م م لي # رمم سم مرس ا سس - ولد 
4 - قَالَ أبو عمر : قد بن مَالِك الفقه لكراهيّة مَاكَرِه في هذه اكسألة : 


)١(‏ الموطأ: 599 اي نا 
(0)الأم ( :. 
5 الموطأ : 359ء 00 أبي مصعب(114145) . 


- كتاب القراض )١1(‏ باب السلف في القراض - كل 


ام 007 8 2 مه صااص اسم للم م بير اس ممعم 6 هقشاع اام 
وسائر أهل العلم على كراهة ذلك , وهو غير جائز عندهم . إلا أن علتهم في ذلك 


أن الدين لا يعُود أمَانة حتى يفيض ثم يعاد » وَكَذَلِكَ الأمَائةُ لا تعُودُ في المّة ولا 


م د وعم 


تكون مضموتة إلا بأن يفيضها ربها , لف ٠‏ فتستقل إلى الذمة حيتهذ, ,. 


56 - وكّره ابن القاسم . أن نر الوديعة للمودع عنده : اعمل يما 


تراها » ولّم يجبره . 


“مي دور - 


- وكره أشهب أن يوقع . 

. وقَال ابن المواز : لا يأس به‎ -4١ 

٠ .‏ - ولم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يعمل بالدين قراضًا يإذن صاحبه 
١‏ - واخحتلفوا إِذًا أن له رب الدين » قَعمل به قراضًا . 

4 - قَروى سحنون عن ابن القاسم , قَالَ : الربح والخسارةٌ جَميمًا 


لاد 27 


للمديان » وعليه . 


- وقَالَ أشهب : إن عمل فالخسارة والربح على رب الدين . 


لزن ين 


(14) باب انحاسبة في القراض ١١‏ 
م١‏ 0 إلى عله 0 ؛ يله 


2 1ه مم ارس سار 


ينبغي له أن 11110110111 


و #2 و اص صا سم 


: ضامن حتى يحسب مع الْمَال إِذَا اسماه . 


ردي ور 


قَالَ مالك :لا يَجُور مرضي أن يَحَاسًا يفاصلا » والمال غَائب 


عنيناة حت حر المال + قزمتو في ضانعب المالم: رأ ماله له ثم يَقتَسِمَانِ 


صم 


الربح عَلَى شَرْطهِمًا0" . 
.0" - قال أبو عمر : الأصل في القراض أنه لا يجوز للْعَاملٍ فيه أن يأخذ 


شيعًا من ربحه إلا بعد [ حضور](2 رأس المال, عند صاحبه » أو بحضرته . 


6.6117" - رجور عند الجميع أن يكُونَ [أ<]9) مقاسما لنفسه عن نَفْسِهء 


ولا أحرى عنها » ومعطيًا لّها . 


٠.‏ - ولو كَانَ الشمريك [ وصيّا(”© ما جاز لَه أن يقاسم [ نفسّه]0© عن 


(1) تقدمت معاني مسائل هذا الباب ضمن المسائل السابقة . 
)١(‏ الموطأ : 549 » والموطأ برواية أبي مصعب (4 1140) . 
5) في (ي »؛ س) : حصول . 
(4) من (ك) فقط . 
(0) في (ك) : فرضيًا . 
)١7(‏ سقط في (ك) . 


-1١85- 


- كتاب القراض (4 )١‏ باب المحاسبة في القراض - ١/7‏ 


أيتامه مه 0 » وإِنْما يقاسمه عَنهُم كيل الحَاكم. ' ولابد من وكيل_ رب اال 5 


ءا م 


المقَاسّمة » أو حضوره لتفسه » وحضور . مال القراض عند قسمة الربح ؛ لما 
وصفتاء وللعلة التي ذَكَرَنا في الباب قَبْلَ هذا . 

- ون أذ لاض حِصكه من البح قَيْلَ القسسمة كه ضاح الال » ققد 
اختلف الفقّهاء” . 

- قَقَالَ مالك : إِذَا أذن لَه رب اال » وال : رَجَت السلامة » 
وَالعامل مصدق فيما ادعاه من الضيّاع . 

7١١‏ - وَقَالَ الشنافيي » والثُوري » وأبُو حَنيفَة : ذا اعسَمَا الربئح » وَمَالَ 
امُضَاربُة بيد المضَارِب على حَاله » فَضاع بَعَدَ ذلك » فَإِنَ قسمتها باطل » وما أده 
رب امال مَحسُوب مِن رأس ماله » وما أده امضَارب يردة . 

» قَالَ مالك » في رَجل, أذ مالا قراضا » فاشترى به سلعة‎ - 8١ 


وقد كان عليه دين . فطلبه غرماؤه » قأدر 6 6 يلد غائب م 
مه 8 توا #ر لع شو لي عو اس عترم ودماه د عي 

امال وفي يديه عرض مربح بين فَضله » فَأَرَادُوا أن باع لهم العرض 
هه 


فيَأْحَدُوا حصته من الربّح » قَال: ١م‏ ين ري افراض فك على 
ع ته ندا واي نلا ل كتياه ارح عل رط : 


(1) في (ك) : أبنائه . 
(؟) في ( ي » س ) : العلماء . 
(5) الموطأ : 598 - 7٠١‏ » والموطأ برواية أبي مصعب (408؟) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


لهم 


7و .» - قال أبو عمرَ : مَا تَقَدمٌ من الكلام. في هذا الباب يغني عن إعادته 


و 


هنا. 


6 ان كلل لك ف كله ص إلى دجل. ا 


شنال الالو وس على ده قل لخر بن 


لح إلا بحضرة صاحب الْمَال . وإِن كَانَ أذ شبيئا رده حتى يستوقي 


لس ص هم ار سمس اعمس 


صاحب الْمّال را ) ماله . ثم يقتسمان ما بقي بينهما عَلَى شرطهمًا. 
07 كار ل ا 


8.9075 - قال مالك : في رجل دَقَعَ إلى رجل مالا قراضا » فعمل فيه 
لكان ل 1 لل على روه رمات لحي رن 
هشاع عقو 


مالك وافرٌ عندي . قَالَ مالك : لا أحب ذلك ا 


لعو سم شه مه اس 
انيه حتى يتحصل رأس الحال ويعلم أله وافر » وتصيل إليه ب ثم يقتسمان 
١‏ ليزه ل لها ار سمس و د بر امد مم 
الربح بينهما م يرد لَه الْمَالَ إن شاء » أو يحبسه » وإنما يجب حضور 
ل ال سار ا اروم ل د هر 
امال » مَحَافَةَ أن يكون العامل قَد نَقَص فيه » فَهِوَ يحب أن لا م 
لي 6يير هار 


وأن يقره في يده 29 . 


. سقط في (ي »2 س)‎ )١( 
. 07٠١ الموطأ‎ )( 


«م - كتتاب القراض (4 )١‏ باب المحاسبة في القراض -, ١/5‏ 

0 لس ه كمس شس ادي 00 2 ره 5 7 
8067 - وقد بين مالك - رحمه الله - وجه قوله واعتلاله في هذه المسألة » 
و 


رس ع مما ير 8 م 6 رار ع هلاي عم - م٠‏ .8 - .ةس سمس 2م 
وما قدمناه مما اعتل به غيره وجه أيضا » وهو أُمر لا اختلاف فيه » إن شساء الله 


5 #60 6 0 
تعالى» وبالله التوفيق 1 


276 36 6 


)١0(‏ باب ما جاء في القراض 

و١‏ - قَالَ مالك : في رجل دَق إلى ر كل مالا قراضًا » قابتاع به 
سَلمَةٌ » قَقَالَ لَهُ صاحب الْمَال : بِعَهًا » وثَالَ الذي أنحدَ الْمَال لذ أرى :وجه 
بيع » فَاحلََا في ذَلِكَ » قال : لا ينظر إلى قَوّل واحد منهما » ويسقل عن 
َلك أَمْلُ الْمَعْرِقَة وَالْبْصَر بلك السلْمة » هن رأوا وجه بيع » بيعت عَليهِما » 
وإن رأوا وجه انتظار » انتظر بها(© . 

و." - قَالَ أبو عمر : خَلَمَه الشافعي » والكوفيون » فَقَانُوا : باع [في 
الوفت]9 ؛ لأن حصة رب اال في الربح_ كحصة العامل » » فََكُلَ واحدر منهما أن 
ينض القراضقَبْلَ العمل وَبَعْدَهُ ؛ لأنهُ لس عفد لازم لواحد منهما . 

"١‏ - وقد الف سَحَُونُ ابن الاسم في العامل بالقراض نويع [السلّع]0© 
الل ناو عنقي قار رد قن إن ره رزاع للد انا لل 

"١‏ - قَقَالَ ابن القّاسم : لا يس بذَلك » وهو بِمنْزلّة العَامِل يموت ويسلم 
وَرَئهُ الَالَ إلى ربه يتَقَاضَاهُ على أنه لا شيء لهم من الربح. . 

١ط‏ - وأَلْكَر ذلك سحئوث , ولم يبينٍ الوجه الذي كرهه . 


- قل ملك : ف جل أن جل ملا قرا قت 


0١ ١‏ الموطا ( .لا زءل/ا). 
(؟) من (ك) فقط . 
(”") من (ك) فقط . 


-1845- 


1؟” - كتاب القراض )١85(‏ باب ما جاء في القراض - ١/1/‏ 


010 وميه م لع ها ل م مير 


فيه» ثم سأآله صاحب الْمَالٍ عن ماله » فَقَالَ : هو عندي وافر » فَلَما أخذه 
بهه قال : قد هلك عندي منه كذَا وكذًا » لمال, يسميه » وإنما قلت لَك 


ول2قمر عار اه ص 00 ملع لبر هة لاير 
ذلك لكي تتركه عندي » قال : لا ينتفع يإنكاره بعد إقراره أنه عنده » ويؤ نحل 


بإقراره علّى نفسه » إلا أن يأني في هّلاك ذَلكَ المال بأمرر يعرف به قوله . 
إن لم يأت بأمر مروف ل حذّ بإقراره ولم ينقعه إنكارة0) . 
٠١‏ - قال أبو عمرَ : هذا كَمَا قَالَ مالك , لا حلاف في ذلك . 


ليه سم د سد سم راس مهس سم اس راع #ي سم الهس لاس م ه 
4ه" - وما لو قال : هلك بعد ذلك » كان مصدقا عند الجميع » إلا أن 
ممه 2 اش غنيم 


ل 


مه مارو سيره نابر اس واه 


ل م ل ا ا نا 


م 6سه رةه ارود يي رهم م 


أن يأني بأمر يعرف به قوله وصدقه » قلا يلرَمه ذلك7© . 
- وَهَذَا أيضًا لا خلاف فيه » وقد أجمعوا أن الرجوع في حقوق 
الآدمِيينَ بعد الإقْرَار لا ينفع الراجع عَما أَر به » وأنه ؛ يلزمه إقراره في أموال_ الآدميين 
و 1 
كلها . 
0 - قَالَ مالك : فِي رجل دَقَعْ إلى رجل مالا قراضا » فربح فيه 
ل 42 لل لس وس ابر ع ص فير ع لس شت ره 7 2 و وم 


. )7/١1(أطوملا‎ 0( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


قارضتك على أن لَك الثلّث , قَالَ مالك : القول قول العَامل » عليه في 


ع ع ع عر م 


ذلك اليمين اام مر مثله0). 

4 - قَالَ أبو عمَرَ : لم يختلف أصحاب مالك في أن القَول قول العَامل 

8 - وذَكَرَ ابن حبيب أن الليث خََالمَهُ في ذَلكَ » فَقَالَ : يحملان عَلى 
قراض مثلهما . 

- واختار ابن حبيب. قَولَ مالك 

1م ساو كره اون هت 0000 
قرّاض امُسَلمِينَ [ للنصفيع(2 . 


- 


5 - قَالَ أبو عمر : قد قَالَ مالك : إن العامل ذا جَاء يما يستكر [ لم 
يصدق » ورد إلى قراض مله . 

0.1" - وهو قول الليث . 

4ه - وإِنْما الاختلاف بينهما أن العَاملَ لا يرد إلى قراض مثْله إِذَا جَاءَ يما 


1-0 ا 


ع اق 2 0 ل امام ٠.‏ 0 
يشبه أن يتفارض الئاس عليه » وإنما يرد إلى قرّاض مثله إِذَا جَاء بما يستنكر]0©, 


(١)الموطأ(701).‏ 
)١(‏ من (ك) فقط . 
(1) ما تقدم بين الحاصرتين سقط من ( ي » س) . 


75 - كتاب القراض )١5(‏ باب ما جاء في القراض - ١85‏ 


ويما لا يستذكر . 
65 - وقَال أبو حَنيقَةَ » وأصحابه » والثوري : : إذَا ربح فَقَالَ رب الكال : 
شرطت لَك النصف » وَقَالَ اَمِل : شترطت لَك الكيْن » فَالقَولٌ قَولُ رب كال . 
45 - وَقَالَ الشمافعي : يَتَحالمان , وََكُون للْمَامل أجر” مثله على رب اكال. 
0 - قَالَ مالك » في رَجل_ أعطى رجلا مثةَ ديار قرآضًا , 


2 ام ل علي عر لي علي من 


اشترى يها مية ‏ ثم ذهب لَه إلى رب السلمَ قة ديار ؛ فوجدها قد 
سرقت » فَقَالَ رب الْمَال : بعم انان ا يه ا وها صر كان لي » ون 


كان فيها نقصان كان عليك ؛ لأنك أنت ضيعت . وقال المقارض : بل 


رمه ل لصم بير ام 6 قر 


عَلَيكَ وقَاُ حَقا هذا » إِنّما ال ستريتها يمالك الذي أعطيتني . قال مالك : يلزم 
لايل المشستري دم ميا إلى البائع. وهال لصاحب الْمَال, القراض ا إن 


ا ا ا 2 


شيك - شكت فَأد المع الديتار إلى المقارض » والسلعة بيكمًا » وَتَكُونُ قراضا عَلَى 
كا لا ل وى قابراً من السلْعَة » فَإن دَقَعَ الْممة 
ديار إلى الْعَامل . كانت قراضا على سنة الْقرَ اض الأول » وَإِنْ أبى » كَانَت 
السلْعَة للْعَامِلٍ » وَكَانَ عليه نَمئْه00 , 9 


4- فقَالَ بو عمر : قول الث [ بن سَعد]7© في هذه السألّة فول مالك 


, )/.5- الموطأ(701‎ )١( 
. زيادة في (ك)‎ )1( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


هوس هاس 


اَذ لم يكن ررض ملسا عل السلمة » وا الريح له » وعم 
النتققصان » فَإِنْ كان [ لَه( مَالْ وَأدى كَمَنَها كَانَت السَلْمة لَه ذا أرب امالك من 
أَدائه » ون أدّى رب امال القمَنَ » كَانَ القراض مُستأنًا على شسرط التقراض الأول. . 

8ط - هَذَا كله عنْدي مَعْنى12© قَول الشسافعي ؛ أنه قال : ذا اشترى العَامل» 
وَجَاءَ لِيَدقَعَ القّمَنَّ » فَوَجَدَ اكَالَ قد ضاع فلي عَلنن رب الما بقعم والملعة 
المعارم. 

"٠‏ - وآمًا بو حَنيفَةَ » وآصْحَابه » فَقَانُوا : إِذَا اشسترى وَهلك (© الال في 
يده قَبْلَ أن ينتقدَ » كا لَه الرجوع على رب الال » ويكون [ رأس]9) امال ما دفع 
ألا وآخيرا » مال ذَلِكَ أن يكو كال الذي أخذه قراضا ألف درهم. ٠‏ فيشستري سلعة 
يأف دَرْهَم » ويهلك اكَال اا ارا عط اليج لاد 


سر اه 


بألف درهمر كرون رامن ماله في تلك [ الْضَارَة(» العين لا يستحق شيعا من 
الربح حتى تتم الألفان » ثم الربح . 

"٠0‏ - قَالَ مالك » في الْمَقَارِضِينٍ إِذَا تَقَاصَلا قَبَقَى بِيّدِ الْعَامِلٍ مِن 
00 8 ره م ير 00 م اس وه ا #4 مه و ساس مم سا اسم ماس 
المتاع الذي يغمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال 
)١(‏ سقط في (ي » س) . 
(١؟)‏ سقط في (ك) . 
(”) في (ي » س) : ملك 


(4) من (ك) فقط . 
(5) سقط في (ي » س) . 


5 - كتاب القراض )١5(‏ باب ما جاء في القراض - ١98١‏ 


للك: كل عنيء من ذلك كل تاها » لا حب له مه لايل » وم 
أسمع أحَدا أفتى برد ذَلِكَ » » وما يرد من ذَلِكُ الشميء الذي لَه تمن » إن 
كان ينا له الت مث انان او الل أوالشادً كوثة » أو أشباء ذَلكَ مما له 
تمن » فَإني أرى أن يرد ما قي عندَهُ من هَدَا . إلا أن يتَحلْلَ صاحبه من 
ذلك . 
5 َال أبو عمَر : روى ابن القاسم , عن مالك أَنّهُ كل عن الجيّة 
صل لتيل فى الراض » أو تحو ذلك من لاي فم ييل ال هل ينو 
- وقَال سحنون : ما كان لَه َال أخذ منه » وَحُسب في الال » وما ل 
0 
١‏ - قال أبو عمر : قَول الليْثْ فِي مَذِه المسألة كَقُول_مَالِك ؛ لأنّهُ َال : 


2 بج اع مس فللا - - مع هس - © 
لا يرد لقا تافها من الثياب » ولا من الأسقيّة » ولا الحبل. ؛ وشبهه(" . 


0 


كك 7 2 اخ - وأما أبو حَنيفَةَ » والشافعي » وأصحابهما . فَقَانُوا : يرد فيل ذلك 


و كثيره . 


مه ها رهد يي 7 هه #8 سريت مس - م 
5 - واحتج بعضهم بقول النبي عله لعائشة - رضي الله عنها - : « يا 


(1) الموطأ(7١7)‏ . 
)١(‏ في (ي » س) : وما أشبهه . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 


اعم همه لل اسم فد هم اه اس 
عائشة إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله طالبا »20 . 


تنا كن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5:: )١5١ » 7٠١‏ » من حديث عبد الله بن الزيير » عن عوف بن 
الحارث بن الطفيل » عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عله كان يقول لها ... » فذكره . 
ومن هذا الوجه أخرجه النسائي في الرقائق ( في سننه الكبرى) على ما في تحفه الأشراف ١7(‏ : 
٠‏ . وابن ماجه في الزهد , ح (4747) ؛ باب ذكر الذنوب (؟ : )١411‏ من سئنه . 
وفي الزوائد أن إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


9 كذا ب الأنسا فاك 


)١(‏ باب ما جاء في المساقاة(*) 


110 - مالك » عن ابن شيهاب, 4 مك بن المصبيي إن رسول 
هل هر لي لهام ا الله كن 

الله عله قال ليهود. يبر » يوم افتتح خيبر : «أقركم فيها ما أقر كم الله عز 
ع # سس ا ا ا و لهس ني 


وجل عَلَى أن الثمر بيننا ويينكم » قال » نكاد سول الله عه ببعث عبدالله 


مس امس لصم لمم 268 هاير ‏ مرهاثر 68 ل رياه عر ثم 6 


ابن رواحة فيجخر عر 13 بينه أوبينهم ال يقول : إن شكثم فلكم » وإن شثتم 
قلي. فَكَانُوا يأخذونه0) . 


(#) المسألة - 5517 - المساقاة هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما ؛ 
وبعبارة أخرى : هي دفع السجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره . وهي عند الشافعية : أن 
يعامل غيره على نخل أو شجر عنب فقط ؛ ليتعهده بالسقي والتربية على أن الشمرة لهما 
والمساقاة عند الحنفية كالمزارعة حكما وخلافا وشروطا ممكنة فيها » فلا تجوز عند أبي حنيفة وزفر» 
فالمساقاة بجزء من الثمر باطلة عندهما ؛ لأنها استفجار ببعض الخارج » وهو منهي عنه » قال عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ من كانت له أرض فليزرعها » ولا يكريها بئلث ولا بربع ولا بطعام مسمى ) 
متفق عليه من حديث رافع بن خديج لكنه حديث مضطرب ء المغني ( © : 381 » 586 ) ٠‏ 

وقال الصاحبان وجمهرر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد : تجوز المساقاة بشروط » ودليلهم 
معاملة النبي عله أهل خخيبر في الحديث التالي في أول هذا الباب » ولحاجة الناس إليها ؛ لأن مالك 
الأشسجار قد لا يحسن تعهدها . أو لا يفرغ لها » ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشسجار فيحتاج 
الأول للعامل » ويحتاج العامل للعمل . والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين » لعمل النبي عل 
وأزواجه والخلفاء الراشدين وأمل المدينة وإجماع الصحابة على إباحة المساقاة . 1 
وانظر في هذه المسألة : مغني امحتاج (7 : 0777 » تبيين الحقائق ( : 585) » بدائع الصنائع (1 : 
همل »ء الدر امختار (ه :  )5٠١‏ اللباب (؟ : الع ء القوانين الفقهية ص (17/94؟) . كشساف 
القناع (7 : 9 ه)ء بداية الجتهد (/ : 47 ؟) » الشرح الصغير )7١7:5(‏ . 

(1) ( يخرص): يقدر ما على النخل من الرطب ثمرا . 

(؟) زواه مالك في الموطأ في كتاب المساقاة « ما جاء في المساقاة » (؟ : )17١7‏ » ورواية محمد بن 


الحسن )87١(‏ » ص5 253 ورواية أبي مصعب (417؟) قال ابن عبد البر: ٠‏ أرسله جميع رواة - 


-1١968- 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


لالا"٠٠‏ - مالك » عن ابن شهاب » عن سَلَيمَانَ بن يسار ؛ أن رسول 
0-0 
ار . قال » فجمعوا لَه حَليَا من حَلِي نسائهم , فَقَانُوا لَهُ : هَذَا لَك , 
وخحفف عنا » وتجاوز في الْفَسْم . فقَالَ عبد اللّه بن روَاحَة : يا معشر الييهود! 


سسهر قر ه 


والله نكم لَمِن أَبمَضٍ خلْقٍ الله إلي وما ذَاكَ بحاملي على أن أحيف عليكم 
ما ما عرضتم من ارو نه سحت" » ونا ل كله .ُو : هذ امت 
السموات والأأرض 0 

» قال أبو عمر : هكذا روى مالك في حديئه ؛ 9 عن ابن شهاب,‎ - ٠0 


هه اس 0 


0 210 2 


إرساله » وقد وصلته منهم طائمَة منهم : صالح بن بي الأخضر »عن ابن شهاب » 

و ا ا لوي 

َال : ٠‏ نعطيكم الثْمَر على أن تعملوها أقرَكُم ما أقَرَكُم الله ؛ » فَكَانَ رَسُول الله 
جا سهس # سوس مس سما سم اه وان ع يلار ومع على دم 2 


عله يبعث عبد اللّه بن رَوَاحَة فيخرصها عَلَيْهمِ » » ثم يخيرهم ء أَيأُخذونَ بخرصه » 


سي 8 مروعر وي 


ام يتركون(2) . 


> الموطأ » وأكثر أصحاب ابن شهاب» » ومن طريق مالك زواة الشافعي في مسكده (1 610116 
والبيهقي في معرفة السئن والآثار (8 : )١5١1/8‏ . 
)١(‏ الموطأ : 7١‏ » والموطأ برواية أبي مصعب (74؟) » والموطأ برواية محمد بن الحسن (889) » 
ص : 716 » وقد وصله أبو داود وابن ماجه . عن ابن عباس » وجابر . 
)١(‏ ذكره الهيئمي في فى مجمع الزوائد » (4 : 0١‏ » ونسبه للبزار » وقال : فيه « صالح بن أبي 
الأخضر »؛ » وهو ضعيف » وقد وثق . - 


مم - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ١917‏ 


م مو 9 7 - لس لهم ره بر © مع وراداة 20 قهرم و دهعو 
حلا أهلها عنها بغير قتال » فحدثني عبد الله [ بن محمد 2١7‏ قال : ثني محمد 
ه فير مرة 2 2 1 م 4ت 0 2 26 ار مير 2 - 
[ بن بكر] » قال : حدثني [ أبو] داود » قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم » 
سامير و اروك سا اس 2007 2 ومع مه 2 ها اسه 2 0 

وزياد بن أيوب » قالا حدثني إسماعيل بن إبراهيم » عن عبد العزيز بن صهيب, » 
هقوس تي عابر اس اه ساس ساس | صقب مس لش لهم سا سه مم 
عن أنس » أن رسول الله عله غزا خيبر » فأصبناها عنوة © . 


ل 0 م ما م م 27 
8 - فاحتج بهذا من جعل فتح خيبر عنوة » واحتجوا أيضا برواية معمر 


7 إن ٍ- 00000 - 07 20 كه د دبي بر ا ا هه ه درلر ه 
عن ابن شهاب في هذا الحديث » فقال : خمس رسول الله عَينّه خيبر » ولم يكن 
سير 


0 - ماه م و لو ع 6 م يعر سمس رع ةم يي سم رمد سغعر ‏ ا سم مه م 8 
له ولا لاصحابه عمال يعملونها » ويزرعونها » [ فدعا يهود خيبر » وكانوا قد 


م هاعر ل ع صم ام 2م رهام ام 8 هبر 2 وه ه وراك لع م 9 
أخرجوا منها]» » فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف يؤدونه إلى النبي 


> قلت : رواه البيهقي في السئن )١١5:5(‏ » وفي ‏ معرفة السنن والآثار ) )١١١85:4(‏ » وأما ترجمة 
صالح بن أبي الأخضر فقد تقدمت في )١ 4978 :٠١(‏ . 

. في (ك) فقط‎ )١( 

. سقط في (ي » س)‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في كتاب الإمارة والفيء » ح )"٠١9(‏ باب حكم أرض خيبر (5 : 159) ؛ 
واللفظ له . 
وأخرجه البخاري في الصلاة (1/1) » باب ما يذكر من الفخذ ١(‏ : 418) من فتح الباري » 
والنسائي في النكاح (5 : )١8١‏ » باب البناء في السفر وفي الوليمة وفي التفسير ( في سننه 
الكبرى) على ما في تحفة الأشراف ١(‏ : 519) وأخرجه الإمام مسلم مطولاً في التكاح » ح 
(7574) باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (5 : )٠١78‏ من تحقيقنا . 

(5) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


سام مام 


طلله » وأصحابه » وقَال [ لَهم](2 : « أقركم على [ ذّلك] ما أقر كم الله ؛ » وَذَكرَ 
تمام الخبر . 

- قَالُوا : ولا يخمس إلا ما كَانَ أخذ عنوة » وأوجف اُسَلمُونَ عليه 
بالخيل » والرجل . 

مم - وقال آخرون : كانت خيير حصوثا كَثيرة » قمنها ما أذ عنوةً 
بالقعَالٍ » وَالغلبّة » ومنها ما صَالَحَ عليه أهلها » ومنها ما أسلّمه أهلهُ لعب » 
وا خوف يغير. ققال, طلا لحقن دمائهم . 

0١‏ - وروى ابن وهب ء عن مالك » عن ابن شهاب أن يبر كَانَ 
بعضها عنوة » وبَعضها صلْحًا . 

5- قال : و ١‏ الكتيبة » أكثرها عنوة » ومنها صلح” . 

- قال ابن وهب : قُلْت لمالك : وما الكتيبة ؟ قَالَ : من أرض حير 
مركرة الىعلى 40 

4 - قال مالك 0 أبن الرين اذ ست والكنية م 
صدقات النبي عله » فَهُم يقسموتها في الأعنَاء» والفقّراء . 
)١(‏ من (ك) فقط . 
(1) أخرجه أب داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء » ح ( 07:17 » باب ما جاء في حكم أرض 


خيبر (* رسيلا عن ابى مسي ونقلة اميف 1 في التمهيد (" )2 
قوله عَذّق : يعني نخلة . 


مم - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ١15‏ 


"٠.6‏ - وقيل لمالكر :أقترَى ذلك للأَغْنياءِ ؛ قال : لا2'0 » ولكين [ أرى](© 
قععرداةه عاسم 
أن فرق على الفقَراء0© . 

"١.‏ - وقال موسى بن عفيَة : كَانَ مما أَقَاء الله على المسلمين من خيبر 
7 0 ا شم 2 م ديم - كان 1 
نصقها » فَكَانَ القصف لله وَلرَسُوله » والنصف الآخر للمسليينَ » نَ الذي لله 
م ميم يد ل 0 - - عر عي ام و م و وعم م # ه8امى 
ولرسوله النصف » وهي الكتيبة » والوطيحة » وسلالم » ووخده!» » وكان النصف 
6 يك - 7 ل 
الثاني للمسلمين : نطاة » والشق 29 . 


و 00 


. - قال أبو عمر 


هاس مهم 6 ه - ل ه 
: قد ذكرنا في « التمهيد» في باب ابن شهاب. » عن 


سعيد_ بن الْسيب_ .من الآقار. الرفوعة » وغَيرها في فتح. خيبر » وكيف كانت 


6ع م اس قو 
سمحي ما فيه 6ر302 


(1) في (ي » س) : نعم » وأثبتنا ما في (ك) » وهو موافق لما في التمهيد (5 : 47 ؟) . 

(؟) سقط في (ك) . 

(5) التمهيد (" :55 5) . 

(4) الوطيح والسلالم : من حصون خيبر » ووخدة : قرية من قرى خيبر الحصينة . معجم البلدان 
(5: 555). 

(ه) ( نطاة) : اسم لأرض » أو عين » أو حصن بأرض خيبر » أما : الشق : فهومن حصون خيير . 

(5) قال أبو عمر في التمهيد (440:5) وما بعدها : أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل 
السير» على أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحا ء وأن رسول الله َهنّهُ قسمها ء فما كان 
منها صلحا ء أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله » عمل فى ذلك كله بسنة الفيء » وما كان 
منها عنوة » عمل فيه بسنة الغنائم إلا أن ما فتح الله عليه منها عنوة » قسمه بين أهل الحديبية وبين من 
شهد الوقعة . 
وقد رويت في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف » وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرت 
لك » الا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على خيبر سائر الأرضين المفتتحة عنوة » فمنهم من - 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


جع معي متعاوه هئم سه وبع قام او ووه ميغ وروم هده ور مقع كوه واق يق ء مها 4668 6ه 68 مهاه واه اوها 


- جعل خيبر أصلا في قسمة الأرضين » ومنهم من أبى من ذلك وذهب إلى إيقافها » وجعلها قياسا 
على ما فعل عمر بسواد الكوفة » وسنين ذلك كله فى هذا الباب - إن شماء الله - فأما الآثار عن أهل 
العلم والسير بأن بعض خيبر كان عنوة » وبعضها بغير قتال » فمن ذلك ما روى ابن وهب عن 
مالك عن ابن شهاب » أن خيبر كان بعضها عنوة » وبعضها صلحا » قال : فالكتيبة أكثرها عنوة» 
وفيها صلح » قلت مالك : وما الكتيبة ؟ قال : من أرض خيبر » وهى أربعون ألف عذق . 

قال مالك : وكتب أمير المؤمنين يعني المهدي - أن تقسم الكتيبة مع صدقات النبي طَلله » فهم 
يقسمونها في الأغنياء والفقراء » فقيل لمالك : أفترى ذلك للأغنياء ؟ قال لاء ولكن أرى أن يفرقوها 
على الفقراء . قال | إسماعيل بن إسحاق : وكانت خيبر جماعة حصون » فافتتح بعضها بقتال » 
وبعضها سلمه أهله على أن نحقن دماؤهم . وقال موسى بن عقبة :كان ممن أفاء الله على رسوله - 
يله - من خيبر نصفها » كان النصف لله ورسوله » والنصف الآخر للمسلمين » فكان الذي لله 
ولرسوله النصف وهى الكتيبة والوطيح وسلالم ووخخحدة . وكان الباقي للمسلمين : نطاة والشوق 
قال موسى بن عقبة : ولم يقسم من خيبر شيء إلا لمن شهد الحديبية . قال ابن عقبة : وقد ذكروا- 
والله أعلم - أنه قدم على رسول الله عه ناس كثير بخيبر » فرأى أن لا يخيب مسيرهم » وسأل 
أصحابه أن يشركوهم . قال : ولما قدم رسول الله - ييه - من الحديبية » مككث عشرين ليلة أو 
قريبا منها » ثم حرج غازيا إلى خيبر » وكان الله وعده إياها - وهو بالحديبية . 

وقال ابن إسحاق : كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية » مع من شهدها من المسلمين بمن حضر خيبر» 
أو غاب عنها من أهل الحدييية » وذلك أن الله أعطاهم إياها فى سفره ذلك . 

قال ابن إسحاق : وحدثني نافع مولى ابن عمر أن عمر قال : أيها الناس إن رسول الله- يله - 
عامل يهود خبير على أنا نخرجهم إذا شثنا » فمن كان له مال فليلحق بهء فإني مخرج يهود 
فأخرجهم. 

وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي » عن نافع » عن ابن عمر قال : لما فتتحت خيبر » سألت 
يهود رسول الله - عله - أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها » فقال رسول الله- 
ل - أقركم فيها - ما ثثنا -» فكانوا على ذلك» وكان التمر يقسم على السهام من نصف خيير - 
يريد - والله أعلم - ما افتتح عنوة منها بالغلبة والقتال قسم على السهام كما يقسم السبي » وما كان 
فيئا » كان له ولأهله ولنوائب المسلمين .وعلى هذا تأتلف معاني الآثار في ذلك عند أهل العلم . 


مم - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ٠١١‏ 


4" - وَلَم يُختلف أَهْلُ العلّم في أن رَسُولَ الله عله قَسمّ نصمها » وَإِنْما 


الوا في قسمة جميعها , وَدَكَرًا هناك اختلآف العلماء في قسمة الأرضين » وفي 


ه 


اه اس شيش ته ل رمم امس ات سا ناهر عار رع همه شدي هن “رد هج رهد بإرزرما ار 

8 - واختصار ذلك أن مالكا وأصحابه كانوا يرون أن كل بلدة تفتح 

6 م #0 2 هقر سال ور ور مر 6 و نا سه س صصص رم هسه 
عنوة » فَإِنَ أرضها مَوقُوفَةَ » حكمها حكم التي لكل من حضرها . ومن لم 


يَحْضرهاء ومن أي من اسمن بعد إلى يوم القيامة على مَا صتع عمَر - رَضِي الله 
عَنْهُ - يأَرّض سواد العراق » وض مصرٌ » والشام جعلّها مَوقُوفَةَ مّادة للمسلمينَ أهل 
َلك المصر » ومن يَيء يُعدهم . 

٠ل‏ - واحتج عمر - رضي الله عه - في ذلك بالآية في سورة الحشر : 
«ا ما أقاء الله على رسوله من أهّل القرى .... 4 الآية إلى قَولِه : إ والذين جاءوا 
من بعدهم 4 [ الحشر : /1- .]٠‏ 

١‏ - وقَالَ : ما أحَدْ إلا وله في هَذَا اال حق حتى الراعي » وَكَانَ 
زيفرض] !© للمنفوس » والعبد© ١.‏ 


+ وروى مالك » عن زيد ا ه08 .ع غمر ؛ قال‎ - "١. 
عن عمر‎ » ٠ وروى مالك » عن زيد بن [ عن أييه]”‎ 


. سقط في (ك)‎ )١( 

:5( وسنن البيهقي (١٠:١0؟) ؛ والمغني‎ )٠١3:1١(و‎ )1١8١ : 5( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)4 154 

(7) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


2 0 0 ان 0 ال ([) ل ” هل لاس سس ا لس ص ار بر اكه مه مه 
أولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قَسم رسول الله عله عير ١١‏ 


رواه ابن مهدي » وغيره » عَنْ مالك ]20 , 
ع عل ا 6# هل و سام مه مه 8م 2 ” 2 
5- وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر من الصحابة من غير 
>8 بي م سه تن مره 2 م ا ان قسلر وشا م شدا ره 
نكير » قدل ذَلِك على أن معنى قول الله ع وجل : «9 واعلموا أن ما غنمئم من 


سم © سي هم ي ور 


شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول 4 [ الأنفال ٠‏ فيمًا عدا الأرضين » ون الأرّض لا 


6 رار 


تدخل في عموم هذا اللقفظ . 
5 + - واستدل من ذَهَبْ إلى هذا أن الغتائم التي أحلت للمسلمين » ولم 
تحل لأحد قَبلَهُم » إِنْما كانت ما تكله الثار” . 


© ار مه 


تيد رذن - وذكر إ إسماعيل بن إِسحَاق , قَالَ ::حدتبي يحي بن عبد المي 8 
قال : حدئبي أبو معَاوية » عن الأعمّش_ ٠‏ عن أبِي صالح » عن أبِي هريرة » قَالَ : 


ا ال ال الل 0 8م ام العم بير - - 

قال رسول الله عَيه  :‏ لم تحل الغْتائم لوم سود الرؤوس قَبْلَكُم » كَانَت تَنزل نار 
- م بشع اير مم مما رم ٍ- - 

من السماء » قتأكلها » , وَذْكَرَ تَمام الخير 29 . 


كلاء ٠‏ - وروى معمر » عن همام بن منبه, » عن أبي هريرة » َال ١‏ قال رسول 


عمد ار 


اله كه : ٠‏ عََا بِي من الأثْبياءِ » فَقَالَ : لا يبي أحَدَ ملك بضع امرأة » وهو يريد 


. رواه أبو داود في الإمارة والفيء ح (3070) » باب ما جاء في حكم أرض خيبر‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 

(1) من هذا الوجه أخرجه النسائي في التفسير ( في سننه الكبرى) على ما جاء في تحفة الأشراف 
(81:5") ء. والبيهقي في سننه الكبرى (5 : )١5٠١‏ . 


مم - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - 


© مه سس م مامه 


ولع ادم ما صاصس 00 9 رقم اسه لس ام 
أن يبني بها 2006 » وذكر الحديث » وفيه : أنه غزا قرية » فدنا منها بعد العقدء فقال 


لس ست بيرم 


اجون : نك مأمورةٌ » وأنا مأمور » الهم احيسها عَلَينَا » فَحَيِسَت حتى فتَح الله 


عليه » فَجَمعَ الَنَائمَ » فَجاءت الثارُ لتَأكلّها » فلم تطْمَمُها » فَقَالَ : إن فيكم غلُولاً 
[فليايعني من كل قَبيلّة رجل ؛ فَبَايعُوه » فَلَصفَت يد رجل بيده فقَال: فيكم الغلول 
تبايعني يلتك ع كمه » قَالَ : فَلْصِقَت بيد رجلين أو ثَّلاثّة » فَقَالَ : فيكم 


الغلول أثثم عَلََتَم ع فجَاءوا برأس بقرة من من 001 » فوضعوها » فجاءت ر الثارٌ » 


فأكلتها , م حل اللّهُ لا العام ؛ لما رأى من عَجِرِنًا » وَضَعفنا أحلّها © . 


م 6 رو مر معي 


٠ "0‏ - روه عبد الرزاق » وهشام بن يوسف »ء وابن ميارك » ومحمد بن 


سس © س 


تور عن معمرٍ بمعنى وأحدر ٠.‏ 


ل 


قل - ومما روي : أن هَارون - عليه السّلام - أمر بني إسرائيل أن يحرقوا 
ما كان بأيديهم من متاع فرعو » فَجَمعُوه » وأَحرَقُوه » قألقى السامري فيه القبضة 
سس © - ل 05 - ٠‏ - - | ليث 
التي كانت في يده من أثرر الرسول » يقال : من أثر. جبريل - عليه السلام - 


© عدم ور 


فصارت عجلاً لَه خوارٌ© . 


(1) في مصئف عبد الرزاق ( : ١4؟)‏ : غزا نبي من الأنبياء » فقال : لا يغزو معي من تزوج امرأة لم 
بن بها ء ولا رجل ... الأثر (1455) . 

(1) أخرجه البخاري في الخمس » )”١154(‏ » باب قول النبي َه : « أحلت لكم الغنائم » » وفي ' 
النكاح : باب من أحب البناء قبل الغزو . ورواه مسلم في المغازي » ح ( لد » باب تحليل 
الغنائم لهذه الأمة خخاصة ( : #٠.‏ - (1") من تحقيقنا . 

(5) انظر التمهيد ١(‏ : 450) . 


٠ 4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١١‏ 


هه دي عدم 


82م فى ته هيه رهم 522 3 م 2 

65 "- ومعلوم أن الارض لم تجر هذا المجرى(2 .. إلى أشياء أخرى احتجوا 
مه سم ل 7 ل ه سير 2 0 0 © اله ## سريب يور 

بها » ليس [فيها](2 بيان قاطء(© أحسنها حديث أبي هريرة [ عن النبي مُه أنه 


8س مم ا سمه 0 ع همهم سه 


قالع 40) ار منعت العراق درهمها وقفيزها 4 ومنعت الشام مديها ودينارها 0 


و م هلمم 


211000003 

وعلى ما ذَهَب إليه مالك في توقيف الأرضينَ جماعةٌ الكُوفينَ » إلا أنهُم قَانُوا : إن 
الإمام مير في الأرض إن شَاءِ قَسمها [ وأهلها]” بين العانمينَ كُسائرٍ الغنيمّة كما 
قعل رسول الله كله في خيبر » وإن شاء أمَر أهلها عل ؛ وجعل عليهم الخراج : 


و7 ن ملكا لهم » يجوز بيعهم لها كُسائرٍ [ ما يملكُون]0© . 


موه مه ل 2 - ع يم سلها سم 2 سمه د بر 
3١‏ - واما مالك » فلا يرى الإمام مخيرا في ذلك » وأرض العنوة عنده غير 


. يعني في القسمة مثل سائر الغنائم‎ )١( 

. من (ك) فقط‎ )١( 

(5) ذكر ما احتجوا به في « التمهيد » (5 : 458) . 

(5) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 

(5) الحديث عند الإهام أحمد في مسنده (* : 9517) »كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب 
الفقن » ح (71707) » باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (/ :")من : 
طبعتنا وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء من سننه » ح (070”) » باب في إيقاف أرض . 
السواد وأرض العنوة (* : )١55‏ . 

(5) من (ك) فقط . وهو موافق لما في التمهيد (5 : /45) . 

(0) سقط في (ك) . 


1" - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ٠.65‏ 


ا ا 0 


مملُوكَةِ » وإذْما الملُوكَةُ عنده أرض الصلح الِّي صَالَم ليها أَهلها 

. وقد شرّحنا هذه المعاني في « التمهيد)0©‎ - 7٠ 

١١‏ - وَكَانَ الثسافعي » وأصحابه يذهبون إلى أن الإمَامْ يقسم الأرض في 
ْ كَل ما افتتح عنُوةٌ » كما يقسم سائر العام وأن أربعة أخماسها مملوكة للموجفين 
علّيها بالخيل » والركاب؛ ومن حضر القتال » والفقنح من مقاتل, » ومكتر بالغ حر. 

"٠5‏ - وَإِنّما الخمس عنده امسوم على ما نص الله تَعالى في [ كتّابه]7"© في 
سورة الأنقال . 

"٠‏ - وقد كرا مني الحم » واختلاف أل العم في كاب المبهاد ؛ 
وإِنْما ذَكَرنًا هَاهنًا طرفًا من أُحْكَام . الأرضين المتتتحات عنوةٌ ؛ لما جرى من قَنْح_ 
خيبر » واختلف العم في ذلك . 


بي هو هَ إىئ شم اسم 8 سس اس و 0 2 
6رح احايي روائف بور ون ذا الاير ضموم قزر اللّه عر 


وجل ٠‏ ف واعلموا أن ما غَدمتم من شيءٍ فَأَنْ لله خمسة . ... > الآية [ الأنفال :41] 
ل ا 0 


رم 


ع ع قاد م يدوع قاض و أل ع الإ ود 1« ام 2 رك م فزن ا مزه ال نه 


. )458 : 5( انظر التمهيد‎ )١( 
. زيادة من (ك)‎ )١( 

(؟) في (ي » س) : ملكوا . 
(4) سقط في (ك) . 


.ا الست كار الجامع لمذاهب فقهاء الأمضار / ج ١؟‏ 7 -_سسسمه 


م سمه ماما هم ل مهمد #ي اس 
الله تعالى بها(١2‏ » وهم الذين افتتحوها . 


لوة نارمع 2 2 سس ام ., كع لا صعداتر مر مم2 
7١ . 7‏ - وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب  :‏ أقركم ما أقركم الله »» 
ل 1 يج > تقومادي هار عراس ل سارت ام ومع و6سرم سد بره -ه- يم 
فَالَى في ذَلكَ - والله أعلم - أنه عه كان يكره أن يكون يأرض العرب غير 
مه 2 عم شابير ع 2 اه لاطا هام 23 
الُسلمِينَ » وَكَانَ يُحب ألا يَكُونَ فيها دينان » كتحو مُحَبته في استقبال الككعبة 

رم ماصمسم © 2 رمك ع سده - هل اسه اباس دم قاس له شد دس 2 
حَتى تَرْلَت : ا قد ترى تَقَلبْ وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 4 الاية . 
[البقرة : ؟ 5 ]١‏ . 


ل رس سا مه ثم 6ع الا ده اهم 


م«. ١م‏ - وَكَانَ لا يتَقَدمْ في شيء إلا بوحي » وكانَ يرجو أن يحقق الله 
َعْبَهُ فِي إِيْمَاد اليهود عَنَ جواره » فَذَكَرَ ليهود بير ما ذَكَرَ منتظرا للقضّاء 
[فيهم]7" فَلَمْ يُوحَ إليه في ذَلكَ شيء حتى حَضرَئه الوقاةُ » فَأنَاه الرحي في ذَلِك» 
فقال : ه لا ييقين ديئان بأرض العرب 276 . وأوصى بذلك9» . 


اه عي لسلس لس هم اس سنو سس اه اس لض بي ص هو ٠‏ 


شسهاب » عَن ابن المسيب » عَنٍ التبِي مله : دقُع يبر إلي اليهود على أن يعَمَلُوا فيهاء 


. في (ي ء س) : وعدهم لها‎ )١( 

. ما بين الحاصرتين من (ك) فقط‎ )١١( 

(7) مصنف عبد الرزاق (8 : 88) . 

(4) وينفذ ذلك في عهد الفاروق عمر الذي يستفتح عَهَدَه ياجلاء نصارى ران » ويهود خيبر عن شبه 
الجزيرة العربية » فيعطي نصارى نجران أرضًا بالعرق » ويأمرٌ أن تَحسَنَ معاملتهم » ويجلي يهود 
خيبر إلى الشام » ويُعوضهم عنها بمال يعدل قيمتها » ولم يسئ إلى أحد منهم » وبذلك نقى شبه 
الجزيرة العربية وخلّصه من كل عقيدة إلا الإسلام » ووطَّدَ فيها دعائم الوحدة الإسلامية التي كان 
يقصد إليها . 


“ال - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ١ ٠١1/‏ 


رم أسوع 2 « لا 0 2 5 77 3 اة 
ولهم شطرها » قال : فمضى على ذلك رسول الله عه » وأبو بكرر ؛ وصدرا من 


وملسم ممم ردقل م 
٠‏ 


بر اس #0 سه اص اس امه 0 00 
خلاقة عمر » ثم أخبر عمر أن رسول الله يلل قَالَ في وَجّعه الذي مَاتَ فيه : ( لا 
يجتمع ديتان بِأْرْض الحجاز أو قال : بأرض العرب ففحص عنهُ حتى وجد الثبت 
عليه » فَقَالَ : من كان عنده عهد من رسول اللّهِ عله , فَليأت به » وإلا » فَإني 


مم ه 


مجليكم 9 قأجلاهم م0 
١6٠‏ ال - وقد ذَكَرا كثيرا من الآثار بهذا المعنى في «التمهيد)0©: والحمد للّه. 


سه سه 2 ِو 00 مو ه عار هو ابو اس 2 
0١‏ - وليس في قول رسول الله عله لليهود : ٠‏ أقركم الله » دليل على أن 
المساقَاةَ تجوز إلى أجل مُجهول. أو ار أجل ؛ لأن في قوله نا اك 
الله دليلاً وَاضحًا عَلى أن ذلك خصوص ؛ لأنه كَانَ يننظر في ذلك القضاءَ من ربه » 


00 اس الار 


وليس كذلك غيره . 


ان اق سام .6 هل عم - 2 م م م 
65- وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات » وسائر المعاملات . 


بير ور 


51٠ 57‏ هس جهو العلمّاء بامدينة 3 وغيرها المجيزون للمساقاة »؛ لا تجوز 


عندهم إلا إلى سنين مَعلُومُة » أو أعوام ‏ مَعدودَة إلا نهم يَكْرَهوتها فيمًا َال من 
4 - وقد قيل : إن رَسُول الله يله قال لهم : ١‏ أقركم ما أقر كم اللّهُ » » 


عدص سا اه © لداعل ساس 


وكَانَ يخرص علَيهم ؛ لأن الله عر وجل - كان قد أَقَاء عليه » وعلى من معه خخيبر 


. )457 : 5( مصنف عبد الرزاق (18:4) » وسنن البيهقي الكبرى (3 : ١؟) والتمهيد‎ )١( 
. فما بعدها‎ )45:5(0( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


بمن فيها » فكانوا له عبيدا » كما قَالَ ابن شهاب ء أَفَاءَها الله » وأهلّها عَلّيهم » 
سوم هاو 1 ماعو - يا ه 
فأقرهم فيها عَيْنّه ليعملوها على الشطر . 

هغ: 9١١‏ - ومعلوم أنه جائِ بين السيد » ويد في البيع. ؛ وغيره ما لا يجوز 


مه م عا ماع ده مه سه و - م ٍ- مام 8 - 5 قلا 
دن الأحين #الأن السيد لنجرو حل ما يدون للا عند لشيية لا بعلن ف 
عاص هق عدار هدمو هه هي وس 


ذلك من يراه يملك » ومن يقول : إنه لا يجوز أن يملك . 
"٠5‏ - وأما المخرص في المسَاقَاة » قن ذلك غير جائز عند جمهور العلمّاء؛ 


عم © برل 


لأن المتساقيين شَرِيكَان » فلا يقتسمان الثمرَة إلا بمَا يجوز من بيع المار [ بعضها ش 


مض » وما ليله ال لي رول اله كله عنها. 


دض - ومن قال هذا َال : إِنمَا كَانَ رسول الله عله يبعث إلى يهود خيبر 


6ه ص ه 2 


ميض الما يهم ]013 عند طيبها لخاد الاق لآن المساكين لبوا قر 
ا ف ا ل 
© سم - ير ه ِ- - ام - اه سلسم 5 - 

اصراذااك باخسلوين:» ويسهع المساكين فخريت علبهم [ذلك»: 


على © يي اوم 0001 شااس ماسم سه مهم 7 9 
4 - وأهل الاموال [ أمناء فى ذلك مع ما](© وصفنا من قولهم : إن 


مهنم ضار 


اليهود كَانُوا عبيدا للمسلمين » واللّه أعلّم . 


ره لس 


٠:48‏ ا ول 6 اختلاف قول مالك 2 وأصحابه في قسمة الثمار بين 


. ما مضى بين الحاصرتين من (ك) فقط » وسقط في (ي “س)‎ )١( 
. في (ي »2 س) : كما‎ )١( 


م#” - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ٠١9‏ 


الشركاء في روس الشجر("" عند اختلآف أغراضهم في ذَلِكَ في موضعه » وتذكر 


ها مم رار ل ل 20 


مَنْ حَالمَهُم في ذَلكَ » ومن تَابعَه عَليه إن شناء الل عر وجل . 

: وقد الف العلماء قَدما في جواز المرَارّعة » وَالمُساقَاة‎ - "١١. 

. فَقَالَ َلك :َلمُسَاقَاةُ جره ولمْرَارَعةٌ لا تجو‎ - "١٠٠١ 

ويدارل امي زر د عو رطا ةل اواو 
أو جزء . مما تُخرج الأرض . ؛ 

"١٠‏ - [ إلا أن مالك أَجَارَ من المرَارعَة في الأرض البيضاء ما كان مِن 
النخل» والسجر إِذَا كان تَبعًا لمن الشئجر », وَذَلِكُ أن تَكُونَ الأرض بِيْنَ النخل_ 
الثلث » واللخل الثاثين » ويكون ما تُخرج الأرّض 2" للْعَامِل » ؛ أو بيتهما . 

ه١١"‏ - وَقَال أبو حنيفَة » وَزْفَرٌ : لا تجوز المْرَارَعَةٌ » ولا المساقَاة بوجه من 
الوجوه 4 وأدعوا أن المساقاة مبسوحة بالنهي ء عن اْرَايئَة ا 


بالئهي عَن الإجارة المجهولة » وكراء الأرض يعض ما تخرج » وتحو هذا . 
وى عير ره سه» ال عدي 
لح لضن - وَقَالَ ابن أبي ليلى » والثوري » وأبو يوسف”27 » ومحمد : تجوز 
المساقاة ©أوالرارعة جميعا:: 
)١(‏ في (ي » س) : النخل . 
(؟) ما مضى بين الحاصرتين من (ك) فقط » وليس فى (ي » س) . 
(5) في (ي »س) : أبو حنيفة » والصحيح ما أثبتناه »فقد تقدم عن أبي حنيفة وزفر : أنهما قالا : لا 
تجوز . وانظر التمهيد (؟ : 40/7 -41/78) . 


1" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج "١‏ 


رمم يي هوم ىا صاصم اه عات عش و سس اه ساسم 
ل ل ا 
١ه‏ ا سوم حجتهم أن رسول الله عه ساقى يهود ختيبر على شسرط ما تخرج 
00000 
7٠‏ - وسيأني القول فيما يجوز به كراء الأرض في باب كراء الأرض » 


9ع لاه سم 


إن ثساء الله عز وجل . 


” - واختلفوا فيما تجوز فيه المسَاقَاةٌ . 


م وبيير ‏ اه اه 


10١‏ - فَقَالَ مالك : تجوز المْسَاقَاة في كل أصل, كابت, يبَقَى نَحْوُ النُخل, 
2 الى ه 2 - 9 ُ أ 
والرمان. » والتين » والفرسك .والعنب » والورد. والياسمين » [ والزيتون](2 ٠‏ وما 


الى 


كان مثل ذلك مما لَه أصل يبِقَى 

001 

"٠١1‏ - قال مالك : ولا تجوز المساقَاة في كل ما يجنى » ثُمْ يخلف نحو 
القَصّب ء والموز » والبقول ؛ لأن بيع ذلك جائر + وبيع ما يج يعدها: 

4 - قَالَ مالك : وتجوز امُسَاقَاةٌ في الزرع | إذَا [ استقل على وجه 


© اسم 


الأرضع ”© وعجز صاحبه عن سقيه » ولا تجوز مسَاقَائهُ إلا في هذه الخَال بَعْدَ عَجْرٍ 


. )474 : سقط في (ي » س) » وأئبتناه من (ك) وهو عالق لقول المصنف في التمهيد (؟‎ )١( 
. (؟) سقط في (ك)‎ 


مم - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - "51١١‏ 


» قَالَ مَالك : لا يَأْسَ بِمَسَاقاة القثاء والبطيخ » إِذَا عجر عنه صاحبه‎ - "١١ 
ولا جور ماقاة الوود» والقصيت يخال‎ 


وير مه ع 6 يي مه 


كك"م - حكى ذلك كله عن مالك ابن الاسم ؛ وابن وهبر » وابن عبد 
الحكه(9© . 


لدتاض - وَقَال الشافعي : لا تجوز اُسَاقَاة إلا ذ في النخل والكرم ؛ لأن 


00 


مهما بائن من شسجره » ولا حائل دونه بهد بمتع حَاطَةَ النظر به . 


2م 


را 2 الى ان 


قال : وكمر غيرهما متفرق بين أضعاف_ وَرق شسجره لا يحاط بالنظر إليه9"© . 
7٠4‏ - قَالَ : اذا ساقى عَلى نحل فيها بياضِ فَإِنْ كَانَ لا يوصل إلى عمل 
البياض إلا بالدخول على الئخل وَكَانَ لا يوصل إلى سسقيه إلا يشرك النخل في الَاء 


وَكَانَ غير مشمر . جار أن يساقى عليه في النخل, لا منقردا وحده . 


سا ص هاس 


589 .٠م‏ قال : ولولا الخبر في قصة خيبر لم يَجِرٌ ذَلِكَ ؛ لأنه كراء الأرض 
يض ما يخرج منها » وي المرارع:0" لني عَنْها . 
ل - قَالَ : وليس للْمَمل في التخل أن يَرْرَعَ البياض إلا يذْنِ ربْه » قن . 


وا ا ا 1 


فعل كان كمن زرع أرض غَيره ١‏ 1 


. )1 9/4 : " ( انظر التمهيد‎ )١( 

(؟) الأم (4 : ١١‏ ) باب « المساقاة » . 
(5) في (ي » س) : المزابنة . 

(4) الأم (4 : )١١‏ باب «المساقاة » . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


ع ادعوم سمس لس ها »م ف لس عه سمس 6 ه 

١‏ - قال أبو عمر : ما اعتل به الشافعي في جواز المساقاة في النخل_ 
0 22 وي اسم ا سمه - و2 اه لس سلسم - لو سد بير سار مهار ه 
والعتب دون غيرها من الأصول ء فَإِنْ تُمرتها ظاهرة » لا حائل دوتهما يمنع منها؛ 
0008 6م ف ا ه مه ور لياه - سم اه بر 000 - 
لإحاطة النظر إليها ليس بشىء ؛ لآن الكمثرى » والتين » وحب الملوك_ » وعيون 
- 021 وه كه م مس رس سا هس شت س يبز بير و اهم 
البقر » والرمان » والاترج » والسفرجل » وما كان مثل ذلك كله يحاط بالنظر إليه » 
كما يُحاط بالنُظر إلى النّخْل والعتب رء والعلة لَهُ أن امُسَاقَاةَ لا تجوز إلا فيما يجود 

مه و مهة داور قاو معدم ه قيمع على مل سور سس ولل رمم 
ه86 اس 0000 هو سس سس اه 8وين لس داس #هر ع الهس اسم 5 ةف عم 
حرجب العرايا هجا ودالف الكل اوالحب عاض كربت انه بن اسيل في 
ذلك. 


شه بير لس بير م برس - ور وير . # هن خا 
5 - حدثناه خلف بن قاسم » حدثنا حمزة بن محمد بن علي » قال : 


و بر قور برلم ا هم د 0 وار 6ه مور اه 2 - 0 0 مه 

زريع » وبشسر بن المفضل » قالا : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهري » عن 

ل را شه عن لمعي ا و 

العنب 3 وتؤدى زكاته كما تَؤدى زكاة الدخل كَمَرَ0) : 

» 011١ : 5( © باب « في َخَرْص العنب‎ » )١15١( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة حديث‎ )١( 
ما جاء في الخَرْص » (3 : 77) » والنسائي في الزكاة‎ ٠ والترمذي في الزكاة رقم (144) » باب‎ 
» )1819( وابن ماجه في الزكاة حديث‎ » )٠١9 : 5( » شراء الصدقة‎ ١ حديث (1118) ء باب‎ 
وموقعه في سان البيهقي‎ » )7١ : باب « خرص النخل والعنب » » وأخرجه الشافعي في «الأم) (؟‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث دن طرييهة‎ )4١55:5( الكبرى (4 : 7 ومعرفة السنن والآثار‎ 
وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شسهاب » عن عروة » عن عائشة » وسألت محمد ( يعني‎ 
البخاري) عن هذا الحديث فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ » وحديث ابن المسيب » عن‎ 


7 وم 4 ىو اك 
عتاب بن أسيد » أثبت وأصح . 


م - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة  ١‏ ؟ 


ااا . - ورواه يشر بن منصور_ ؛ عن عبد ا . بن إسحاق » عن 


ل 8 2 6 اعم لاس ممالا سه مه 
الزهري + عن سعيد. إن المسيْب + عن عتاب بن أسيذ. فَوْصِلَهُ في الظاهر » لسن 
لول هس مه إن م82 و8 مم مام 2 2 7 2 
بمتصل عند أهل العلم ؛ لآن عتاب بن أسيد مات بمكة في اليُوم الذي مات فيه 
و . نعلا 3" 2 مور عرةهس سس 
سي - رضي الله عنه - أو ذ في اليوم الذي ورد التعي بموته بمكة وسعيد 


2 يبرم ابي 


ابن المسيب إِذ نما ولد لسنتين مضنًا لخلاقة عَمَرَ - رضي الله عنه » فَالحَديث مرسل 


- .و 
عَلى كل حال ١‏ 
- 
يد ير مي م ع سد هاي 


أن - وأَجَارَ الْسَاقَاةَ في الأصّول_ كلها أبن روصق 6و مجم , 


0 مه عي 2 -- 8م 
"١ ١‏ - وأما المخرص في المسَاقاة » وغيرها للركاة (*! , 


(*) المسألة - 57 - اشسترط الشافعية شروطًا خاصة في زكاة الزروع والثمار » وبالنسبة لزكاة 
التخل ‏ والعنب فهي داخلةً في درط الشافعية أن يكون النائج الذي ُخرجة الأرض مما يقتات 
ويدخر : فمن الحب : الحنطة والشعير والأرق ؛ والزيت وما أشبه ذلك » ومن الثّمارٍ : التَمر 
والرسية ولا زكاة في المتضراوات والبَقول والفواكة كالقئاء » والبَطّيخْ والرمان والقصب . 
ل ا ا يكون مملوكا لمالك معين » فلا زكاة في الموقوف على 
المساجد على الصحيح إذ ليس لها مالك مُمَين » ولا في زكاة نخيل الصحراء الاح إِذْ ليس له مالك 
هذا موق بين أصحاب المذاهب الأربعة » غير أنه لا يشرط عند أبي حنيفة النصاب لوجوب 
العشمر فيجب الع في كثير ا خارج وقليله » وعنده أيضا أنه يزكحي عن كل ما ريه لا مستي إلا ' 
الخطب والخشييش والسعف والتبن » وكل مالا يُقْصد به استغلال الأرض ويكون في أطرافها . 

أن كيف يذ زكة الى » وليب فهر بطريقة القدير وهو ما طق عليه في الحديث + 
«الخرص» وهو الخَذْر والظن؛ ويعني ذلك تقدير ما على الشسُجرة من الطب تَمراء ومن العتب زييبا. 
(والخرص) : هو كما قلنا الحدس والتَحمين وهو تقدير ظَبِي بواسطة رجل عدل خبير . 


ل 00 


وقال الجمهور : يسن خترص التمر والعنب دون غيرهما كالزيتون ؛ ! إذا بدا صلاحها أوطيبها » - 


4 1؟ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


جر ربل نل" ِ- 


كلا" - فََجَازَه مَالك» والشافعي »والأوزاعي » والليث » ومحمد بن الحْسّن. ‏ 
"١.‏ - ودَكَرَ مُحَمَد بن الحَسَن في ” الإمُلآء ' أن أبا حنيقة أجَارَ احرص 
للزكاة خخاصة في غير المْسَاقَاة . 


اس اس © قم سها اس مع وم اسه م اهاوس 00 
وات جر رع لاير انا ليا ينا ور و01 ريل : 
الخرض غير ممتعمل؛ » قال : : وآمًا على رب الخائط أن يودي عشر ما يصير في يده 


سما م © 


للْمساكين إِذَا بلع خمسة أو سق 

8 - وَرَوى 2012000 
الخرص اليوم بدعة ©© . 

"١.‏ - وَقَالَ داود بن عَلي]©) : احرص للركاة جَائرَةٌ في الّخل_ خخاصة 


- لا قَبْلهُ » وينبغي للإمام أن يَبعَثْ ساعيهُ إذا بدا صلاح الثُمار لِيَخْرصهًا ويعرف قدرٌ الزكاة عليها » 
ويعرف المالك ذلك . 
إن لم ببعث الإمام أحدًا له أن يأني بعارف يُخرص ما في يُستائه من العم والعنب » ودليلهم أن 
اللبي لله كان ببعث على الناس من يُخْرج عليهم كُرُومَهُمْ وثمارهم » وحديث عتاب بن أسيد 
التالي في هذا الباب . 
| وقد أَنْكَرَ الحفيةٌ الخرص ؛ لأنه رَجم بالغيب_ وظَن وَتَحْمينٌ لا يأزم به حكم » إإما كان المخرص 
تخويفا للأكرة لكلا يخونوا . 
وانظر في هذه المسألة المغني (5 : 05م ء مغني الحتاج ١(‏ : 985) » الأموال ص (4937) » 
الثسررح الكبير ١(‏ : ؟ه4) » الشرح الصغير )5١077/: ١(‏ . ش ٠‏ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 
(؟) من (ك) ققطاج 
() انظر ما تقدّم في التمهيد (5 : )47١‏ . 
(4) الزيادة من (ك) , 


ا" - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ١١8‏ 


.2 - 5 00 امه - إى ا 00 - 5-9 8 8 
دون العنب غ؛ ودوث غيرهما من الثمار ودفع(١)‏ حديث عتاب [ بن أسيد] من 
وجهين : 

0 ركفل 007 


( أحدهما) : أنه مرسل . 


©س مم مم9 سم 


6 0 ره م © 0 و ساسم ِ 8 0 
( والثاني) : أنه انفرد به عبد الرحمن [ بن إسحاق:29 » عن الزهري » وليس 
ِالقَوي2 . 
ع4 اسمس ا 0 و 70 همس ل نه برموةم 
-0١‏ قال أبو عمر : أكثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار إلا كيلا بعد 
رده قع م فلاس ب ع ف 
5 - فذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يقول به . 
دمه ## ا م واس م ماي ولع الام لع ه 
م هس ٍ- عملم 89 اسم لمعم و 89 6 هس رس اس ماس © 
والأشجار إِذَا اختلفقت حاجة الشريكين إلا الَمرء والعتب قط .. 
سه ماع م مو .6 0 ماع 0 لم اس مام 
4خ 0“ - وما الخوخ . والرمان » والسفرجل » والقثاء» والبطيخ » وما أشبه 
مام امام .و عم عي ا ل 0 © م رم م قه اه 0-0 - 
ذلك من الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد » فإن مالكا لم يجز قسمتها على 


و2 دده د مابربريي اله مله صاس 


ال اس لم دبعم ابي مع 2 مه م 
التحري وو كان يقول : المخاطرة تدخله حتى يتبين فضل [ أحد]9؟) النصيبين على 


١ 


. الزيادة من (ك)‎ )١( 

. الزيادة من (ك)‎ )١( 

(7) انظر ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق هذا في تهذيب التهذيب (5 : )١1894 - ١89‏ » وقد رواه 
غيره عن الزهري 4؛رواه عن الزهري محمد بن صالح التمار كما عند أبي داود ( على ما تقدم في 
تخريجه ) كما رواه أيضا عبد الرحمن بن عبد العزيز كما عند الواقدي وكذلك رواه ابن جريج عنه 
كما ذكر الترمذي . 

(4) من (ك) فقط . 


05" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج "١‏ 


2 


صاحبه . 


مه 


م١١‏ - قَالَ : وَقَال مطرف » وابن الاجشون » وأشهب : لا بأس باقتسّامه 
عَلى التَحَري » والتَعْدِيل » أو على التَجَاوزٍ والرضا بالتفاضل. . 

5 - وهو قول أصبغ . 

. قَالَ : وبه أقُول ؛ لأنْ مَا جَارَ فيه التفاضل جَارَ فيه التحري‎ - "١١7 


ص ماص د م 


7١١44‏ يد له غير مرة » عن 


بور أله سا © 


0 


"١8‏ - قال : وَذَلكَ أن بعض أصحابنا ذَكَر أنه سأل مالكًا عن قسمّة القواكه 
٠.‏ سوه مس ا سه 200 ها سم داس مهو معلل ## ا سم 
بالخرص » فأرخص فيه » فسألته عن ذَلِك » فَأَبِى أن يرخص لي فيه . 
- وَقَالَ أشنْهُبُ : سَألت مَالكَا مرَاتِ عَنْ تسر النّذْر0© , ضيه ش 
وَغيرها من الثمار د تقسم بالخرص » » فكُل ذلك يَقُول [لي]7© : إِذَا طَابت الثمرة من 
النخل » وغيرها أقسمت بالححرص 
م م الا سس ل جه 6 بعر بي لس سم مو ام 0 000 0-0 
0 - واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا على جواز العرايا » [وغيرها 


مه 2 الى عو رد مد د هوي 2 » 2 
بالخرص 2" في غير النخل » [ والعنب]9©) » كما تجوز في النخل» والعنب . 


)0 في (ي » س) : ثمرات النخيل . 
(؟) سقط في (ك) . 
١ )9(‏ (4) سقط من (ي » س) . 


”3 - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - /1١؟‏ 


م ابر مه 


05- قال : ويجوز( '» بيع ذلك كله بعضه يبعض بخَرصه إلى الجذاذ . 

اران ٠‏ - [ قال أبو عمر : أما قوله : ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى 
الجذاذ](" قلا أعلّم أحدا فَالَه قبل يحبى بن عمر في بيع الثمار بعضها يبعض إلا 
اك العرايا عاض 

"١٠64‏ - وأما في غير العرايا » قلا » وكيف يجوز ذَلك ؛ وهو تدخله المزابتة 
لهي عنها »يديل م الرظيع بالبانيل وروم العام اوالطفام نيك : 

- وإِنْما أُجَارَ مالك ذَلِكَ في العَرَايَا مخاصة ؛ لما وَرَدَ فيها من 

5 - قَالَ يُحبى بن عمَرَ : أشهب لا يشترط في الثمارإلا طيبها » ثم 
سمه ين اها خرص » ولا إلى اطيلاف 0 

. ورواه عن مالك‎ - 8١١0 

قال : وابن القاسم يقول : لا يجوز أن يفتسم بيتهم بالرص إلا أن يُختلف 


ل ل 2 ل اعم داع له معدم ه 


غرض كل واحد منهم » فيريد أحدهم9» أن ب يبي » ويريد الآخر أن ييبس ؛ ويدخر 


. في (ي »س) : لا يجوز‎ )١( 
. (؟)ما بين الحاصرتين سقط في (ك)‎ 
. ) (؟) سقط من ( ي »س‎ 

(4) في (ك) أحدهم . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


و و الم مع شاع عي 


ويريد الآخر أن يأكل0"© » فحيقل يجوز لهم قسمتها بالخرص إِذَا وجد من أهل_ 
رات عرق مويه نلا نقيدا ا تو ولا ملز نا » زا لاط 
أن يبيعوا » أو على أن يأكلوا رطبا أو على أن يجدوها تمر » لم يقتسموها بالخرص. 

"١١4‏ - وآما اح احير نا ال مك قار امدْمرٍ إِذَا 
اققسمّت الأصول يما فيها من الثْمَرّة جار ؛ لأن الثمرَة بع الأصول بالقسمّة » 
والقسمة عنده مَحَالفَةٌ للبيوع » قَالَ : لأنها تجوز بالقرعة » والبيع لو وقع بالقرعة لم 
جر » ( وآيض) فَإِنْ الشسريك يجبر على القسمة » ولا يجبر على البيع » وأيضا فَإِنْ 
التحابي في [ قسمة الصدقة » وغيرها)9"© جائِرٌ » وَذَلِك ؛ معروف ء وتطوع » ولا 
يجوز ذَلِكَ في البيع. . 

8" - ولا يجوز عند الشافعي قسمة الثمرة ذونَ الأصول قَبْلَ طبيها 
ل على لوقو مها مول على م وت 

لم - وقد قَالَ في كاب الصرف 0© تج تجوز قسميها بالخرْص إذًَا طَابت» 
58 


وحل بيعها » والأول أشهر في مَذْهَيه عند أصحَابه . 


نين ين ين 


)١(‏ في (ك) يأذ . ظ 
)١(‏ في (ي » س) : القسمة . 
(5) من كتاب ١‏ الأم» 0:5 . 


*” - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - 5١9‏ 


اس ام إلى اص سمس رو م وه سا سه ره ود - 
١‏ ح- قال مالك : إذاساقى الرجل النخل وفيها البياض » فما 
ازدرع الرجل الداخل في البياض » فَهِو لَه . 


رم 2 هل بر 


قال : وإن استرط صاحب الأرض أنه يرع في الْبيَاضٍ لنفسه ء فَدَلِكَ لا 
صلم ؛ لأن الرَجلَ الداخل في الْمَالٍ » يسقي لرضب الأرّض ء هَذَلكَ زياد 


ا 0 


ازدادها عليه . 

َال : وإن اشترط الزرع بِيئهمًا » فلا يس بذلك » إِذَا كانت المؤوة 
كلها على الداخل في الْمَالٍ » البذر والسقى والعلاج كُلهُ » فَِن_اشسترط 
الداخل في الْمَال عَلَى رب الْمَالٍ أن الْبذْر عَلَيِكَ » كَانَ ذلك غَيْرَ جائر ؛ 
لأنه قد اشترط عَلَى رب اال زِيَادةٌ ادادَهًا عليه » وإِنْما تكون الْمساقَاةٌ على 
أن على الداخل في الْمَالٍ المؤوئة كلها والتمَقةَ » ولا يَكُونْ عَلَى رب الْمَال 
منها شسيء » فَهذَا وجه المساقاة المعروف27 . 

- قال أبو عمر : لم يجز مالك في امُسَاقَاة إلا ما وردت به السئة فيها , 
والعمل ؛ لأنها خخارجة عن [أصول البياعات 2 والإجارات ظ قلم يتعد بها موضعها 
كَسائِر المخصوصات الخَارِجَة عن( أصولها الاستثناء بها منها » وغيره يُجيرٌ أن 


ره داس لال 00 مر 9 عله #ر اس اسداس هود مي ام م صم - 
يكون البذر في البياض منهما معا » ويقول ذلك ما جوز وأبعد من المرارعة [ عندهما 


. والموطأ برواية أبى مصعب الزهري (845؟)‎ » ٠١4 : الموطأ‎ )١( 
. (؟) سقط في (ك)‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 


بير هه دبرور 


بالثلث]20 » وهي كراء الأرض يبعض ما تخرجه . 


شه م الى كَ ىو 2 
"31٠3‏ - هذا قول الشافعي » وأصحابه . 


1 بم سمس ار ل تك بن 


5٠٠6+‏ - وان أبو يو سف »؛ ومحمك » قالمرَارّعة عندهما بالقلث 3 لق 


ارس ه ل ”7 216 


ه. اام - وهو قول الليث [ بن سعدح]© فيما روآه يحبى بن يحبى عنه . 


وس مه 


لضن - وهو قول أحمد بن حنبل وغيرهم . 


لادالم - وجَائرٌ عندهم المُسَاهَا ة على النخل. ؛ والأرض نحو مما يخرج هذه ؛ 
تهج وبي 


وَهذه على ما روى في مساقاة يبر على النصف مما تخرج الأرض » والنخل . 


د ص قم 00 


"١١٠١4‏ + ولا يلم ع ري خينة واررر» اللا بحر عنتما الزارنة وارلا 


المسَاقَاةٌ : 


اس هبر 


حل الم - وقد تَقَدمْ القول في معنى هذه المسألّة كلها » والحمد للّه . 


مه م 


- قَالَ مالك » في الْعين تَكون بين الرجلين » فَينقَطع مَاوَهَا » 
يريد أحدهما أن يعمل في الْعين » ويقول الآخر: لا أجد ما أعمّل به : إنه 


إن وو 


يقال للذي يريد أن يعمل في الْعين : اعمل وآنفق » ويكون لَك الْماء كله 


- م رةس 86 الس 


تَسقي به حتى يأني صاحبك بنصف ما أنفقت . فإِذَا جاء بنصف ما أنفقت 


. سقط في (ك)‎ )١( 
. (؟) الزيادة من (ك)‎ 


” - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ٠7١‏ 


مم يرهم لس ها ماه 


ا لأنه أنفق , ولو لم 
يدرك شيمًا بعَمله» » لم يَعلق الآخخر من النققة شي (© 


ل بير تعو ريم ام 


. قال أبو عمر : قُول مالك هذا قول حسن » وحجته لَه بذك‎ "0١ 


عه اد ررق ل 0 وه و اير ا 0 2 2 
5- وقول الكوفيين نحوه إلا أنهم قَالوا : لا يكون ذَلِك إلا بِقضاءِ قاض 


وحكومّة حاكم ء فَإِنْ أثفق دون قضاء ءِ الحاكم رغبة فِي أن يتميز لَه مَا يريده [ من 


ا 2000 ل 


عَمَلٍ حصته]!'© كان متَطُوعا بَفقعِهه ولا شيء له على شريكه » وعد حصعَهُ كَاملة 


عه ق 0 
معة . 


407 28 نم 2 0 ا 2 . 
5" - وقال الشافعي : لا يجبر الشريك على الإنفاق » ويقال لشريكه : إن 


ماس ع متم ه 20 ماه 2 ماه عرض "نا قي دع > د له ص سس “فو 
شكت تطوع بالإنفاق » وإن شعت » فدع » وقضاء القاضي » وغيره في ذَلكُ سواء؛ 
مهم ماس 


لآن ليس لأحد أن يلم غيره دينا » لم يجب عليه غير رضا منه . 


ييا ينبا لذن 


© سر لير سس 


45 - قال مالك : وإِذَا كانت التفقة كلها والمؤوتُ على رب 
الحائط » ولّم يكن عَلَى الداخل فِي الْمَالٍ شي » إلا أنه يمل بيده » إِنمَا هو 


أجمر يعض الفمر» وذ لك لا ملح » لأن لا يري حم جار الم يسم 


ار سوس 2ه اارار سيره عابر 


له شيئا يعرفه يعمل عَلَيهِ » لا يدري أيقل ذلك أَم يكثر 009 . 


. )١1401( الموطأ برواية أبي مصعب‎ » 7٠١ 4 : الموطأ‎ )١( 
. زيادة من (ي » س)‎ )1١( 
. )5407( والموطأ برواية أبى مصعب‎ : ٠5 : الموطأ‎ )( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


00-3155 قال الواعمر :هذا قول كل من ينخير لمساقاة آنه لا يجرر إلا 
عَلى سّتها » ون العم على الداغيل لا رب الخَائط ‏ والقائم كل ما يحتاج إليه 


وس ع هقر 


بالمرَارعَة عند من يجيزها . 


6د ما 


0 


ال ل 


شرل : أسَاقيك عَلَى أن تَعْمَلَ لي في كَذَا وكَذَا نَحَلَة » تسقيها وتأبرها » 


وأقارضك في كذَا وَكَذا م من المال. :على أن تعمل لي «يعشسرة دنازير » ليست 


2 يم ياس لس 


مما أَفَارِضْك عليه » فَإِنَ ذلك لا ينبغي ولا يصلّح » وَذَلِكُ الأمر عندنًا90© . 
- قَالَ أبُو عُمَرَ : تَشنبيه مالك صحيح ؛ لأن القَول في المُسَاقَاة كَالْعنى 
الواحد » لا تَجورٌ في واحد منهما الزيادةٌ على الخبر الي يَقَعْ عليه الشرط » والعقد 
فيهما ؛ له ذا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الأجر أن يكو ذَلِكُ الجزء مُجهولاً . 
4- وقد أُوْضّحتا هَذَا امُعنى في القراض » والحمل للّهِ كثيرا . 
000 
4 - فَال ملك : والسئة في الاق ّي يجوز رب الحائط أن 


وله 


يشكرطها عَلَى الْمُسَاقي ؛ شد الحظار » وخخم الْعَين » وسرو الشرب » وإبار 


. وأثبته من (ك)‎ » )١1711( من هنا بداية خرم في نسختي (ي » س) يستمر حتى نهاية الفقرة‎ )١( 
. )5107( والموطأ برواية أبي مصعب‎ ١٠ الموطأ‎ )1( 


*” - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة  ٠‏ 


كن رص هبر ها سم مك م ل ص ١‏ سس ل تار لس 01 ال 1د 2 م هسم 
النخل » وقطْع الجريد » وَجَدُ الدُمَر ؛ هذا وأشباهه على أن للمساقي شَطْر 
2 يم م سم 96 8م م يم 9 هر عل ع ع صل ١‏ رص صام© سةعما سي #0 - - م ه 
الثمر ا 0 


ا 
مه لجأ رس الى أسل ل مب ٠‏ أو ضفيرة 


6 يمور فيه 0 


يبنيها ‏ ؛ تعظم ف فيها تفقته » وإنما ذَلكَ يمئرلّة أن يقول رب الحائط لرّجل, من 
لثاس : ابن بي ماما »أو افر بي ير أ أجخر. بي عينا » أو اعمل لي 


صم لو 2 رورمو 


عملا" بنصف تمر . حائطي هذا , قبل أن يطيب تمر الحائْط » ويحل بيعه , 


7 7 © مدي ه8يرهة ورم - ص هام س © مه 


بيع الشمّر ل ا ل 
مه لمق وروم م 


رع د د هم دمرر برهم 
ار - قال مالك فَما إِذَا طَاب لمر وََدَا صلاحه وحل بيعه » ثم 


َال رجل لرجل : اعمّل لي بَعض هذه الأعْمَال » عمل يسميه لَه » بننصف 
ثُمرٍ حائطي هذا » قلا بْأس بذّلك ؛ إنما استأجره بشيءٍ مَعْرُو ف مَعَلُوم » قد ِ 
ين 


رآه ورضبيه فَأما الْمسَاقاة » فإنْه إن لم يكن للحائط مر ء أو قل َمَرهُ أو فس 


-ٍ 


قليس لَه إلا ذلك ك وأن لجرالا ماع الايد متت لا تدر الإجارة 
إلا بذلِك » وإنما الإجارة بيع من البيوع » نما : يشتري منه عمله » ولا يصلح 


6 مهة مم 


لهس لس لس سير ول شبير ماه لاير ده اهم 2 
ذلك إذا دخله الغرر ؛ لآن رسول الله عله نهى عن بيع الغرر. 


0ح قَال أبو عمر : أراد مَالك - رحمه الله - بكلامه هذا ََانَ القرق بين 


77 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


و دهم 2 امه 6 بير مس سس سها م © 58 0-5 ه 6 الى 
المساقاة » والإجارة » ون الْسَاقَاةَ لَيِسَتْ من الإجارة في شيء » فَإنها أصل في 
نفْسها كالقراض » لا يقاس عنده عَلَيها شيء مِنْ الإجارات . 

6 اسم 6 سار سه نو ٍ- زل” ع ثر بير عا ار رس لرار 
5 - إن الإجارة عنده بيع من البيوع » لا يجوز فيها الغرر » وقوله في 


علا 00 


هر اها ى 8س وقسشا سم 00 2 وو 
7١١‏ - ومنهم من يأبى أن يجعل الإجارة من باب البيوع . 
ارس دس تدس © 6 6 الرس وقثر هم ه 
وهو قول أهل الظاهر ؛ لانها منافع لم تخلق . 
2 بر بر ده ابن همه 5 
4 - وقد نهى رسول الله عله عن بيع ما لم يخلق 
رمه مس وو ور 00 1 سار سل ابو رهس انو وم بي ساس 
وليست البيوع إلا في الأعيان » وقالوا : الإجارة باب منفرد بسنته كالمساقاة » 
وكالقراض. 


ركه ع قر 7 52007 2-2 7 سه اس 0 25 
6 - وأما قوله في هذه السألّة « شد الحظارٍ » » فروي بالشين المنقوطة » 


عه ره م ه مهم 


رقم امم دهم 0 روه 0 9 - 8 ل ا 0 9 
وهو الأكثر عن مالك في الرواية » ويروى عنه بالسين على معنى : سد الثلمة » وآما 


لل م 3 6 0 الى ان هام لك سه اس ممه و 
بالشين معناه تحصين الزروب التي حول النخل » والشجر » وكل ذلك متقارب 


9 


المعنى . 
8 ه امه ررة قم 0 ع« 
8 - وأما ( خم العين » » فتنقيتها والخموم : النقي » ومنه يقال : رجل 
قار بير اسه الس ساس د ثم اسه 7 ل اس اسداس 
ل 6ق 2 2 ل” ل ال” ه م 2 ل اخ 
- وأما و سرو الشرب » فالسرو : الكنس للحوض » وللشرب : جمع 


553 ظ وم د ا 4 5 مور له فى ناس لأس ابو 
شربة » وهي الحياض التي حول النخل » والشجر وجمعها شرب » وهي حياض 


- كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ١7٠5‏ 


ل 2 0 0 ٍ- - 5 عام ير ل“ إن 7 لئ ع اع اع عر :4ه 
يستنقع فيها الماء حول الشجر » ويقال في القليل منها شربات » كما قال زهير : 
«#يخرجن من شَربَات ماؤهًا طَحلّ 2 . 
عو هم ه وم موه سن 8 
54 - وإبار النخل تذكيرها بطلع الفحل . 
اس ووو وني عم 2 ه يم داس ه© رص 226 ماع وبرداس اسم 
5١١)‏ - و«قطع الجريد) : قطع جرائد النخل إذا كسرت » وقد يصنع مثل ذلك 
© م 2 #2 همه 71 ٠.‏ 1 0272 
بالسجر » وهو ضرب من قطع قضبان الكرم . 
ا مك قم 0 1001 2 7 مه اه 2 
5" - و(جذ الثمر ) : جمعه وهو مثل حصاد الزرع » وقطع العنب . 
اهمس اسم 20 و 2 20 ا 2 را ا م ال 2 ل 2 
5١‏ - واختلف الفقهاء في الذي عليه جذاذ الثمر منهما فقال مالك : ما 
مهم لله سه عيلثيى 8ه م ع ةدم مد د عاسم - ل اس 00000 
وصفتا عليه جماعة أصحابه إلا أنهم فَالُوا : إن اشترط المساقي على رب اال جذَادً 
2 ه ص هس هع اس ساس 8س هش د م ونير ع ظم سم 7 0000 إى” 2523 
النمر » وعصر الزيتون جاز » وإن لم يشترطه » فهو على العامل » ومن اشترط عليه 
منهما جاز . 
سس م قر © ير مير ام مه لن و - ل 21 ضاص 8م 
على العامل » فإِذا بلغ الجذاذ كان عليهما بنصفين إن كان الشرط نصفين . 
000 و ” ل ان 0 ٠‏ 00 ع ماس سك 
قال : ولو أن صاحب النخل_ اشترط في أصل المساقاة الجذاذً والخبط حتى 
يصير ثمرا على العَامِل » فَإِذَا بَلَعَ الذَااً » والخبط بَعْدَ ما يَلَعْ عَلى العامل كانت 


و ع م ردم 


لمساقاة فاسدةٌ . 


: الشسطرة من بيت له ذكره ابن منظور في اللسان (م . شرب) وتمام البيت‎ )١( 
. علّى الجذوع يَحَفْن العم والعْرقا‎ 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


اس تم اله مر ام هي اس اس ل باس 02 6ه 
"٠8‏ - وقال الشافعي : إن اشترط المساقى على رب المال جذاذ الثمرر » أو 


ل 2 2-0 كه 20 ©" 
قطف العتب لم يجز » فَكَانت الْمْسَاقَاةٌ َاسدة »وإنما « شد الحظار » عند مالك على 


شو قرو كنا رطان زر شد بيرقل ريع رركا 


والخبط حتى يصيركمرا . 

804 - وقال الشافعي : 0 ما كان داعيتة إلى الاستزادة في العدة من 
إصلاح_الماء بطريقه » وقطع الحشيش الْضِر يالنخل » وتحوه شط عَلى العَامِل» 
وما 9 شد الحظار » فَليِسَ عه مُشترى فِي الثم » ولا صَلاحَ لها » ولا يجوز 
اشتراطه على العَامل . 

هم" - وقال محمد بن الحَسَن : لا يجوز اشتراط تنقية المسقّاة » والأنهار 
على العَامِل » وإن اشستّرط ذَلِكَ عليه كانت امْعَامَلَةُ اسدة ٠‏ 

- قال أبو عمر : قول مالك في هَذَا البّاب أولى بالصواب ؛ لأن ذَلِكَ 


م0 اذاي 


كله عمل في :الائظ يضلحه + .ويتعقد + وعلى: ذلك يستحق المساقق ,تصبيية من 
عدمه» فأمَا الذي لا يجوز شيِرَاطُهُ عَلى العَامل » مما لا يعُودُ مه فَائدةٌ عَلى العَامل 


سوسم مو ددعم عدم 


في حصته ما ينقد به رب الخخائط دونه ؛ لأنْهُ حيتكذ - يصير زيادة استأجره علّيها 


2-2 - 


امجهول من الثمَن . 
اماس نو 00 200 22 عه سرىمر بير م ه 
"١0‏ - قَالَ مالك : السنة في المساقاة عندنًا » أنها تَكُون في أصّل_ 


و ني م ه 8 اماه .وه هرما م اام 


كل نخل أو كرم أو زيتون. أو رمال ن أو فرسك . أو ما أشبه ذلك من 


“ا - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - 5117 


و فيو مه م 22 نه د # وس هاس قم#س وم اس د امه 
الأصول. جائز لا بأس به » على أن لرب الْمَالٍ نصف التمر من ذلك » أ 
لله أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل : 

اص امس ىو ل بع ل م راشي اس ل بير ابي 2ه 7 00 

4 - قال مالك : والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج 

اهرس هخ رس ماس الس #رههير اس هد اسه 


واستقل » قعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه ء فَالْمْسَاقَاة في ذلك أيضًا 


جائرة0) , 


-ٍ 


- قَالَ أبو عمر : قد مَضى القول فيما تجوز فيه المسَاقَاة من الشسجر 
امهم كله على اختلاف أنواعه » وما في ذلك بِينَ العلماء من المَذَاهبٍ . 

وا" 12 اي وتوت اذ وار بر ال 

0١‏ - وما الْمَساقاةٌ في الزرع. ؛ فتجوز عند مالك على ما شرط ء ولأَكْرَ 
في ١‏ موطنه» ولا تجوز عنده ذا لَم يعجر صاحبه عن سفيه . 

5“ - وقَالَ الليث بن سعد : لا يساقى الزرع بعد أن يسعقل قَالَ : ة 
القصب » يجوز فيه المُسَاقَاةٌ » قن القصب أصل . 

- وقّال محمد بن الحَسَن : جَائر أن يساقي الزرع قبل أن يسحقة . 

4 ولا تَجُور ساق عند الشنافير” في غير للخل » ولعب . 


لس © سس هم 


1 - ولا يجوز عند دود إلا ذ في النخل خاصة » وقد تَقَدمْ ذكرٌ ذلك . 


م ب#الهة ده هاه 


15 - واختلف أصحابنا في استثناء العامل زَرعا يكو بيْنَ النخل . 


(1) الموطأ : ٠05‏ » والموطأ برواية محمد بن الحسن (405؟) 8 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 51١‏ 


-- هع ااه م هاس ب نه ل الس دس تو عدم له سم أ 
17 - فروى ابن وهب » عن مالك أن ذلك جائز » وهو بمنزلة البياض » 
يشترطه العامل لنفسه . 


4 - ذكره ابن عيدوس27 » قَال : وأنكرٌ ذلك عليه سحنون ء إلا هاء » 
ولا يجوز لَه أن يستثني البذر فكيف يستئني الزرع ؟ . 
468+ - واختلفوا أيضا في مساقاة الموز . 


رع هذ يا ل د أ اف 72 5 7 هم 2 - يم عي 
- وقد ذكر ابن المواز2"2 » عن ابن القاسم » وأشهب أنهما قالا : يجوز 


سم 


8" - قال أبو عمر : قد َد تَقَدم عن مالك أنه لا تجوز امُسَاقَاةَ في القصب»ء 


(1) هو فقيه المغرب » أبو عبد الله » محمد بن إبراهيم بن عَبّدوس 7٠7(‏ - 781) » من كبار أصحاب 
سحنون وكان ثقةَ » إماما في الفقه » ذا ورَّع وتواضع » بذ الهيئة » كان أشبَه شيءٍ بأحوال » 
شيخه سحئون » في فقهه وزهادته ومَلبَسِه وَمَطْمّمِه » وكا حَسَنَ الكتاب » حَسَنَ التقييد » أَقَم 
أبن عبدوس سبع سنين يدرس » لا يخرج إلا لجمعة . 
وقد كان نظيرا لمحمد , إن اموق حوصن كتاباً سماه ١‏ المجموعة » على مذهب الإمام مالك 
وأضحابه » وله أيضا كتاب ١‏ التفاسير » » وقد نحا فيها منحى متنكرًا في تفسير أصول من العلم » 
كتفسير كتاب المرابحة »» والشفعة » والمواضعة » كما شرح مسائل من كتب ١‏ المدونة » » وكتب 
في فضائل أصحاب مالك » ومجالس مالك في أربعة أجزاء » وختم ذلك بكتاب في « الورع » » 
وترجمته في : رياض النفوس : 7.8/١‏ -758 » طبقات الفقهاء : ١68‏ » معالم الإيمان في معرفة 
أهل القيروان ١55 - ١17/7:‏ » الوافي بالوفيات: 47/١‏ » الديباج المذهب :7/ ١78-١14‏ . 

(؟) تقدم في ١١(‏ : 184816). 


عم - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - حرق 


دس سمس 


وهو تحصيل مَذَهَبه عند أصحَابه » إلا ما يجوز في الررع » والمقتات_ ؛ وتحوها . 

0١١6‏ - واختلّف الفقهاء في مساقاة البَصّل ٠‏ فَأَجَازّها مالك » والشافعي 
وأصحابهما » ومحمد بن الحَسن » والحُسن بن حي . 

7١4‏ - وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحضر والحفظ وما يحتاج إليه من 
العمل. 

- وال الليث : لا تجوز امُسَافَاةٌ في الببصل ؛ ولا يجار إلا فيمًا 
يسقى . 

تن ين ير 
حر روا لاسن العا بي لسر وري ارارم 


م ور ل اداه لهيرور 2 


تحن فيه المستاقاة ع اإذااكان فيه ثمر قد لاب ويدا لالس وحن يه بيعه» وإنما 


ينبغي أن يساقى من الْعَام المقبل » وإِْما مساقاة ما حل بيعه من الثمَار إجَارَة)؛ 


لأنه إِمَا سَاقَى صَاحب الأصل نَمَرَا قَدْ بدا صلاحه , عَلَى أن يكفيه إِياه 


لس ب تر سر ل 


ويجذه له بمنزل الدتائير . والدراهم يعطيه إِياهًا » وكيس ذلك بِالْمسَاقَاة , إِنْم 
المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه . 
ره 2 ور لم ج رهرو 


قال مالك : ومن ساقى كَمَرَا ذ في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل ببعه 
تلك المساقاة بعينها جَائرَّة © . 


.)74-097( الموطأ : 1١٠/ء والموطأ برواية أبي مصعب‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


و غك ع وس سه سه 


"١١‏ - قَالَ أبو عمر : قد كرَر هذا المعنى» وهو مفهوم جدا » وكل من أجارَ 
لتقل ورا زا وناك لان رساك لذ مكح ون المارج در يطل العامل 
ي الجر بن امقر » وار ور المتلما باح إيوء وتصل قمرثها ٠‏ 
عَلى حد ما يخرجه اللّهُ فيها من الدْمرِ كالقراض » يعمل العَامِل فِي الال حدما يرزقه 
الله فيه مِنَ الربح, ؛ وَهَذَان أصلان مُخالقَان للبيوع » وَللإِجَارَات » وكل عندنا أصل 
في نفسه » يجب التسليم له » والعمل به . 

6 الات وذ كران عيدو ايفن عن ستعتون » أله قال : لا باس بمستاقاة الث 
يعلم أن يبدو صلاحها ؛ لأنها إِجَارةٌ شيء مَعَلُوم_ » والعَامل في ذَلكَ أجير بأجرة 


مة. 


ديه 2 د ع لل 1 قر "لخت ابل ررة ا م 6 عير شاه م 86 2 وه 
8“ - قال أبو عمر : إذا كان هذا » فليست مساقاة » وإنما الذي يعطيه في 
00 اال 2 21م © مواريم الهم هم 6 2 سام ل 2 
عمله من الثمر الذي حل بيعه بمنزلة الدنانير» والدراهم » كما قال مالك - 


َم 


الله. 

- وما الشسافعي ٠‏ قاختلف قَوله : فَمَرَة قَالَ [مفل]7© مالك : تجوز 
امُسَاقَاةٌ في الخَائط» وَإِن بَدَا صلاحه ومرة قال : لا تجوز . 

40١‏ - قَالَ مالك : ولا ينبغي أن تُساقَى الأرض البيضاء ء وَذَلِكُ أنه 
يحل لصاحبها كراؤها بالدتائير والدراهم . وما ثبي ذَلِكَ من الأثْمَان 


. زيادة متعينة يقتضيها السياق‎ )١( 


6 - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ١1١‏ 
8و مهمير ا م 
المعلومة("© . 
علوم علس 1 قر" عر 5 دعا كش م مهعم مهعم 
8١ ١‏ - قَال أبو عمر : ظاهر هذا الكلام يدل على أنه يخير أن [ تكرى](© 


.6 و 0 2 2 


الأرض بكل تمن معلوم » ويس ذلك بِمَذْهَب مالك ؛ وإنما هو قول الششافعي » 
جَائِز عنده أن تككرى الأرض بِكُل ما تكرى به الدور ء وَالجُوائيت من العَينِ المعلوم 


ص مس 


وزئها » والعروض كُنُها الجر يها في ملكها على سنْتها طعامًا كَانَتَْ أو غَيرَ طَعَام 
أن تكرت جرع مامكويحه . يقل مرق 6 ويك احرف وريم لم يقرب فيك لد 
هذا عنده المرَارعةٌ التي نَهى رَسول الله عله عنها . 
رس اسم © بير م نين يي نا ه08 ٍ- 2 2 
1" - وقال ابن نافع 20 : جائز كراء الأرض بشيء من الطعام » والآدام » 
2 ل ل ل 07 عم ل 7 هه ع كه ب لس شاه 
وغير ذلك ما عدا الحنطة» وأخواتها يعنى البرء والشعير » والسلت» فإنها محاقلة . 
معام وى 0 8 هه مع مه اذالم م 2 
65" - وقَالَ ابن كنانة©» :لا تكرى الأرض بشيء إِذَا أعيد فيها نبت » ولا 
مو مه ه ره 24 2 اس 2 الس 0 8م م ه زى بره لبي 
بأس أن تكرى بما سوى ذَلِك من الطعام وغيره من جميع الأشياء كلها ما يؤكل » 
وما لا يؤكل . 
ا م نا 
القاسم » وأشهب» وابن حبيب » ومطرف» » وعبد الله » وابن عبد الحكي وأصبغ» 


يم لس ه86 بير 


فَإنهم قَالُوا: لا تكرى الأرض يشيءٍ يخرج منها أكلاً وم يكل » قلا شي ما 


. )١405( والموطأ برواية أبي مصعب‎ » 7٠0 الموطأ‎ )١( 
. زيادقيقتضيها السياق‎ )1( 

5) تقدم في (5 :57515 ). 

(4) تقدم في .)45051:1١(‏ 


؟ 0 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


را م لبي م هس وير ه86 هو 


يؤكل؛ أو يشرب خرج منها » أو لم يخرج منها . 
- ل ته . 7 > اس هاس قمع م مس هه ابره اس 
65 - وفي ١‏ المدونة ) لابن القاسم عن مالك مثل ذلك أن الارض لا 
عره ٠.‏ - 28 00 ع.ر ه هس وبي هاه صاصم م2 
تكرى يشيء من الطعام » كان ما يخرج منها أو لم يخرج منها كان ما تزر ع فيها ‏ 
5 ماع 97 2 شام ع 2 سملم 0-5 50 مع ام 47 امتداط 
أو لا تزرع » ولا من الادام كله » قال : العسل » والسمن » واللبن » وسائر الآدامء 
8 و 
والطعام كله . 
سمسا مد 8يي سم - - 0 موع ا د د ديعم بي 28 وميه . 
"3١0‏ - وَذَكْرَ ابن سحنون » عن المغيرة أنه كان يقول : لابد من أن تكرى 
الاأرض بطعام » لا يخرج منها . 
مم ممم ه008 8ع رمسم لس الم شه مك اس 0 0 
84 - وذكر يحيى بن عمر » عن المغيرة أنه لا يجوز ذلك . 
نين ل 


ام ع نه ابر ب اي وه هارع هرهة شم هو 7 
و“ - قال : فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء » بالثلث أو 


في صم ل وبر ير وم رش م اه اه ومو لدي ع نه هسه داه ل الهس دم 
الربع مما يخرج منها . فذلك مما يدخله الغرر ؛ لآن الزرع يقل مرة ويكثر 
2 ل هوام لس داص مه ص سير #ي اس م انهه © سس سر لس جم ل هر م سا وثبرد ير 
مرة » وربما هلك رأسا » فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح 
ردم وهوره 


مه لور لس سا ما ص وص اسلا يي َه عد همه راسم شرقبرر بي 
له أن يكري أرضه به » وأخذ أمرا غررا » لا يدري أيتم أم لا ؟ فهذا مكروه 


م - ل عه #يى سبي مه داعم ع 0 ر اه مهو 2 8 
» وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم » ثم قال الذي 
ملي دم ل - 86م م اش ه تيا ه سال بير ول لم ضرم ور ل .- متيو 
استاجر الاجير : هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة 
ل[ عن ١‏ لي ص مم - 02 م 
لك؟ فَهَذَا لا يحل ولا ينبغي . 


"١١‏ - قال مالك : ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا 


#م - كيتاب المساقاة )1غ( باب ما جاء في المساقاة - ممم ؟ 


سفيتته إلا بشيء معلوم. لا يزول إلى غيره . 
١‏ - قال مالك : وإنما قرق بين المسَاقاة ة ني النخل والأرض 


ا ا 0 


البيضاء » أن صاحب النخل . لايقدر على أن يبيع تَمَرَهَا + حب يدو شلا : 


سم ه ل لا 70 


وصاحب الأرض يكريها وهى أرض بَيضَاء لاش ع فيهًا© . 

للم - قَالَ أبو عمرَ مر : الفرق بين المْسَاقَاة » وكراء الأرض البيضاء أن رسول 
الله كله تهى عن الْرارَعَة » وهي إِعطَاءِ الأرض بالثلث . والربع » وساقى أهل حير 
على نصف ما تخرج الثمرة . 


434 7 م مو ل 5 6 كه © 5 2 2 2 ”9 
7١7‏ - فروى ثابت بن الضحاك أن النبي عَيْلهُ نهى عن المزارعة(2 . 
84 - وروى يعلى بن حكيم » عن سليمان بن يسار » عن رافع بن 
ل ا ل 5 د قر لقره وف قاع رمو ود م 
ل ا ل 


00 


. )؟41٠١( عوالموطأ برواية أبي مصعب‎ 7١8-7٠17 الموطأ‎ )١( 
. )7717 : 0( باب في المزارعة والمؤاجرة‎ » )"88١ ٠ 588٠١ ( أخرجه مسلم في البيوع » ح‎ )1( 
» وأبوداود في البيوع‎ . )١1857:( باب كراء الأرض بالطعام‎ » )١644( أخرجه مسلم في البيوع‎ )( 
: /( ح (7555 : 9895) , باب التشديد في ذلك (؟ 5158-19) . والنسائي في المزارعة‎ 
باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع » وابن ماجه في الرهون » ح (1450) + باب‎ 4 
. )871 : استكراء الأرض بالطعام (؟‎ 
. )”9 : 7( والحديث عند المصنف في التمهيد‎ 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


مي اس © اس ام ممه يم نر #6 5-5 سم دام 
- وروى عطاء عن جابر » قال : خطبنا رسول الله َيه فقال : ( 
كانت له أرض فَلْيرْرَعَهَا أو ليزرعها ولا يوَاجِرمًا »20 . 
رم هاس لهم مم - 6ه 
ا ا 


/لا/ا 51١ ١‏ - وفي حديث جابرر » ورافع ما يدل على أَنْ النهي عن ذَلكَ كَانَ بَعْدَ 


هم 


عير ؛ أذ سول لله يك ماقام على نمل ما تخرج الأرض » والثمرةٌ على 
حَسب ما كَانُوا عليه قبل أن ينهى » ثم تهى عن ذَلكَ وتهى عن المخَابرةر . 


و - قوعي ماعبي 


- وقيل : | : إنما فَعلّه بحيبر » والله أعلّم . 


سمه اس باس ساس اس شا معي كن 
8" - وقد قيل غير ذلك على ما ذكرناه في ١‏ التمهيد ) . 


لفن - وما ذَهَبْ إليه مالك في كراهيةكراء الأرض بجزءٍ مما تخرجه هو 


6 و 


مذهب الشسافعي . 


له ما عي سم - 


. وقد تقد ذكر ذلك » ولكنا كررثاه كما كرره مالك‎ -١ 


هو ساس 6 لوا 0 5 2 
"١‏ - واخثلف عن اللي في المرَارّعَة بالثّلث » والربع » وحو ذَلِكَ : 


روي عنه كَرَاهتها . 


. من طبعتنا‎ )5١9 : ©( باب كراء الأرض‎ ٠ )”847( أخرجه مسلم في كتاب البيوع » ح‎ )١( 
والبخاري في الهبة » ح (؟575١) » باب فضل المنيحة (ه :417 7) من فتح الباري . وفي المزارعة‎ 
باب ما كان من أصحاب النبي عه يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر الفتح‎ » )140( 
(:7؟) والنسائي في المزارعة (؛ : 7) » باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع وابن ماجه‎ 
. )3”7 : "( باب المزارعة بالثلث والربع (؟ : 891) وهو في التمهيد‎ » )١15١( في الرهون‎ 


#” - كيتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ٠76‏ 


مور - 


وروى عنه إجازتها . 
عر عاص وم م - لين ٠.‏ ره بي6مر م سم إن .8 عه بير 
- وروي عن يحيى » عن الليث بن سعد أنه قَالَ : إِنْما تكرى الأرض 
5 6 لذ ني 7 رح بك عجن » 0 2 2 ه عم م م اس هاس واه 6 مه 
بشيءٍ مما يخرج منها إذا كان ذلك ضامنا على المشتري دقع أو لم يدقع » قأما أن 
يلزمها يبعض ما يخرج منها » ويزرع فيها نصفا » أو ثلثا » أوربعا » قذلك حَلال . 
00 2 علعهر بير هه بير 2 0 لمم لل ” 0 
١64‏ - قال أبو عمر : يقول الليث : هذا في إجَازَته المزارعة بجزء ما تخرج 


الأرض ما يزرع فيها . 
خم ”١١‏ - قال 9 أبي ليلى؛ والحسن بن حي 8 والتريي 5 والأوزاعي 3 
وأبويونس » ومحمد » وأحمد بن حنبل . 


لم 


145١ل"‏ - وحجتهم في ذَلِكَ حديث عبد . الله بن عمرَ » عن تافع » » عن ابن 
عمر » أن رسول الله مله ساقى أهل حير على نصف ما تخرج الأرض وَالُمرةة©. 
7 - قال أحمد : هذا حديث صحيح » وأحاديث رافع _ مضطرية 
٠‏ الألقاظ 20 . 
4- واحتج غيره على مالك في إجَازته ا 


م 280 هس ره 


ذا كَانتِ الثلث فَأكلَ » فَإِنَ ذلك لو لم يجز ممَردًا ما جَارَ ب يْنَ اللخل. ؛ وإذ لم يجز 


:0( أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة (51755) » باب إذا لم يثسترط السنين في المزارعة‎ )١( 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر‎ » )١55١( من فتح الباري . ومسلم في كتاب المساقاة‎ )١ 
. )0185:5( والزرع‎ 

(1) نقله عنه المصنف في التمهيد ( : 1"48) أيضا » وفيه : « أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة » 
وأحسنها حديث يعلى بن حكيم » عن سليمان بن يسار » عن رافع بن خديج . 


1م" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


رهم ممص هس بروة مه م 


منفردًا لم يجز بين النخل . 
ظ 55 - قَالُوا : وتوقيت الثلث , فما دونه حكم بغي حجة؛ لأن التوقيت 
يَحتاج إلى توقيت . 

- قَانُوا : ويس فِي أصول الشسريعة ما يبي العَقد القاسد للضرورة لِمَنِ 


- يعم ممم 


ادعى في ذلك ضرورة . 


ل © لير 


0 - فَأمَا قَول مالك : لا ينبغي لأحدٍ أن يواجر نفسه » ولا أرضه » ولا 
سقينته إلا بشيء معلُوم ... 

65 - فَهِذَا قَول الشافعي والكوفي 

» وقد أجازت طائقةٌ من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته‎ - 7١١9 
ودابته كَمَا يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله تَعالى في الصلاح بها » وجَعَلُوا أصلهم‎ 
. في ذلك بالقراض المْجتَمّع عليه‎ 

“ 6د 6 

١١54‏ - قَالَ مالك : والأمرٌ عدن في النْخْل أيضا إِنْها تُسَاقِي السنين 
الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر . 

ال : ويك لل سنيما . ول مي من دمن امول بست 


. )؟1١5( والموطأ برواية أبي مصعب‎ » 7١8 الموطأ‎ )١( 


بم - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - 817 ؟ 


6 - قال أبو عمر : قد اختلف في أجل المسَاقَاة » وقد ذَكَرنا ذلك عند 
وداتم رع همع 
قول النبي عله ليهود, 0 : ١‏ أقركم ما أقر كم الله ) . 
سس 8 ب ال سقفي سرس 6ه را عه أ 5 2 
55 - وقد روي عنه عَيْه أنه قال لهم : «أقركم ما شئنا ) . 
410 - والمعنى واحد » ونعيد هنا منها ذكرا » كما أعاده مالك - 
00 0 
الله فُتشول :“إن عالكا + والشافني 6 ومحمد بن امسن متفقون على إجازَة المساقاة 
سنينا معلُومة » والمُساقَاةَ إنما هي عندهم إلى الجدَاذ . 
8+4 - وقد ذَكَرا اختلاقهم عن العلماء » ورب الأصل_فيمًا مُضى من هذا 
الباب . 
ياس اس سس هي وقايير ل 0# 2 7 عقا دمي وسور 2 مفي 
48 - وإذا كان الأصل في المساقاة إلى الجذاذ قبل أن يبدو في الشجر شسيء 
كر ل سنب س ه 
مِن الثم » فَحكُم السنين الَعلُومَات في ذلك حكم السنة الواحدة ؛ لأنه كله شيء لم 
يخلق » أو لم يظهر . 
مس هش م اس هلس سيو #ر ص ص سم 2 مه - ىو هع يميه 
٠‏ - وقد أجازت طائفة المساقاة إلى غير توقيت_ من السنين من أهل 
الظاهر. 
ام قش 86 مم لم © ار ماسس امهم ساس م ه006 تهاه 
١‏ - واحتجوا بأن رسول الله عله عامل اليهود على شطر النخل » 
هه ساس لس بير و 5 ٠‏ به َُ 
والزرع ما بدا لرسول الله عه من غير توقيت, . 
5- وقد مضى القول عليهم فيما تَقَدمٌ من هَذَا البَّاب » والحمد للّه . 


ره 26 


امن - فَإِن دقع رجل إلى رجلر تخلاً أو شجرا معاملة على جزء معلوم , 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ا 


علس © س © رار 


ولّم يذ كروا وقنا معلوما : 
- فَقَالَت طائفة منهم : أبو نُور : ذلك سنة واحدة . 


6- وهو يشيه مهب ابن اللاجشون. . 
لاضن - فَمَن اكترى دارا مشاهرة أنه يلزمه هر واحد . 
- وقول أبي تور فيمن ساقى حائضا » ولم يذكر في وقت المساقّاة 


6س لمر لصم بام هه 


6ه .م 


مرة معلومة قول حسن . 
عد كاد 


8 - قَالَ مَالِكَ » في المساقي : إنه لا أذ من صاحبه الذي 


ساقاه شيا من ذَهَب بولا ورِق يزداده ولا طعام. ولا شيعًا من الأشياء » لا 


هشير لراس اس يا 0 عر هبي 


يصلح ذلك » ولا ينبغي أن يأخخذ الْمساقي من رب الحائطر شيا يزيده إياه » 


من ذَهَبِرٍ ولاورق ولا طعام . ولا شيء من الأشياء » والزيادة فيما بَينهمًا لا 


قير ير 


9 - قال مالك" : وَاْقَارِضِْ أيضا بهذه المنزّة لايصلح , 
صم له سر 68م سم م 6م م م سا صم © عام رم اس مس26 سر 
دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة » وما دخلته الإجارة 
كير 


نه لا يصلح » ولا ينبغي أن تَفَعْ الإجارة بأمر غررر ؛ لا يدري أيكون أم لا 
يكون » أو يقل أو يكثر23 . 


. )7 4١1 4( والموطأ برواية أبي مصعب‎ 27٠١ الموطأ‎ )١( 


*” - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - ٠79‏ 


- 700/ 


2000 277 ةن و عد شم وهم رد مر 
-٠‏ قال أبو عمر : لا خلاف يبن مجيزي المساقاة أنه لا يجوز أن تَكُون 


0 عر لله ل وا بير 2 هوه مم ومع - امير في مر 
من واحد منهما زيادة يزدادها على جزئه المعلوم ؛ لانه - حينئذ - يعود الجزء 
مع - 2 ون 0 74 ول لا ره 8ه له م باس وه 
مجهولا » ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء مجهول » وإنما تجوز على جزءٍ 


معلُوم. ؛ ثلث ء أو نف ء أ ربع » أو نحو ذَلِكَ من الأجرَءِ الحلومَات فيما 
يخرجه إليه في الثمرة . 

. وقد ذَكرنَا ما في هذا العنى في القراض أيضا‎ -0١ 

5 - قال مالك : في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل 
والكرم أوما أشبه ذلك من الأصول يكون فيها الأرض البيضاء . 

َال مَالِك : إِذَا كان اليَاضّْ تبْعَا للأصل » وَكَانَ الأصل أَعْظم ذلك » أو 
أكثره » فلا بأس بمساقاته » وذلك أن يكون التخل الثلتين أو أكثر » ويكُون 
لاض الثدّث أو أل من ذَلِكُ وَذلك أن ايض حيتكل َم للأصل 00 . 

00 ثم ذَكْرَ إلى آخر الباب هذا المعنى مكررا » وشبهه بالسيف 


ل" 2 وعم لس اس ررم يي اس رس ص داس براه 


5-2 


0ن 


م6 سيم وهس عم م امه ع م سدع لم امي م ره د هك بير 
للنصل » والمصحف », وكذلك القلادة » والخاتم » وذلك أن يكون الثلث » فأدنى 
. على ما ذَكَر فِي الأرض البيضاءِ مَعْ الأصول . 


46 - وقد مضى القول في ذلك في البيوع » وَذَكَرنًا هتَالكَ اختلاف 


. الموطأ م.لاء والموطأ برواية أبي مصعب (418؟)‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ/ ج ”١‏ 


هدي 


العلمَاء في ذَلِك المعنى بين السلّف » وما جرى مجراه . 

6 - فَأما مساقاةالأرض البيضاء فقد ذكرنا في هذا الباب أصول أقوال 
العلماء : مَنْ أجاز المزارعة جمَّلةَ » ومن أجازها في النخل والشجر؛ لأنه يجيز 
المساقاة» ما أغنى عن إعادته» وقد ذكرنا الأقاويل بذلك . 

5- ومن لا يُجِيز امْرَارعَةَ : مَالِكُ » والشافعي » قد اختتلقًا على ما ذَكَرنَاه 
عنهما فيما تَقَدم في هَذَا البَاب بقول مالك ما قد أوضحه في « موطته »](2 . 

- وما الشافعي ء فَمَد أِطَل الْرارَعَةَ في قليل [ الأرض](2 البيضاءِ ؛ 
لنهي رسول الله عله عن المخَابرة إلا أنه قَالَ : وإِذَا ساقاه على تخل » فَكَانَ فيه 
بَيَاضْ لا يُوصّل إلى عَمَلهِ إلا بالدخول عَلى التخْل » وَكَانَ لا يوصل إلى سَقيه(» إلا 


ترك النخل . في الَاءِ » وكان غير متميز, جَارَ أن يُسَاقَى عليه مِنَ الدخل_ إلا منفردا 


هسار 


وحذه . 


00 00 ه سير ان 0 ىه 
4 - ولولا الخبر فيه عن رسول الله عله أنه دفع إلى [ أهل ]©» 
رهام تمق هوس #« اه ع لس ال ها اس همه عر و مدير 7 الل و ا 
خيبرالئخل على أن لهم النصف من النخل والزرع » وله النصف » فَكَانَ الزرع كما 


وصفت عبين ظهراني اللخل. »لم يج ذلك . 


698 - قال : وليس للمساقى ة في النخل أن يرع الأرض إلا يإذن ربها » فَإِنْ 


)؟١١1١68( نهاية الخرم في نسختي (ي » س) » والمشار إليه عند بداية الفقرة‎ )١( 
. من (ك) فقط‎ )1١( 

(5) في (ي »ص) : منفعته . 

(5) من (ك) فقط . 


مم - كتاب المساقاة )١(‏ باب ما جاء في المساقاة - 71١‏ 


1 


فعل كان كمن زرع ) رض غير . 
- قَالَ : ولاتجوز انسَاقَاة إلا بجزء معلوم. يم 
على أن لَه نحّلات بعينها مِنَّ الخائط لَمٍ يج » ولو اشترط أحَدهما عَلى صا عبة 


صاعا من تمر ياد لم يجز » وَكَان له أجر مثله فيما عمل . 


كن فلن 


(7) باب الشرط في الرقيق في المساقاة 
4" - قَالَ مالك : إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في الْمَسَاقَاةء 
يشترطهم الْمِسَاقَى عَلَى صاحب الأصل : إنه لا بأس بِذَّلك ؛ لأنهم عمال 


0 الرال” 


الْمَال .» فهم بمنزلّة الْمَال لا منقَعَة فيهم للداخل إلا أنه خف عنه بهم 
المؤونَة » وإن لَمَ يكونوا في الْمَال_ اشتدت مؤولته » وإنما ذلك بمنزلة 
الْمسَاقَاة في الْعين والنضح » ولن تجد أحَدا يساقى في أرصين سواء في - 
واحد لخفة مؤئة العين » وشدة مؤئة النضح . قَالَ : وعلى ذَلِكَ » الأمر 

قال : والواثئة » الثابت ماءها » التي لا تَغْور ولا تَنقَطِع © . 

إلى آخير كلامه في الباب . 

0- ومعنى كلامه أنه لا يجوز للعامل أن يشترط أن يعمل يرقيق الخَائط 
في غَيره » ولا أن يشترط في الرقيق_ما ليس فيه » ولا لرب اكَال أن يخرج من رقيق, 
امال مَنْ كَانَ فيه في عفد في المْسَاقَاة » وله ذلك » قيل : وإنما يسّاقيه على حَاله » 


رص © س 


ومن مات من الرقيق » أو لحقنه آقة » فَعلى رب اكَالٍ أن يخلقه . 


هذا كله معنى قَوله إلى آخير البَاب . 


. )1415( ء والموطأ بروية أبي مصعب‎ 7١١ 7٠١ الموطأ‎ )١( 


1د 


مم - كتتاب المساقاة (؟) باب الشرط في الرقيق في المساقاة - 5437 


0 - وإنما لَم يَجِر لَه أن يشسترط في العَفّد على العَامِل أن يأخد من رقيق 
الخائط أَحَدًا كَانَ » فيخرجه عَنْهُ يشترط العَقد ؛ لأنْه إِذَا َع ذلك » فَقَد ازدَادَ عليه 
زيَادَةَ » كما لو اشترط عَليه نَخْلةَ بعينها('© » أو عَملاً يعمله لَه خاصة في الخَائِط » 
وما إذا خرج الرقيق من الخائط قَبْلَ عفد المسَاَاة » فَقَد فَعَلَ ما كان لَه فعله في ماله » 
وسناقى الخائط عَلى مالهاا» . 

7" - قال أبو عمر : كلامه - رحمه الله - إنما هو في اشتراط العامل على 
ب" الخائط ما جَانَ في المائط من اقيقر » ها لَْ يلف وله ولا ول أمسحايه 
فيه ف امسترط العَامل رقِيقًا » لم يكُونُوا عنده في الخائطء فَقَد اخملفوا في ذَلِك 

4+ - قَقَالَ ابن القاسم في « امدوكة » : بَلَعَِي أن مالك سَهل في الدابة 
الواحدة © يَشتَرطُّها العَامِلٌ على رب الخائط ذا لَمِ تَكُن فيه » قَالَ : وَذَلِكَ عندي إذَا 


- 


كَانَ الخَائط كثيرا له قد ر فَأمَا الخائط الصغير » قلا يجوز . 
6 - وفِي «العتبيّة » رُوى [ عيسى » عَنٍ]9) ابن القاسمء عن مالك مثل 
ذلك . 


7" - وقَالّه ابن القأسم . 


6 عرسم 


مسف امنا - وروى يحبى بن يحبى » عن افع أنه قال : لست آخذ بقول مالكر 


. في (ي » س) : نخلاً يعملها‎ )١( 
. في (ك) حاله‎ )5( 

(*) فى ( يء س) : الذي . 

(4) سقط في (ك) . 


١ 4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


200 5 مه م سي وس مهم ال اد ير شنم #60 هامهة عع 
فِي ذَلِك » ولا أرى بأسا أن يشترط العامل عدا من الرقيق » وإن لم يكونوا في 
الخائط يومكذ . 

1 1 ل 24 00 ءءَ 0 52 ل 2 #9 

06 - وما الشافعي » [ فقال] لا باس ن يشترط المساقي على رب 
النخل لاسر 0 تم وامرا رمد اررن على ما يتشَارطان 
عليه » وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم . 

69- فَإِذَا جاز أن يعملُوا للمساقى ب بغير أجرر جار أن يعملُوا [له]20 بغْيرٍ 

ل مدهل هشير وي الام رم هه ها شاد #6 م 0 

» وقال محمد بن الحسن : لا بأس أن يشسترط رب اال فى المساقاة‎ - ٠ 

وَالْرَارَعَة [على]20 انُسَاقِي دولابًا » وآلات9©» يستقي عَلَيها الزرع » ولو اشترطة 
ا 7 #اا امه ع وعد ب ه 


لين نيا ين 


(١)سقط‏ في (ي » س) . 
(؟) سقط في (ك) . 

(؟) مبقط في (ي » س). 
(4) في (ي » س) :ودوابًا . 


ا 
كناب كراء الأدذة . 


و 


)*! باب ما جاء في كراء الأرض‎ )١( 


8 - مالك» عن رببعة بن أبي عَبْدَ الرحمنء عن حَنظَلة بن قيس 
الررقيء عن راقع بروحنين؟ آذ رسول الله لله نه عن كرا المرارع 00 
(*) المسألة - 5584 - ورد النهي في السنة عن كراء الأرض بما يخرج منها » فلا تصح في مقابل 

جزء من الخارج » فمن شروط المزارعة عند المالكية :السلامة من كراء الأرض بأجر ممنوع كراؤها 
به» بألا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة بذر أو طعام ولو لم تنبته الأرض كعسل » أو ما تنبته ولو 
غيرطعام كقطن وكتان » إلا الخشب ٠‏ أي إنه لابد لصحة المزارعة من كرائها بذهب أو فضة أو 
عرض تجاري أو حيوان » ولابد من كون البذرمن صاحب الأرض والعامل معًا » فلوكان البذر من 
أحدهما والأرض للآخرء فسدت المزارعة . 

وقال الحنفية :المزارعة بجزء من الشمرباطلة؛ لأنها استثجار ببعض الخارج: وهومنهي عنه. قال عليه 
الصلاة والسلام ٠:‏ من كانت له أرضء فليزرعهاء ولا يكريها بئلث ولا بربع ولا بطعام مسمى». 
وقال الصاحبان وجمهور العلماء : تجوز بشروط » استدلالا بمعاملة النبي َه أهل خيبر » روي 
عن ابن عمر : ٠‏ أن رسول الله عه عامل أهل خيبر بسطرما يخرج من ثمر أو زرع ؛ ولحاجة الناس 
إليها ؛ لأن مالك الأرض قد لايحسن تعهدها , أو لا يتفرغ له » ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك 
الأرض » فيحتاج الأول للعامل » ويحتاج العامل للعمل . 

وانظرفي هذه المسألة : الشرح الضغير ( : 434) » والشرح الكبير (: 777) » القوانين الفقهية : 
٠‏ » تبيين الحقائق )7١84:0(‏ »بدائع الصنائع (5: )١8‏ » الدر الختار (ه : »25٠١‏ اللباب (؟ : 
170) » مغني انحتاج (؟ : 7؟") » كشاف القناع (” : 5717) . 

)١(‏ الموطأ : »١‏ والموطأ برواية أبي مصعب (01470)» وأخرجه من حديث حنظلة أيضًا : البخاري 
في المزارعة 17717؟) » (4:5) من فتح الباري» و(7177) » باب ما يكره من الثسروط في المزارعة 
(16:5)» وفي الشسروط (1777؟)) باب الشسروط في المزارعة الفتح (ه: 77 » وأخرجه مسلم في 
البيوع »ح ( 78175 - 078174 باب كراء الأرض بالذهب والورق (5: -77٠‏ ١51؟)‏ من طبعتنا 
(87:5١١)ط‏ .عبد الباقي . وأخحرجه أبو داود في البيوع» ح ( 787" , 847)» باب في المزارعة 
( :758 والنسائي في المزارعة (7 :47)» باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع . ب 


-/20؟- 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 
قال حَنطَلة : فُسألت رافع بن ديج » بالذهب والْوَرِق ؟ فَقَالَ : ) 


-8 سمس 


بالذهب والورق » قلا يس به . 
- مالك . عن ابن شسهاب؛ أنه قَال سألت سعيد بن المسيب عن 
كراء الأرض بالذّهب والْوَرِق؟ فَقَالَ : لا بأس به . 


ا 


0 - مالك » عن ابن شسهاب ؛ أنه سال سالم بن عبد الله بن عمَرٌ 


عَنَ كراء الْمَرَارِع ؟ فَقَالَ : لا يأس بها ء بالذهب والورق . 


قال ل شهاب : فقلت له : أرأيت الحديث الذي يذكر عن راقع ان 


> وروي عن عبد الله بن عمر عن رافع بن ديج أخرجه البخاري في الإجارة» ح ( 5788) » 
باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما (477:4) من فتح الباري . وفي المزارعة (517847): باب ما 
كان من أصحاب النبي عَقتّهُ يواسى بعضهم بعضًا فى الزراعة. فتح (ه :71) . وأبو داود تعليقا في 
البيوع» ح (7595915)» باب في التشديد في ذلك (” :59؟). والنسائي في المزارعة (/45:7» 47)» 
باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع » وابن ماجة في الرهون (407؟١):‏ باب كراء الأرض 
(؟:١45).‏ 

وروي عن ظهير بن رافع عم رافع بن خديج عن النبي َيه :أخرجه البخاري فى المزارعة (5159)؛ 
ما كان من أصحاب النبي عله يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والشمر (ه : 7؟) من فتح الباري . 
ومسلم في البيوع » ح (8174”) » باب كراء الأرض بالطعام (ه : 9١؟‏ - )57١‏ من طبعتنا. 
والنسائي في المزارعة (44:7) ٠‏ باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع . وابن ماجه في الرهون 
(159؟) » باب ما يكره من المزارعة (؟ : ١87).وروي‏ من حديث يعلى بن حكيم » عن سليمان 
ابن يسار عن رافع بن خديج » وقد تقدم في الباب قبل السابق ورواه أبو النجاشي عن رافع أخرجه 
مسلمءح (9875) في البيوع» باب كراء الأرض بالطعام » وأبو داود في البيوع تعليقًا 
(7794)»باب في التشديد في ذلك (7: 554) . والنسائي في المزارعة (49:1) » باب النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع . 


4 - كناب كراء الأرض )١(‏ باب ماجاء في كراء الأرض - 48 ؟ 


ديج ؟ فَقَال :أكثر رافع » ولو كان لي مزرعة أكريتها . . 
6 - مالكء أنه بَِعَه ؛ أن عبد الرحمن بن عوف تَكَارَى أرضًا ‏ 


لم تَرّل في يديه بكراء حتى مات » قَال ابنه : فَمَا كنت أرَاهًا إلا لَنَا » من 


آآ و رم ل[ سر سر ست رمم 


ول مَا مَكَدَت في يديه » حتى ذَكْرها لَنَا عند موه فَأَمرنَا بِقَضاءِ شي ءِكَانَ 
عليه من كرائها. ذَهَبِ أوورق . 
م" ١‏ - مالك » عن هشام. بن عروة » عن أبيه. أنه كَانَ يكري أرضه 


بالذهب والورق . 
هس ص قير هو سس ه مه 2 
وسكل مالك : عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر » أو مما 


6ن يبي وس اس قير #يى وس 


يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها ؟ فَكْرِه ذَلِك20 . 


١‏ - قَالَ أبو عمر : قَد مَضى ء والحَمد لله في المسَاقَاة مَذْهَبْ مالك فِي 
كراء الأرض » وما يجوز أن تكرى به » وما اختلف فيه أصحابه من ذَلك. 

- وآماهذًا لباب فَإِنْما يقتضي إشَارَة كلها إجازة كراء الأرض 
ادهب » والورق » ويقتضي أيضا الرد على من كَرِهَ كراء الأرضٍ بِكُل حال, ونَحن 


بحول الله تعالى نبين ذلك - إن شاء اللّه عر وجل . 


يضف امن - فَأمَا حَديث مالك . في هذا الباب عن ربيعة » عن حنظلة » عن رافع 
أن رَسُولَ الله عله تهى عن كراء المزارع مَظَاهِره يطبي النهي عن كرائها يكل 


. )1478-17 4175 1714174( والموطأ برواية أبي مصعب‎ ) 7١7 1/١١ : الموطأ‎ )١( 


"١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١٠٠ ٠ 


7 20000 20000 2 2 
حال» إلا أن رافعا استثنى من ذلك كراءها بالذهب ,» والورق . 

”8 -وقد روى عنه ابن عمر هَذَا الخبر » وحمله على العموم , فترك كراء 
المزارع 


75- وروى معمر » ويونس » وعقيل » » عن ابن شهابر »عن سالم » عن 
1 سمه اله ا 2 


: ابن عمر 201١‏ كان يكري أ رضه حتى بلغه أن رافع [ بن خديج ]20 ؛ كَانَ 0 
عن النبي َيه أنه تهى عَن كراء المزارع » قترك ابن عمرَ كرَاءَهًا . 


- ورواه جويرية ؛ عن مَالِكٍ : عن ابن ليك للك 


يضرف فر - وروق الليث بن سعد » عن يزيد بن أبي حنيب: © عن أبي :بجي © 


: عن نافع قال :انطلق ابن عمَرَ » وانطلقنا معه حَتَى دخلنا على رافع بن خديج » وقال له ابن عمر‎ )١( 
إني نبقت أنك تُحَدث عن نبي الله مه أنه نهى عَنْ كراء المزارع ؟ قَالَ : نَم » فكان ابن عمر إذا‎ 
. سئل بعد ذلك يقول : حَدئْنا رافع بن خديج. أن رسول الله مله نّهَى عَنْ كرا المزارع.‎ 

أخرجه الإمام أحمد(4/٠4١)‏ » والبخاري (1847) و (144) في الحرث والمزارعة : باب ما كان 
من أصحاب النبي ينه يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والدمر » ومسلم في الببوع ا 
)١547(‏ في طبعة عبد الباقي باب كراء الأرض» والطبراني (5707) » والبيهقي "/١٠١١من‏ طريقين 
عن أيوب عن نافع بألفاظ متقاربة . 
٠.‏ وأخرجه أحمد 455/7 » ومسلم ٠١١‏ - (1547) » والنسائي 45-45/17 و.45 في المزارعة : 
٠‏ باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع » وابن ماجه (407 ؟) في الرهون : باب كراء الأرض » 
والبيهقي 217/5 والطبراني (4. 45) - (477) من طرق عن نافع » به . 
(؟) الزيادة من (ك) . 
(©) كذا هنا وفي التمهيد (5 : 17) أبي عفير . 


4” - كتتاب كراء الأرض )١(‏ باب ماجاء في كراء الأرض - 5 


أن افع بْنّ خحديج كان يقل : معنا رسُول الله له أن نُكْري حاقل (9 . 

ارق لضن <وروق عد الخرعرة عن مجامةر بان انو راقع : بن خديجر» » عن 
أبيه» قال : نهى رسول الله عله عن إجَارة الأرض9© . 

- قهذه الروايات27 في حديث رافع بن خديج. » وظاهرها أنه لا 
جو كاه امارح حال لا يذهب ء ولا يفضمو» ولا يقير َلك . 

- وإلى هذا ذَهَبْ طاووس [ اليماني» فَقَالَ : إنه]40) لا يجوز كراء 


الأرض [ يالذهَب » ولا يلوق » ولا بالعروض . 

80 - وبه قال أبو بكر عَبْدُ الرحمن بن كيسان الأصم » قال و 
كراء الأرض]0*© بشسيء من الأشياء ؛ لأنها إِذا استؤجرت » وحرئّها(") المستأجر » 
وأصلّحها لَعلْه أن يَحرق زرعه » فيردها وقد رادت والتفع رب الأررض ؛ ولّم ينتفع 


6ع ثبي 


المستأجر » من هنا لم يجر لأحدٍ أن يستأجرهاء والله أعلّه؟ . 


)١(‏ المحاقل : فضول يكون في الأرض 

(1) بهذ الإسناد أخرجه مسلم في البيوع » ح (7887) في طبعتنا » باب « الأرض تمنح 6 » والنسائي 
في المزارعة (؟ : )باب ١‏ ذكر الأحاديث امختلفة في لنهي عن كراء الأرض بالثلث والربع » . 

(") في (ك) : الرواية. 

(4) سقط في (ي » س) . 

(5) سقط في (ي » س) . 

(5) في (ك) حفرها . 

(0) التمهيد (5 : 75) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 
م > ول 00 شم امه اس 6 8 000 امع سس هرس شير 
65 - قال أبو عمر : هذا ليس بشيء , وإنما كره كراءه من كرهه ؛ 


- قَالَ أبو عمر : ومن حجة من لم يجز كراء الأرض بشيء من 
الأشياءة وى من ذلك حديك ضمرة بن ريطة عن ابن شوذن عن مطر عن 


اي الى لاله 


عطاءٍ » عن جايرر » قال : خطبنا رسول الله عللله قال : 9 من كانت لَه أرض 
فليزرعها » أو ليزرعها , ولا يواجرما الى 

. 27) التمهيد‎ ١ وقد ذَكَرنًا أسانيد هذه الأحاديث في‎ - +١ 

0 - وثل اغرود : جائز كراء ع الأرض لمن شاء » ولكنه لا يجوز بشيء 


اهم كق 2 7 0 ره 07 2 . مه 
53565 - واحتجوا بحديث طارق بن عبد الرحمنٍ » عن سعيد بن المسيب » 
عن رافعر بن خديج » عن النبي له أنه قَال : ١‏ إنما يرع كَلانة : رجل له أرض » 


فهو يزرعها » ورجل منح أرضا » فهو يزرع ما منح » ورجل اكترى بذَّهَب » أو 


وم ّ 04 4 


. من (ك) فقط‎ )١( 

(؟) تقدم في (711170) . 

(5) (5: 0 وما بعدها . 

(4) أخحرجه أبو داود ذ في البيوع » ح )”4٠٠0(‏ » باب في التشديد في ذلك (7 : ١55؟)‏ » والنسائي في 
البيوع » باب بيع الكرم بالزبيب » وفي المزارعة » باب ذكر الأحاديث امختلفة في النهي عن كراء 
الأرض وابن ماجه في الأحكام » ح (549؟) » باب المزارعة بالثلث والربع (815:7) وصدر 
الحديث : ١‏ نهي النبي عله عن امحاقلة والمزابنة .. » 


4 - كتاب كراء الأرض )١(‏ باب ماجاء في كراء الأرض - ١08‏ 


ِ. م برا اباس هم سس م 2 2 5 2 امس 
7 - قالوا : فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث ؛ لما فيه من البيان 


#6 
والتوفيق . 
وس لس وس تير اس 


. وهو مذهب ربيعة » وسعيد بن المسيب‎ - 51١54 


6 ع رمام س 9 م 8 


ا م وروك ابن عبينة عن [ يحى بن سعيل عن سعيد ](1) بن المسييه 
؛ أنه كان لا يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بالذهّب » والورق0) . 


ع 6 في وررهام ها مه 2 إئ هاس ل 2 9 
- وابن عيينة » عن عبد الكريم الجزري » عن سعيد بن جبير » عن بن 


6١‏ - وابن جريج. » عن عطاك عن ابن عباس أنه لم يكن يرى يكراء 
الأرض البيضاء يسا بالذهب » والوّرق © . 

65 - وقَالَ آخرون : جائرٌ أن تكرى الأرض البيضاء بكل شيء من 
الأشياء ما خلا الطُّعَامْ » فَإِنْه لا يجوز كراؤها بشيء من الطَّمَامٍ كله . 

16ت واحتجوا يحديتك يعلى بن حكيع. + عن اسليمات بن يسار » عن 


همع يه و هرم 8م 8ه 


رافعر بن خديجر » قَال : قال رسول الله عله : «من كانت له أرض » فليزرعها » أو 


(١)سقط‏ في (ي »2 س) . 

. )١ 444 4( الأثر‎ »)3١ : 8( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

() من هذا الوجه أتحرجه النسائي في الشروط ( ف في الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (4 :)0 
موقوفا على ابن عباس ( رضي الله عنهما) وانظر مصنف عبد الرزاق ( : ؟94) » الأثر ( 5444 .)١‏ 

(4) مصئف عبد الرزاق (8 : »)4١‏ الأثر (47 44 )١‏ . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١١‏ 


اله ولع شال ا« اط 0 سار ل م مس الل 6 
ليزرعها أخاه » ولا يكريها بثلث » ولا بربع » ولا بَطَعام مسمى 206 . 
6- وإلى هذا ذهب مالك » وأكثر أصحابه » قَالُوا : فَقَد حَاجز في هذا 
08 2 ل 0 هوه - هي 5-5 وم 
الحديث » ومنع من كراء الارض بالطعام المعلوم » وغير المعلوم . 
رسع ف 8 00-7 84 سرس اس و دشادد هوا لاه ع 
66 - وتأولوا في نهي رسول الله عَيْتّهُ عن المحاقلة أنه كراء (©2 الأرضٍ 
بالطعام . 
٠ 20-2 - 0‏ له ع قر م 2 ا ع دار ور ةديور 
5- وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعاء وفيه : المحاقلة : استكراء 
الأرْض بالمنطة . 
000 اع .قي عاص و عه م ما ائ ا ير ت” 6 
لاه" - قالوا : وسائر طعامه كله في معناها » وجعلوه» من باب الطعام 
6 7 ِو 
بالطعام نسيئة . 
ف عور لعا عه بي ار بره 5 2 6 
4- وقال أخرون : جائز كراء الارض بالذهب », [والورق]292 , والطعام 
و 220 رلل” ير م اع ا قر ام 
كله » وسائر العروض كلها إذا كان معلوما . 
0 2 سس © رار اع شا در# ه اع بعادي ه ع رار اس 0 
8- قَالوا : وكل ما جاز أن يكون تَمنا لشيء » فجائز أن يكون أجرة في 


. تقدم تخريجه فى الباب قبل السابق » وانظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. في (ي » س) : استكراء‎ )١( 

(7) سقط في (ي » س) . 

(4) سقط في (ك) . 


4" - كتاب كراء الأرض )١(‏ باب ماجاء في كراء الأرض - هه ١‏ 


- وهو قول سالم » وغيره . 
م 6 2 تامام م هاس هاه 2 و20 ل تار سام م عمي 
١‏ 6 - وروى ابن عيينة » عن عمرو بن دينار أنه حدثه » قال سمعت 
ساس هقاس مه 6 لع مي ملام بوا اسم مه 2 وه © عر 6086م هه 
سالم بن عبد الله يقول : أكثر رافع على نفسه في كراء الأرض ء والله لذكرينها كراء 
الب 


لم لام هسم زف ل ل ل 0 2 00000 6 لات و 0 - 

6 و .2 م هاس 2 دسي ته ساس وساة 6 0 لوه اس ه 
حدثنا جويرية » عن مالك. » عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره » وسأله عن 
سقس © هد يمسم هم اسهه سمس ٠‏ 


كراء المزارع ؟ فَقَال : أخبر رافع بن خديج » عبد لله بن عمر » عن عميه كانا قد 
اس سد هم مه لع بي اس ا 22 ه 2 2 

سن رس لس اسه بير اهم ماس امس © اس اسم ل سف سم م اسم 

قال : قترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قَبْلَ ذلك . 

اس اله ل رم 1 | 7 وسقره 3 72 عا م مه 3 

قال الزهري : فقلت لسالم. : أفتكريها أنت ؟ قال :نعم » قد كَانَ عبد اللّه 
2ه ره عم موه مس اس ت” 2000 6 د م 2 2 ل 
يكريهاء قلت : فأين حديث رافع بن خديج ؟ فقال : إن رافعا أكثر على نفسه . 


2 0 0 ع 
- وإلى هذا ذهب الشافعي » وأصحابه . 
مه © 82 ل ت” م ممم ىو :20 مه مه 0 ه 
4- ومن حجتهم حديث الأوزاعي » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن 
ه 7 وه سه و ير #١‏ رية 3# م اس هسم ه 2 وه 
حنظلة بن قيس الانصاري » قال : سألت رافع بن خديج » عن كراء الارضٍ 


)١1(‏ مصنف عبد الرزاق (8 : 44) » الأثر )١445(‏ » وأخرج أبو داود في البيوع والنسائي وابن ماجه 
عن عروة بن الزبير » قال : قال زيد بن ثابت :يغفر الله لرافع بن ديج أنا - والله - أعلم بالحديث 
منه » إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقنتلا » فقال النبي عله : « هذا شسأنكم فلا تكروا المزارع » 

فسمع قوله : لا تكروا المزارع » . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


بالذهّب والورق ؟ ققال : لا بأس ذلك , إِنْما كَانَ [ الئاس]7١)‏ على عهد رسول الله 
له يوَاجِرٌونَ الأرض بمًا على [ الماذيانات في]2" إِقبَالِ الجدَاول » فيهلك هَذَا , 


سل سس تير سم نهقبير لبي 


ويسلّم هذا 6 ويهلك د » فكذلك رخ عله رسول الله كه فَإِما لمي 


© تير اخو لا هشير او - 


مضمون معلوم » فلا . 
ِو رم قي هادم د ده اي م م - بر ابر تق اس هه - 
قالُوا : فقد أخبرنا رافع بالعلة التي نهى رسول الله عله عن كراء المزارع . 


© مهور 


6- وكذلك جهل البدل وأخبر أن كراءها بكل شيء معلُوم جائز . 


5 - وروى الثوري » وابن عيينة » ويزيد بن هارون » عن يحبى بن 


م20 سس داس سس اس 


سعيد الأنصاري » َال : أخبرني حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بِنَ خديج » قَال : 
كنا أكثر الأنصار حقلاً [ فكنا نُحَاير]9؟» » قَنَقُولَ : لهذا هذا الجانب » ولهذًا هذا 


م مهةدوير وس سه وبر ه 


الجانب يزرعها لنا » فربما أخرجت هذه ء ولَم تخرج هذه » فَنهانَا رسول الله عله 


رس © سوم نور ِ--- عه عير ه ا اه مه 


عَنَ ذلك فَأمَا دعَب أو ورق .» فلم ينه عنه » وهذا لفظ ابن عيينة . 
0 و 20 مه -- شام 8 ل 2 ام 2 
7 - [ قال أبو عمر : يعني وما كان في معنى الذهب » والورق من 
الأثمار العلُومَات . 


اام 0 ذه هه © م رم اماه 0000 ٍ- - سم هس - ص م 
4 - وقيل لابن عيينة : إن مالكا يروي هذا الحديث » عن ربيعة » فقال : 


. سقط في (ك)‎ )١( 

(؟) سقط في (ي » س) 

(*) سقط في (ي » س) » ( والماذيانات) : جمع (ماذيان) وهو النهر الكبير . 
(5) سقط في (ي » س) . 


4” - كتاب كراء الأرض )١(‏ بإب ماجاء في كراء الأرض - 1ه ١‏ 


لد م بير مو مم مقر هد ير وو ءاه 00 


وما يريد منه » وما يرجو منه؟ يحيى بن سعيد, أحفظ منه . وقد حفظتاه عنه ع0©. 


س ضام سرس 68 


88 قال أبو عمّرَ : رواية مالك لهذا الحديث » عن ربيعة مختصرة » فقد 
ذَكَرنًا آثار هذا البّاب كلها بأسانيدهًا من طرق في ١‏ التمهيد )20 . 

- وقَال آخرون : : جائز كراء الأرض إبجزء م يرع فيها مكترِيها 
ثلث أو ربعر» أو نطف . 

١1م‏ - واعتجوا بحديك الن المارك 6 وغيرة عن خيلا اللدين حمر عن 
ابعال عر و ني اق ل رلا 
نا يمارا رعو لا ا ل 6 

007١م‏ - قَالُوا : هذَا الحديث أصح من أحاديث رافع ؛ لأنها مضطَربَة الميُون 


- 


جدا. 


7١7‏ - وقد ذَكْرنًا القائلين بجواز المرارعة » وهي إِعطَاء الأرض على 
النصف ققشو وار اال د مِن المسَاقَاة » والحمك للّهِ كيرا . 


. سقطت هذه الفقرة بين الحاصرتين من (ي » س)‎ )١( 

. )47- 77 : ”( كلها في باب ربيعة بن أبي عبد الرحمن‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة » (5174) » باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 
)١17:5(‏ من فتح الباري ومسلم في المساقاة (١1ه١١)»‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
١85 : ”(‏ ١)ط‏ .عبد الباقي (/78/1) (ه : )١١19‏ من طبعتنا . وأبو داود ذ في البيوع (08٠124؟)»‏ باب 
في المساقاة (* : )١57‏ » والترمذي في الأحكام (8؟1١)‏ » باب ما ذكر في المزارعة (" : 
5 .ابن ماجه في الرهون » ح ( 4537 )١‏ » باب معاملة النخيل والكرم (؟ : 4 857) . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ/ ج‎ - ١ 


5/1 - وروى سفيان ؛ عن ابن عبيتة » عن عمرو بن دينارر وابن طاووس, 


قَالا : كَانَ طاووس يخَابر . 
اس اس س فو سعرهة يي 0 مم اسه .6 صاصمير امه 
- قال عمرو : فقلت [ له](2 : يا أبا عبد الرحمن » لو ترركت هذه 


و دده 2 شيعم دوه دع 


المحَابرَة » فَإنهم يزعموت أن رسول الله يله تهى عنها . 


887 - قال : [ حدثنا عمر » وأخبرني بذّلك أَعَلَمَهم - يعني ابن عباس - 
أن رسول الله َيه لَم ينه عنها]!'© يمتح أحد كم أخاه خير لَه ممن يأَحذٌ عليها أجرا 
مشلوما؛ وقدم معاذ بن جبل, » اليَمنَ حين بَعنْه رسول الله عله » وهم يخايرون » 
وهم » ونا أعطيهم » فأكون شرِيكهم » فَِنَ نقصوا كنت قد نقصت معهم . 

0" - قال سفيان : [ يقول]20 لي تصيبي مما ربحوا » وعلي ما نقصوا . 

- وذَكّر إسماعيل بن إِسحَاق » قَالَ : حدئني ابن أخي جويرية 
[قَالَ:حَدئني جويرية]9» , عن مالك » قَالَ : سألت الزهري » عن كراء الأرض 
بالقلثء والرك:؟ فقَال : ذلك حسن ' 


نيا نا ين 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ي »2 س)‎ 

(؟) سقط في (ي »2 س) . 

(5) سقط في (ي » س) . 


76-كذا بس الأشفهة 


وصلى الله على محمد وآله وسلم 


)١(‏ باب ما تقع<) فيه الشفعة!*ا 


4 - مالك عن ان يهاب » عن سيد إن سيب » وعن أب 
سلَمَةَ بن عبد الحم بن عَرف » أن رَسُول الله له قضى بالشمقعة فيما لم 
يقَسم بين الشركاء » فَإِذَا وفعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه" . 

و "١‏ - قَالَ مالك : وَعَلى ذَلِكَ » السة الّنِي لا اختلاف فيها عندنًا. 

+ - هكذًا روى هَذَا الحديث مرسلاً جمهور رواة ٠‏ المُوَطا » . 


م :اقوط 5 2 “رد سس سوار سم نال" ان 2 8 - و 


.) في (ك): « تجب‎ )١( 

(#) المسألة - 558 - الشفعة هي حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري » بما قام عليه من ثمن 
وتكاليف » أي النفقات التي أنفقها لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار » وهذا عند الحنفية ؛ لأن 
الشفعة تثبت عندهم للشريك والجار . 
وعرفها الجمهور غيرالحنفية : بأنها استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو 
قيمته » بصيغة » وبعبارة أخرى : هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك 
بعوض » وهذا ؛ لأن الشفعة حق للشريك فقط دون الجار عند الجمهور . 
ويلاحظ أصحاب أن المذاهب الأربعة حصروا الشفعة في العقار ولم يوجبوها في المنقول كا حيوان 
ونحوه . 

() الموطأ : 1ل والموطأ برواية محمد بن الحسن (854)» والموطأ برواية أبي مصعب الزهري 

. وسأن البيهقي (1:30:3)» و( معرفة السنن والآثار».(11985:8)‎ »)7107 ١ 

(6) سقط في (ي © س) . ش 


36 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


ويحبى بن إبراهيم بن داود بن أبي قَتيلة » وأبو يوسف » وسيد بن داود الزيري ؛ 
هؤلاء الخمسة رووه كلهم عن مالك » » عن ابن شهاب » عن سعيدٍ ؛ وأبي سلمة , 


2 م م ملم عام وم اعقله ام 


عن أبي هريرة » عن الى .عق ومسا 6 فأسدوه 6و جعاوة عن أبي هريرة» عن 
ابي عتمع20 . 
رس © سا مهم 0 00 لوعي 0 ىن ص م هلم 
55 - وقد ذكرنا الاسانيد عنهم بما ذكرنا في م التمهيد لك وذكرنا 
الاختلاف على ابن تهات في إرساله 3 وإستاده أيضً9) , 


از ان - وقد رواه ابن إسحاق » عن ابن شهّاب بإستاده » فَحعْلَه عن أبي 


2 مهلم 


هريرَة20 كَمَا قَالَ كل من واه كَذَلِكَ عَنْ مالك . 
ام .م هم 2 ساس اسم 6س لس صاصم سير 7 م - - 
565 - وحديث ابن شهاب هذا قد اتفق جماعة العلماء على القول به ؛ 
عه ع اعم ابم اس مه 9 رع ف« ل لو مدوم 
لانهم يوجبون الشقعة للشريك في الْبتَاع مِنَ الدور. » والأرضين » وكل ما تأخذه 
مم مي - .2 ل ت” © صاصم 20 2 رةه 2 مم ا ده ابي مل بي - 
الحدود » ويحتمل القسمة من ذَلك كله » وما كان مثله » وإنما اختلّف العلمَاء فيمًا 


عد ذَلكَ على ما ذ كره إن شمَاء الله تعالى . 


)١(‏ سقط في (ي » س) والحديث موصولاً عن أبي هريرة أخرجه النسائي في الشروطء والشفعة ( في 
الكبرى) على ماجاء في تحفة الأشراف .)47:1١(‏ وابن ماجه في الشفعة » ح (4537 ؟) » باب إذا 
وقعت الحدودفلا شفعة (؟ : 4 809) . 

)١(‏ التمهيد (7 : 5”) وما بعدها » وانظر أيضًا معرفة السنن والأثار للبيهقي من تحقيقنا ( : +50؟) 
وما بعدهاء باب الشفعة. 

() في الأصول الخطية : (ك) : إبراهيم . و ( ي » س) أبي حنيفة . والصحيح ما أثبتناه . 


ه" - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - ١51‏ 


0 ا 0 ل 7 2 ا 2 8 
6 - قل مالك : إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سكل عن الشفعة » 
مه اسم ه برسي رسام لماه 00 2 شاعم - اسابر ا بير 
ره سم | ا #سم م 
بين الشركاء . 
85" - مالك :أنه يمه #اعن ملمان إن يسار مكل در 
شام م سم الم سم © و نج هاس ع ره إن 
- وهذًا قول مالك » والشافعي » وأصحابه » وجمهور فقهاء أهل 
م مضي ولد 0 هفقاو ش ور و هده 8 دوس الهم 
الحجاز أنه لا شفعَة إلا في الماع مما تصلح فيه الحدود عند القسمة بين الشركاء . 
واعوزظفة الأسه شهسه 3 4 الس م همهم ل لاع 7 
5 - قَالَ أبو عمر : أجمَعَ العلماء على أن الشفعة في الدور » والأرضين » 


وَالحوَانيت» والرباع_ كلها بِينَ الشركاء في المشاع من ذلك كله وأنها سنة مجتمع 
عليها يجب التسليم لها + ولو يجمعوا أنها لا يكون إلا بين الشركاء؛ لآن متهم من 
أنه جار اميق » وهم مأل العراق» وهم وها د حت لطر 
واحذة + ومنه من أوجبهااق كل قو باع بين القت كاويمن جميخ الأنياء من 


اليُوان » والعروض » والأصول كلها » وَغَيرها » وهو قول شَاذ فَالَه بعض أهل_ 
رهم 

مكة ».وروى فيه حَديًا منقطعًا عن النبى له + وما السئة المجتمع عَلَيها ؛ فعلى ما 
قال سعيد بن المسيب » وعلى ما حكاه مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم - 
يعنى في الديئة » وفيه من الأخبار اَنقولّة بتقل العدول الآحاد حَديث ابن شهاب 


م لير م 0 ل م 


اَذ كور في هذا الباب » وقد أسئده معمر وجوده . 


(1 الموطأ (؛ الا) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


لي هالاور - م ه 


07 - ذَكر عبد الرزاق » وغيره » عن معمر أنه أخبرهم عن الزهري » عن 
أبِي سَلَمَة » عن جاب بن عبد الله [أنه]0© قَالَ ل : 9 إنما جعل رسول الله لله الشفعة 


ا ال 5 


في كل مالم رفسم ٠‏ فَإِذَا وقعتٍ الحدودء وصرقت الطرق » قَلا شَقعَة »90© . 


ومع ه 


مام - وكان أحمد بن حنبل, يول : حَديث معمر» عن ابن شهاب في 
2 2 2 2 7 8 7 “ل اع م لي 
الشفعة» عن أبي سلمَةَ » عن جايرر» عن النبِي طللّه [ أصح ما روي عن النبي 
ه20 


لم سام 0 7 ل 1 2 د كه 2 6م 
589 - وقال يحبى بن معين : مرسل مالك أحب إلي . 
ع لا روم يولم 4 رمع 
- ذكره أبو زرعة الدمشقي عنهما . 
دسم مص ةير ثّخ وير وس سم ه 7 ام ه لي ال هي 


مام دم اسم شه سه 7 7 ل 007 ك2 07 2 
المدِيئَة لا يرون الشفعة إلا للشريك على حَديث الزهري , عَنْ أي سَلمف [ عَنْ جَاير: 


. زيادة في (ك)‎ )١( 

(؟) أخرج حديث جابر في الشفعة : البخاري في البيوع (54١؟11)‏ » باب بيع الأرض والدور 
والعروض مشاعا (4 : ١8‏ 4) من فتح الباري» وبرقم (*71؟) » باب ببع الشريك من شريكه (4 : 
207 » ومواضع أخرى من كتاب الشفعة . كما أخرجه أيضا أبو داود ة في البيوع » ح )"0١5(‏ : 
باب في الشفعة (" : 586) » والترمذي في الأحكام )١77٠(‏ » باب ما جاء إذاحدت اللخدود (8 : 
65) وابن ماجه في الشفعة (444 )١‏ » باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (؟ : 4 41) .والبيهقي في 
المعرفة النصوص رقم )91٠١ - 7١4 :8( )11151 - 1١194/(‏ والكبرى (5 : )1١‏ وهو في 
مسند الشافعي (؟ : )١١6‏ . 

(”) سقط في (ي » س ) . 


0" - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - ١١6‏ 


مط د 1 7# اويل ع نل ١‏ اصع لاع ار 2 ل كن 2 أ 
إذا وقعت الحدود » فلا شفعة » قال : ورواه مالك » عن الزهري » عن سعيدر ؛ وابي 


هه 


سَلَمة](') مرسلا » وبه أقول : لا أرى الشَقْعة لير الشسريك »لا أراها للْجَارٍ . 

5ك - قَالَ أبو عُمَرَ : في حَديث ابن شهاب ما ينفي الشفْمّة بالجوار فإذا لم 
تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب 
الحدود أبعد من أن يجب ذلك له . 

09 - وفي حَديث ابن شهاب أيضا مااينقق الففقة قن كل ها ليقت : 
ولا يحتمل قسمةٌ » ولا يصلح أن يضرف فيه الحدود » وَذَّلكَ ينفي الشفعة في 
الحيوان والعروض كلها ؛ لأنها ليست لموضع الحدود . 

5 - وآما قول أبِي حَنيفَة » وأصحَابه » وَالثُوري في هَذَا البَاب فَقَانُوا : لا 


ننفعة دما سوه الدوز ؛ والأرضين» والسيحة فق ذلك مقيبوما كان أو اغا م 


وار اقلق للجار_ بحديث أبي رافعرء عن النبي لله أنه قَالَ : « الجَار أحق 


عرس اسم اماه ل اس ساو هيم ة مه 5 ه وس 75 
6 - وهو حديث يرويه جماعة من أئمة [ أهل الحديث]2 » عن إبراهيم؛ 


عه امم 


. 20 ابن ميسرة » عن عمرو بن الشريد » عن أبي رافع » عن النبي عله‎ ٠ 


. ما بين الحاصرتين سقط في (ي » ص)‎ )١( 

. ما بين الخاصرتين من (ك) فقط‎ )1١( 

() أخرجه البخاري في الشفعة » ح ( 758؟) » باب عرض الشفعة على صاحبها (4 : 4307) » وفي 
ترك الحيل . وأخرجه أبو داود في البيوع (51”) » باب في الشفعة (" : 585) . والنسائي في- 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 
000 وه 2 ا وو اااي دش كك ماس 
5- وحديث ابن شهاب يعارضه » وهو اصح إسنادا . 
ْ #قسله 6ل ره ## اس ارس بن عي 8 هه العسمه 0ه ٠.‏ 
77" - والشفعة عند الكوفيين مرتبة » وأولى الناس بالشفعة عندهم الذي لم 
8 كن هو ارس 7 ع اع إن كلك بن 2 ل دفن رادار 00 
8 2 وده ثم معو و 2 ه سره 8 0 
4 - وإنما تجب عندهم الصفعة في الطرنق إذا لم. يكن الريك في 


المشاع. 
م صاصم م 7 ير هس بن مس ملظل إن 6 مس اسه 
58" - وكذلك لا يجب للجار الذي لا شركة له في الطريق إلا عند عدم من 
ذَكْرنا » أو عدم إرادته الأحذ بها . 
ير تيو ل 5 اوت َو 7 لذ ل - ٠و‏ م 
00ت وججهم في اغبار الشركة في الطريو حديت عبد للك بن ابي 
٠. 2 0‏ رمن 07 227 07 2 »م6 >8 ربل" مله 02> دم د ك 
سليمان [ العرزمي](©؛ عن عطَاءِ » عن جابر أن رسول الله عق قال : « الجار أحق 


2 ازمر عار الس م اس اس # - عرس اه دا سد قير ل -. 
بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا » إذا كانت طريقهما واحدة) © , 
2 يم 2 2 6 


سوم #8 2007 


.١م‏ - وهذا حديث انقرد به عبد الملك . بن أبي سَليمانٌ العرزمي » وهو 


0 2 ع هس همه 


2 وأنكره عليه شعبة وقال : لو جاء عبد الك بحديث آخر مثل هذا لأسقطت 
مار أ لوه تر رمه ه 

حديثه » وما حدثت عنه بشيء . 
> البيوع (7 : )7٠١‏ » باب ذكر الشفعة » وحكمها . وابن ماجه في الشفعة » ح( »)١4918‏ 
باب اللسفعة بالجوار (؟ : 871) . 

. زيادة ليست في (ك) ء ثابته في (ي » س)‎ )١( 

سيراي واس ححيية .ومني في الأحكم »ح 
00 5 :058). ا الشفعة 
بالجوار (877:7) . وانظر معرفة السن والآثار )١١١159(‏ وما بعدها (8: 4 91) وما بعدها. 


” - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - ١51‏ 


لم ام وه ور هَ 2 رة وي وي و م يم وهم في 2 
6 - وقال [ سفيان] (') الثوري» عبد الملك بن أبي سليمان أعدل من 
الميزآن 29 , 


» قال أبو عمر : قد روي مثل قول. الككُوفيِينَ» عن طَائقة من التَبعِينَ‎ - "٠ 
» وروي مثل قول الحجَازنينَ » عن عْمَرَ » وماك » وَعْمَرَ بن عَيْد العزير‎ 
[َرهم]0” » وَهْوَ أصّح ما يل في َلك من جهة الأثر » ومن جهة لمر أيضا ؛‎ 
لأن الُستري لا يجب أن يحرج مَالَهُ 29 , عن يده بعر طيب نفس ملْهُ إلا ييقين‎ 


يجب التسليم 


ص 


. زيادة في (ك)‎ )١( 

)١(‏ لم يتكلم في عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي سوى شعبة . ويقال : إنه حدث عنه ثم تركه؛ 
لحديث الشفعة الذي تفرد به » وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي أحد الأئمة » روى عن أنس بن 
مالك وعطاء بن أبي رباح » وسعيد بن جبير » وغيرهم » وروى عنه الثتقات الكبار : 
سفيان الثوري » وعبد الله بن المبارك » ويحبى بن سعيد» وزهير بن معاوية » وأبو عوانة» وغيرهم 
وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» ٠(‏ :417:1) فلم يذكر فيه جرحا » وروى عنه في التعاليق» 
وأخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة » وذكره ابن معين في تاريخه (؟ : 01") ولم يورد فيه 
جرحاء وقال : من أنفسهم .كما وثقة أبو زرعة الدمشقي » وقال : سمعت أحمد ويحيى يقولان : 
عبد الملك بن أبي سليمان : ثقة » وقال ابن عمار الموصلي : ثقة حجة» كما وثقة العجلي » 
ويعقوب بن سفيان , والنسائي » وابن سعد » والساجي » والترمذي » وابن حبان » وقال : 9 ربا 
أخطأ ؛ وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظم » والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم » وليس من 
الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه السنة بأوهام يهم فيها » والأولى قبول ما يروى 
بتثبت» وترك ماصح أنه وهم فيه ما لم يفحشء؛ فمن غلب خخطؤه على صوابه استحق الترك . 

(5) سقط في (ي » س) . 

(54) في (ي » س) من ماله . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج١51‏ 


ومع وماد هامه 8م 


5 - وروئ ابن عييئة » عن عمرو بن ديثارر ؛ عن أبي بكر بن حفص 
اماه بيده سه - - 
ابن عمَرَ بن سعد بن أبي وقاص أنا حمر َب إلى مُريحر أن اقض بالشسفمة لِلَْار» 


0 
ذا 0 : 7 ا 


ماك 
:50 
أحق 0) , 


نا تن ين 


م ساس ©8 


.م - قَالَ مالك ا ا ال ان 
حيرات 4 عبد أو وليدةة» أو ماشه ذلك كن العروضن :+ فَجَاء الريك يأجد 


يهم م هم سم 2 رس صاصم همه م وي لمم 6لمدسر م اسم 86س هم وش وار هم 2 - 
دتري امار الا الات رار جنم ار وا 
اه 


فقول المشستري : قيمَة الْعبد أوالوليدة مَعَةٌّ ديثار, 4 ويقول صاحب الشقعة 
الشريك : بل قيمتهما حمسون ديثارا . 


قَالَ مالك : يحلف المشتري أن قيمةَ ما اشسترى به ممّة ديتار ؛ ثم إن شساء 


004 


هم لمم رم 


أن ياحذ صاحب الشقعة» حل أو يترك إلا أن يأني الشفيع ع أن قنية 


قال المع 3 0 


6:0١ 


الْعبد أو الوليدة دون ما قا 


(1) أخبار القضاة (" : 1951)» وانحلى (9 : )1٠٠١‏ . 
)7١١(‏ مصنف عبد الرزاق (14 455 )١‏ » باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة (8 : )8١‏ . 
(هسة الموطأ 4 ١‏ والموطأ رواية أبي مصعب (157/7) » ( والشقص) : القطعة : 


و" - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - 559 


- قال أبو عمر : الشفيع طالب آخذ » والمشتري مطلوب مأخود منه » 
ص ام وارةمق 
وجب أن يكون العدل قول المشتري مع يمينه ؛ لأنه مدعى عليه » والشفيع مدع 4 
ولاييئة له ولو كانت لَه بيئة أخذ بها . وَعلى هَذَا القول سعوور ا لفيا 
ع لمم بير َو إن و وم 
- وهوقول الشافعي » والكوفيين. 
ثم ©ه مس اسم 00 2 سه بير اه نس لص ص ١‏ عر ص ص ا ع قي 
8- وقد خالف [ في ذلك]27 بعض التابعين » وجغل القول قول الشفيع ؛ 
وى هه عو ممه #را مهم ال برك م 8 م 2 ورع صا صم م ع2 
لوجوب الشفعة لَه » وجعل المشتري مدعيًا في الثمن » أو قيمته إن كَانَ عرضا ؛ لأله 
أذ له » والقول الأول أولى بالصواب ؛ لما ذَكَرنًا » وبالله توفيقنًا . 
0000 2 مر الم بر هم 6ه بير ا 2 8 وه 
٠‏ - وكذلك لو اختلف المشترى » والشفيع في مبلغ الثمن » ولم يكن 
2 مع اده ال سس بر ص لس بر همل عه عور دار 2 سو ع و 
لواحد_ منهما [ بِينَةَ كَانَ القول قول المشتري؛ لأنه الطلوب بالشفعة» والمأخوذ 
وو لاه بع اسه شه ده بر تك سه 00 لاه م مه 2 م صا سه م 
منه](' الشققص» ولو أَقَامُ كل واحد منهما البيئةَ على ما ادعى [فَفيهًا قَولان للفقهاء : 
00 رقاو اواو سم 
(أحدهما ) : البينة : بينة الشفيع . 
ع اله ه لله« رو بير مما 
( والاخرى) : البينة : بينة المستري . 
- وَكَدَلِكَ لو أقامٌ كل واحد منهما البينَةَ على مَا حكاه] 20 من كم 
51١‏ و كدل لو م كل واحد منهما الْبي على 1 من ثمن 
2 ل 2 2-0 
العرض الذي هو للشفعة . 
)١(‏ سقط في (ك) أثبتناه من (ي » س) . 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) . 
(؟) ما مضى بين الحاصرتين من (ك) فقط » وسقط في (ي » س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 


6 - [ وما اختلاف أصحاب مالك في هذه المسألّة » وفي سائرِمَسَائل 
الشفعَة]() فَكَبِيرَةٌ » لا يحصى كُثرةٌ . 

"ام - وفي ١‏ المدوئة » قَالَ ابن القاسم : القول قول المشستري مع يمينه إذَا 
اختلمًا في تَمَن الشقص » وكان قد أتى بما يشبه » فَإِنَ أتي بما لا يشبه » وأتى 
جميعا بالبيتة » فَإنَ تَكَانًا في العَدَالّة سَمَطنًا » وَكَانَ القول قَول المشتري » فَإِنَ لم 
تَكَافكَا قضي بأعدلهما . 

. وقال سحئون : البيئة بيد المستري ؛ لأنّها زَآادَت علما‎ - "١15 

6 - وروى أشهب» عن مالك » قَالَ : إِذَا كَانَ المسترى ذَا سَلْطّان » 
0 ف الى قل يوون ؛ لعل وض" فى لعلف : وذ ل بكر فى 

الم - وقال أشهب : القول قول المشستري مع يم يمينه إذَا ادعى ما لا يششبه » 


عرو 


قن ادعى ما يشبه » فَالقَول قَولهِ بلا يمين . 
دم دل هي م معي 6 ل اس قد م هام 2 
7 - وذكر ابن حبيب » عن مطرف » أنه قال :القول قول المشترى مع 


م © 0 و وهو و عر عي - 
يمينه ذا ادعى ما لا يشسبه ](" . وأنى بالسرف ؛ لأنه مدعى عليه . 


. سقط في (ك)‎ )١( 


. ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س)‎ )١( 


هم - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - فى 


7 - قَالَ ابن حبيب : إنما يكون القول قول المشتري مالّم يأت بالسرفء 
إن أتى بالسرف رد إلى القيمة » وير الشفيع » إن شَاء أذ » وإِن شَاء ترك . 
ا 0# 
وم - قال مالك مر ناي ريه اد ار 59 


َأنَابه الموهوب لَه بها نقدا أو عرضا » إن الشركاء يأخذوتها بالشفعة إن 


شاؤوا» ويدقعون إلى الموهوب لَه قيمَةَ مئوبته » دتائير أو دراهم . 


م - قال مالك: من وهب هبَّفي دارأو أرض مشتركة » فَلّم 
يكب منهاء ولَم يَطلبهَا »فأرَاد شريكه أن يأخذها بقيمتهاء فلس ذَلِك لَه ما لم 


يشب ب عَلَيهًا » إن أثيب » فهو للشفيع بقيمّة الثُواب (© , 

مس -22 [ قال أبو عمر : قد كَانَ مالك في صدر من عمره يَرَى في الهبّة 
الشفعة » وَإِنْ كَانَت لير كواب ؛ لأنه انتقال ملك » ثُم رجع عن ذلك ولم ير الهبة 
لغيرٍ تُواب_شفعة . 

- ذَكْرَ ذلك عنه ابن عبد الحَكم . 

000١م‏ - وآما الهبَةُ للتُواب» فهِي عنده كَالبيْعْ وَفيها الشفعةُ » لم يَختَلف 


وله في ذلك ولا قول أصحابه » إلا أنهم اختلفوا فيه لو أن الموهوب لَه أتّاب 


(1) الموطأة /١‏ والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (177/4) . 
(؟) من هنا يبدأ حرم في نسختي (ص » ي) » يستمر حتى نهاية الفقرة )3١775(‏ . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /ج "١‏ 
الواهب بأكثر من قيمة الشقص الموهوب . 

5 - فال ابن الاسم : لا يأخذه إلا بقيمة الواب كله » قَالَ : ولهَذا يهب 
الناس مِن الهبات » ولّم يذكر قوت ء بل قَالَ ذلك مجملاً . 

6 - وقال أشهب : إِذَا أنى به أكثرَ من قيمته قبل أن يدخل الهبة قولان 

فيس للشفيع. أن يأخذه إلا بجميع, الثواب أو شركه . 

وإِن كَان بعد القوت_فلَه أن يستشفع بقيمة الشقص فَقَط . 

- وما الشسافعي فَالهبَة لواب عنده ياطل مرَدُودةٌ ؛ لأها عنده من ياب 
اليم يقر موي90 ٠‏ سبي ذلك في باب الات إن نا اله 


كر سوير ديو إآئ إن 


7١م‏ - قال: ولا قم لشاف" د في الهبة ؛ للثواب لأنه مردود من فعل من 


آذآ 


فعله9) , 


وه كه ل ا اعد د مام دم اهم # ا م مامه 
4 - وأما الكوفيون : فيجيزون الهبة للثواب » ويضمنونها اتباعا لعمربن 
4 ف اا 002 ا ا ان 


الخطاب وسئذ كر ذَلك في موضعه - إن مَاء الله عروجَل . 
869 - ولكنهم لا ترون الهبَة للشواب شفْمَة؛ لأنها عندهم هبه ليست بَيْعر. 
- وَكَذَلِك لا شفعة عندهم في صداقر , ولا أجرة » ولا جعْل , ولا 
خلعرولاني شيء صولح عليه مِن دم عمد . 


ع 


. الأم (؛ : ") أول كتاب الشفعة‎ )١( 
. (؟) الأم (؛ : *) أول كتاب الشفعة‎ 


ه” - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - ٠117‏ 


رم نر - قال مالك : في رجل_ لاسا سرس 3 
تمن إلى أجل » فَأرَاد الشريك أن يأخعذها بالشفعة . 
90000 و ل اع ع 007 وله الس اس تمس عم 
5 - قال مالك : إن كان مليا » فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك 
مه هرس سم ص بير اس شاه وم 9# 0 0 م ام ابي سمس عا اس اس ما هاه 
بجميل 0 مثل الذي اشترى من 00 في الأرض ع 
فَذَلك لهاع © , 
0م٠0‏ - قَالَ أبو عمر : لم يختلف قول مالك » وأصحابه[ في هذه 
امسألّة]7) على ما ذكره في « موطته» » إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شقصا من 
0 2 ع 2 م كم بم اهس قم مامه مه و م 
ربع يثمن إلى أجل » فلا يقوم الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري . 
عام ام - لكر أبن حبيب, ؛ عن ابن الماجشون أنه قَال : يأخذها الشفيع 
ويكون لثمن عليه مُوَجَلا إلى مثْل ذَلِكَ الأجَل الذي كَانَ على المُشستري 
لامع ا #» نو ققف ‏ هم م ل ل ا« 
- وقال أصبغ : لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمنٍ حال . 
ملم - وما الشافعي ‏ فَقَالَ فيما ذَكَرَ عنْهُ المرني7) : إن اشتر حاطيت 


مِنَ الدارٍ » وَسَائرَ الرباع ‏ والأرض بِعَمَنِ إلى أجلرء قيل للشفيع إن شت » [ فَمَجل 


. ) 780 1- 71/9( ءوالموطأ برواية أبي مصعب‎ 7١ : الموطأ‎ )١( 

. )7”1571١( نهاية الخرم في نسختي ( ي » س ) » المشار إليه أول الفقرة‎ )1١( 
' . الزيادة بين الحاصرتين من (ك)‎ )"( 

(4) في مختصره ١١5(‏ ) في ١‏ مختصر الشفعة» . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 7١‏ 


اس سام 0 002 
اللمن :و عل . الشقعةَ » وإن شقّت]27 فَدَعْ حتى يحل الأجَل . 
لم دبي و ##د سم 0 22 2 . 9 
”8٠0‏ - وقول الكوفيين في ذلك نحو قول الشافعي . 
ع سام من ير لين يضر بيرد ا صم ه 

808 - وذكر عبد الرزاق » ء عن الثوري أنه سثل عن جل باع من رجل. 
أرضا فيها شفعَة لرّجل إلى أجل » فَجَاءَ الشفيع » فَقَالَ : نا آخذها إلى أجلها قال 
[ لا يَأُخْذُها إلابالتقد ؛ لأنّها فَد دَحَلَتَْ في ضمَان الأول . 

قال سفيان : ومئا من يقول : يقر في يد الذى ابتاعها » فَإِذَا بلغ الأجل 
أحدّها](" الشفية9؟ . 


ين ين 


© ساسم 


و٠١"‏ - قَالَ مالك :لا تقطع شفعة الغائب غَيبته!*) » وإِن طَالَتَ 


. ما بين الحاصرتين سقط في (ي » س)‎ )١( 

)١(‏ سقط في (ي» س). 

(") مصنف عبد الرزاق (8 : 85)» الأثر (؟4471١)‏ . 

(*) المسألة - 556 - اتفق المالكية والشافعية والحنابلة مع الحنفية في ثبوت حق الشفعة للغائب؛ 
لعموم قوله عليه السلام :«الشفعة فيما لم يقسم» , ولأن الشفعة حق مالي » وجد سببه بالنسبة إلى 
الغائب » فيغبت له » كالإرث » ولأن الغائب شريك لم يعلم بالبيع » فتغبت له الشفعة عند علمه 
كالحاضر» إذا كتم عنه البيع » ويندفع ضررالمشتري المسفوع عليه بدفع القيمة له . 
وقال الحنفية : لو كان بعض الشفعاء حين البيع وطلب الشفعة غائبًا » فطلبها الحاضر » يقضى له 
بالشفعة ؛ لأن الحاضر ثابت بيقين » والغائب مشكوك في طلبه الشفعة » فلا يؤخر الحاضر ؛ لأن 
المشكوك فيه لا يزاحم المتيقن » لاحتمال عدم طلب الغائب » فلا يؤخربالشسك . 
ثم إذا جاء الغائب وطلب الشفعة » وكان مع الحاضر في مرتبة واحدة » قاسم الحاضر فيما أخذ » أي 
تنقض القسمة الأولى » ويعاد تقسيم العقار. 20 ' - 


”٠ !‏ - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - ه17؟ 
مله ول ذلك عندنً حَمح له العلة:». 

- قَالَ يُحبى : قُلْت لابن القاسم : هَل ترى الإسكندرية - يعني من 
مصرّ - غيبة » وهو يبلغه أن صَاحبهُ قَدبَاعَ » فَيقيم عَلى ذَلِكَ الْسمَرِي سنين العشرة» 
وتحوها» د يايند ذلك يطلب التتفق 8 


هل دارم 


0 - فَفَالَ ابن القاسم : هذه غيبةٌ لا تقطع على المستري شفعته » وإن بِلَغْه 
شام 2 هه عد م هررم د 5 له الى و 02 2 8 07 
ذلك » قترى السلطان أن يكتب إلى قاضي البلّد الذي هو به أن يوقف » ويعلمه 
شريكه قد يَاعَ » فَإِمَا أخحذ ء وما ترك . 

1 - قَالَ ابن الاسم : لا أرى ذَلكَ على القَاضي إلا أن يطلب [ذَلك]0© 
بتاع » قيكتب لَه القّاضي الذي يمكانه إلى قَاضِي البَلّد يما ثبت عنده من اشترائه » 


وما يطلب من قَطع_الفسقعة 1 عَيُْ0© » فيوققه » فَإِمًا أحذ » وما ترك ء من ركه قا 
> وإن لم يكن الغائب في مرتبة واحدة مع الحاضر الذي أخذ بالشفعة - وهذا لايتصور إلا عند 
الحنفية - ؛ كالشريك والجار , فإن كان الغائب فوق الحاضر ( أعلى منه ) كالشريك مع الجار قضي 
له بكل المشفوع فيه » وإن كان دونه كالجار مع الشريك منع من الشفعة . 
وانظر في هذه المسألة : 
البدائع :5/0 » الدرائختار ١57/0:‏ » تبيين الحقائق :47/0 ؟ الشرح الكبير :49/7 مغني انحتاج: 
5ه المغني :0/0 وما بعدها » 9*9 » كشاف القناع :154/4 ء المحلى:6/9١١‏ . م 
©؛ الشرح الصغير : 544/7 . . 

. والموطأ برواية أبي مصعب (/7/ا73؟)‎ 7١8 الموطأ‎ )١( 

(؟) سقط في (ي » س) . 

(؟) سقط في (ي » س) . 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 7١‏ 


ام 


مع م ١م‏ - قال : قُلْتَ لابن القاسم؛ قَمَا تر القرب الذي يقطع الشَفْمةَ ؟ قَالَ : 
مَا وقت لَنَا مالك فيه شيعًا » قد تكون اْرأة الضعيفة »والرجل الضعيف على البريد » 
قلا يستطع أن ينهض ء ولا يسافرَ , قَلَمْ يُحد لَنَا حَدا » وإِنْما فيه اجتهادٌ سلطا 
م 

4 - قَالَ أبو عمر : أما شفعَةٌ الغائب » فَإِنَ أهل العلم مجمعون على أنه 
ذا لم يعلم يبيغ الخصة التى هو فيها شتريك من الدور». والأرضين 5 ثم قَدمّ » فَعلم ‏ 
لَه الشفعة مَعْ طول [ مدة](') غيبته 

6 - واختلفوا إِذَا علم في حال الغيبة : 

, فَقَالَ مثهم فَائنُونَ : لم يشهد حين عَلم أنه أذ بالشفعة مَتَى قَدمّ‎ - 7١45 
. قلا شفعة لَه ؛ لأنه تَارِكُ لّها‎ 

17 - وقال آخرون : هو على شفعته أبدا » حتى يقدم »ولم يذ كروا إشهادا. 

4 - وما القول في أمَد شفعّة الخَاضر العَاجل ٠»‏ فَيَأنِي في [آخخر](© 


2 ل 0 


كتاب الشفعة » حيث رسمه مالك إن شماء الله عر وجل . 
م عي ام © # ا سرده 5-0-0 - لس هاس ممم ا 0 
48 - وقد روي عن النبي عه من حديث جابر » وقد ذكرنا فيما تقدم 


© > »م > #0 صا ام 2 عش ا 2 200 ع كه 
أن رسول الله عله قال  :‏ الجارأحق بسقبه) أو قال : 9 بشفعته » يننظر بها إِذَاكَانَ 


غَائبًا » . 
)١(‏ الزيادة من (ك) فقط . 


(؟) سقط في (ي » س) . 


هم - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - 711 


كن لشن - روى عبد الرزاق» [ وَغيرَة](0© ء عن التوري عن سليقان السسياني © 


١ 2.‏ ا ا ا ا 


عن حميدر الأزرق» قال :مض عمر بن عبه العزيز بالشفعة بعد أربع عشرة سنة ‏ 


76 6 


هلم ايه ؛: فى الرجل موث الأرض قرا ين ولد ثم يولد 


م هم بررير سم 2 


ا و ا اد 
قال مالك لك : وهذا الأمر عندنا9» . 
- قَالَ أبو عمر : اختلّف أصحاب مالك » وسائر الفقّهاء في ميراث 
الشفعة وهل تورث » أو لا تورث © ؟ وَفِي كيفية الشفعة بين الورئّة » هَل هي 


الى ان 


للْكَبير كَالولاء ؟ وهل تدخل العَصِبَةٌ فيها على دوي الفروض » أو يدخل بعض أهل, 
السهام. فيها على بَعض ؟ 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 

(1) مصنئف عبد الرزاق )8١:8(‏ » الأثر 489199 )١‏ . 

(6) الموطأ 7١‏ » والموطأ برواية أبي مصعب (571/8) . 

(4) انظر في هذه المسألة : الدر اتختار (ه : )١7٠١‏ ء تكملة الفتح (7 :45 4) » تبيين الحقائق (ه : 
7 .ء اللباب )١١: 7١‏ »ء بدائع الصنائع (ه : ؟؟) ء المغني (ه : 7”45) »كشاف القناع 
)١7:54(‏ ء بداية المجتهد )56٠0:17(‏ »ء المهذب ١(‏ : *38) » نهاية امحتاج. (4 : 4ه »)١‏ القوانين 
الفقهية ( /781) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج .5 


8 0002 2-0 سمي م همه 8ك شا مد ور و عدم 0 
5761 - فأما ميراث الشفعة » فذهب الثوري » وسائر الكوفيين إلى أنها لا 


توهب ولا تورث 4 لأنها لآ ملكه + ولا ما له 


م ممه ٍ- 


ه٠١"‏ - وما مالك » والشافعي » وسائرٌ أهل الحجان فَإِنْهُمْ يرون الشفعة 


28 مس ه ا بيرور ره ارد ال ة 


موروثة ؛ لأنها حق من حقوق المي » يرنه عنه ورئيه . 


© س وس 


همهم ام - وآما الشفعة بِيْنَ دوي السسهام . في الميراث » فالمسهور من مدهب 
مالك عند أصحابه معنى ما ذَكره في « الوط » : أن أهل السهم الواحد أحق 
2 8 مه هو اس ا هس 2 شِ يمو ا 0 1 2 
7 ا 2 ل ها م 2 د 2 2 دس 
ذَّوِي السهام [ في الشفعة » وأن ذَّوي السهام]”') يدخلُونَ على العصبات فيها . 


6 ميرو 


5ه" لم - واختلف أصكحابة , 


سس اس © ير اسم اسداس وء د سم 
/51 7" - فقال ابن القاسم : بما وصفت لك . 


م 28 


"١4‏ - وقال أشهب : لا يدخل دزو السهام على العصبات » ولا ل 
عضت" حلى وي »لا ولا على لوالاو حلى هلاي ول 
تشاع أهل السهم فيما بيهم خخاصةٌ . 

9 - وقَالَ المخيرَة امخرومي «2 : يدل المَصبات على ذوي السهام » 
وذوو السهام على العصبات ؛ لأنهُم كلهم شركاء . 

شلك - وقول الشسافعي ذ في ذلك كقول المغيرة 29 . 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
.)١110 1#: ٠١( (؟) صاحب مالك » وتقدمت ترجمته بحاشية الفقرة‎ 


(5) الأم (؛ : 4) باب ١‏ ما لا تقع فيه شفعة » . 


ه” - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - 5179 


ع ‏ ر بل ونون 100 م عرد دم دش قوسم بي م مره 
الح را لس اراي ول 


وأختين ورثن عنه أرضا » أو دارا فباعت بعضهن حصتها منها . 
- فَقَالَ ابن القاسم : تدخل البئات على الأخوات » ولا تدخل 


ول ل امار 


الأخحوات على البنات لأنهن ) هَاهنًا هنا عصبة ة البنات : 
"١1‏ - وقَالَ أشسهب : لاتدخل الابتٌ على الأخنت . كُمَا لا تدخخل الأخت 


أ 


عليها . 
ع عه 2 6 0 ل م ص لاله 
4 - وذكر المزني» عن الشافعي في هذه المسألة قولين 29 . 
م - قال :ولو وَرنّه رجلآن » فَمَات أحدهمازوله ابئان » قَبَاعَ أَحَدهما 


سا اللو 


نصيبه] 0 3 وآراد أخل الشفعة فون ) عه فكلاهما في الشفعة سواء؛ لأنهما فيه 


ام هه عمسم يا ع كم وس 2 0 2 
5 - قال المزني : هذا أصح من قوله الآخر : إن أخاه أحق بتصيبه . 
17 - قال : ولم يختلف قوله في المعنيين لنصفين() من عبد لأحدهما أكثر 
من الآخر . في أن عَلَيْهِما قيمَة قيمةَ الباقي على السواء إن كَانَا موسرين . 


)١(‏ في (ي » س) : ١‏ وقول الشافعي في رواية المزني في هذه المسألة على وجهين» وانظرمختصر 
المزني: ١١15‏ مختصر الشفعة » . 

)١(‏ سقط في ( يي 2 س). 

(؟) في (ي » س ) لنصيبين . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


وهم اليم ده ش مم اسم بم اك هي ل ع همه 0ك - 
4+ - قال أبو عمر : ليس هذا القياس يصح في مسآلته هذه ؛ لأن الشركاء 
سهم (2© قد حصلوا م كَاءَ في الشقص »وف كاء في 7السهم (20) فَكَادْ 
[في سهم ] قد حصلوا شركاء في الشقص » وشركاء في [السهم ] 04 نوا 
. عه مه برسم سم ل اه 6م عهماع 0_7 . م9 رمع 
»هه ب#مي هرم 77 شٍ سه 2 مه روط “ال على م 0 سا سه 
ممن [هو]”؟ أولى يسبب واحدرء وليس الشريكان يكون نصيب أحدهما مِن العبد. 
2070 2 5 عن - © ايض هه 07 
أكثر من تصيب صاحبه فِي مُساة الشفعة في شيء . 


ابي هم اه 2 م لع 2 ل 2 8 0 8 مه 
8 - والحجة عندي لما اختاره المزني من قول الشافعي : إن الشفعة 


2 


ا الشركاء ؛ ولَم يخْص مرِيكًا من شمرياك » فكل شزِيك 
في الشقص يستحق الشفعة بعموم السئة » وظاهر المعنى - واللَهُ أعلّم . 
يي“ 
"١8‏ - قال مالك : الشفعة بين الشركاء عَلَى قَدر حصصهم » يأخذ 


ورك مهم 


كل إنسان ينهم يدر نصيبه , إن كَانَ قليلاً فَقَليلاً » ون كَانَ كثيراً فبِقَدرِهِ 
وذلك إن تَشَاحوا فيها(© . 


ج24 00 - م 02 هم بي لم يم 0 ع هم اله 
”١‏ - قال أبو عمر : قد اختلف السلف » والخلف في هذه المسألة على 


. في (يء ص ) : منهم‎ )١( 

. في (ي » س) : أنفسهم‎ )١( 

(5) في (ك) لأنه كأنهم . 

(4)سقط في (ي » س) . 

(ه) الموطأ : » والموطأ برواية أبي مصعب (571/9) . 


هم - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - 7/١‏ 


مه م 


507 0ن سم < احدهنا ( : أن الشفعة بالخصص 5 مثال ذلك : دار بين 
َلاتَةرِجَال؛ لأحدهم_ نصفها » وللآخر ثُلتْهًا » وللآخر سدسها , باع صاحب 
النصف نصفهء ووجب لشريكه الشفعة يحل صاحب اثلث ٠‏ الثلشين ؛ وصاحب 
السدس الثلث . 

187" - وهذا قول مالك » وأصحابهه وجماعة من السلّف منهم : شريح 
قاطي ]لط » وك بير » كلاق أده من كلاقة أنصار» وَهوَ فول جهو 

4 - ( القول الثاني) : أن الشفعة على الرؤّوس» وأنّ صاحب النصف 
الفنعير 4 والكيين فيه :سواء +ويه قال الكوفيون : 

6" - وهو قول الشعبي7" ؛ وإبراهيم » والحَكّم . 

- وسيأتي اختلافهم فِي أجرة القَسام » هَل هي على الرؤوس أو على 
السهام في موضعه من الأفضيّة إن شمَاء الله تعالى . 

300 
"١00‏ - قَال مالك : فَأما أن يشتري رجل من رجل_ من شركائه 


26 لا ار 


حقه» فقول جد السركاء : أنَا آذ من الشفعة بِقَدر حضتي + ويقول 


. الزيادة من (ك)‎ )١( 
. (؟) في (ي » س ) : الشافعي‎ 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


المشتري : إن شكت أن تأحدَ الصفعة كلها أسلمتها ليك ون شقّت شكت أن تدع 
قَدَع » قإن المستري | ااام راطم إ لد سور إلا أن 


مع مم 


يأَحَذَ الشفعة كلها » أو يسلمها ليه » فَإنْ أخذها فَهوَ أحق بها » وإلا قلا شيء 
لَه 20 , 


ع اعوظة القسس 2 ه ا اسم وم يفير 9 00 00 2 
- قال أبو عمر : على نحو هذا مذهب الشافعي أيضا » ذكره المزني 


ف عاب 2000 هاس سمس ِو 6 06 وه - م هاس سد #0 
عنه"2 » قال : فَإِن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن» فإن حضر الثاني 
26 يكن 


أخذمنه النصف بنصف الثمن » » فَِنْ حَضِرَالقالت أحَذَ منه الثلث يقَمن الثلث » حتى 


4 كنا 


2 سَواء » قإن كانوا انين اقدَسّمًا كَانَ للثالث نقص قسمتها » وإنْ أسلّم بعضهم 
لم يكن لبَعض إلا أذ الكل » أوالترك . 


02000 رمم امه ءءء اس ات#اس 6 س عه رربي ه تاس الو 
8 - قال : وكذلك لو أصابها هدم من السماء. إما أخذ الكل بالثمن كله 
9 سم مس 
وإما ترك 
سف بير بير اس لبر س كه بر اس 


54 - وقال ) 07 أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد: َو اشترى رجل دارا 
0 يننا مه م © سه 8 ار 2 ِو 2م رس 2 سي اه اص اس 
من رَجِلَيْن » فَقَبضها » أو لَم يَقيِضها صَفْفَة واحدة » وآرَاد الشفيع أن يَأحدَ ما باع 


ار ياس الس اس ل الس مار رمه ساس اس 5 هه رعاسى وسع رم لمن 8 
أحَدهما دون ما بَاعَ الآخر » فلي ذَلكَ [للآخر]9©» » وإنما له أن يأخذّها كلها أو 


. )578٠0( والموطأ برواية أبي مصعب‎ » 7١ الموطأ‎ )١( 
. ) باب 9 مختصرالشفعة‎ ١١9 : في مختصره‎ )1١( 

5 في (ك) : وأما . 

(4) سقطافي (ي 2 س). 


ه” - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - ١4.8‏ 


ص مر 


يدها كلّها]2'0 » إن كان الذي ابتاع الدار رَجِلينٍ كَانَ للشفيع أن يَأَحْدَ ما بّاع0©, 
ويدَعَ ما ابتاع الآخر . 

- قالو(» : ومن اشترى دارين صفق واحدة [ من رَجَلَينِ]9©) . وَلّهما 
شفيع واحدء فَأرَادَ الشفيع أن أذ إِحَدَاهما دون الأخرى فيس لَه ذلك . 

- واختلف أصحاب مالك في هذه المسائل أيضا : 

"0١18‏ - فَقَالَ ابن القاسم في ثَلانّةشرَكَاء في أرْض » أو دَارٍ يَاعَ الاثتان 
منهما تصيبهماصفْقَة واحدة من رجلين : أنه لبن للثالث ٠‏ الشفيع | إلا أن 00 يحل 
الجميع أو يدع . 

45- [ وقَال أشهب : يأخذ من أيِهّما شَاءً 
هخم "١‏ - وقَال ابن القاسم : إذا وجبت الشفعة لرجلين الل لاتير 
حر إلا أن يأل الجميع » أو يدع .]20 . 


- وروي ذَلِك عن مالك » وعليه أكثر أصحابه . وذ كرابن حبيب, » 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 

. في (ك) : ابتاع‎ )١( 

(؟) في (ي » س): قال . 

(4)سقط في (ك) 

| (0) سقط في (ي»س). 

(") ما مضى بين الحاصرتين سقط في (ي » س) . 


000 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج "١‏ 


2ل 5 يم ع اس ورا مدمهة ثبي 2 عي وم ع مم عل ل ب لهي َو 
عن أصبغ أنه قال : إن كان تركه » وتسليمه رفقا بالمستري » وتجافيا [له](© كأنه 


ةركل 


ا ا ا اليا 
هبي اس 20007 ره لس ل يراس 6 لهجي ىدم هو د م 
5٠٠407‏ - [ قابن القاسم قال : ليس له أن يأخد إلا حصتهما جميعا » أو 


روعم لم 


يتركهما جميعًا إِذّا طُلبت صفقة واحدة . 

”ب - وَقَالَ أنسهب: لهأ عد من أحدعمام9© وَيدم الآخر . 

6 - وقَالَ المزني فيما أَجَارَ فيه من المَسَائل على مُعَنى قو الشسافعي : ولو 
ل : أنَا آخذ ما بَاعَ فلان وأدع حصة 

"ل - قَالَ : وَكَذَلِكَ لو اشترى رجلان من رجل شقصا » كَانَ للشفيع أن 
يَأخخلٌ حصته أيهما شَاءَ . 

5٠م‏ - قَالَ المزني: ولو اشترى شقصا » وهو شفيع » فَجَاء شفيع آخر » 
ارال ولتي تنه كارا باشني ارا م قال حو رركن متها ترد له 
له لأنه مثله » وليس عليه أن يلزم شفعة غيره . 


ند نا 


. سقط في (ك)‎ )١( 
1 8لا طق ين ناك ب ف نرت‎ 


هم - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - ١/6‏ 


85 - قال مالك : في الرجل يشستري الأرض فيَعمرَهًا بالأصل_ 


ور انم مه ا وها ورم 0 برسي ثلبر 6 د بي - اه رى بر سى ه 


وس هده دور 


يدها بالشفعة: إِنْه لا شفعة لَهُ فيا ؛ إلا أن يعطيه قيمةَ ما عمر » فَإِن أعطاه 
تاه :م٠‏ ا جد عه مم م ههه 2 
قيمة ما عَمَرَ » كَانَ أحق بالشفعةء وإلا قلا حق لَه فيهًا(© . 


اد مود همه على وس سمس سم ه سه وم م دم له 
- قال أبو عمر : القيمة عند مالك » وأصحابه في البنيان قائما ؛ لأنه 


- 0 ل بف« ع كه عام سه هو م 
بنى في ملكه » وحقه ؛ لأن المشتري يملك ما اشترى » وإن كان فيه شفعة أخبره» 


إن ن الأخحدذ بالشقمة ليس بلازم . للشفيع » وهو بالخيار - إن شاء شفع » وإن شاء لم 


يسع » انإ شفع بيع حادث وعهدته على المشتري . 


894١م‏ - وآما الشمافعي » فمذهبه أن الباني متعد يبنيانه فيمًا فيه للشفيع , 


الشفعة فَليسَ له إلا قيمة بنيانه معلومًا - إن ثساء الشفيع 00 أو يأخذه بنصفه . 


لل عداده # 


ند لفن - وكَذلك لو قسم بغي حكم. حاكم »؛ وبنى في نصيبه » فهو متعد » 
الا ل سا ع اة 


تب وكيلاً في القسمة » فَقَسّم » وقبض المشتري حصته » وبنى فيها » فَهُوَ 
0 


هر سداس 


دوخ ا عه إن استحق الشفيع احص مشاعة » لم جمتعه قَضَاءِ القاضي 


. )7198١( ءوالموطأ برواية أبي مصعب‎ 7١5 : الموطأ‎ )١( 
. في (ي » س) :الشفعة والحصة‎ )١( 


5 -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج21" 


ع لددهد مم 


[شفعيه]20 ؛ لأن الغائب على شفعته أبدا إلا أن يعلم » قيترك» فَإِنَ علم » قلا شفعة لَه 
إن ترك الطلب بعد العلم [ قَادرًا على الطلّب207 » وإن لم يَعلّم شفع إِذَا قدم [إن 
ام مم ه 2 مم لل ” صاصم الهم اس عهه سه 7 
شاء](2 » وأعطى المستري [ قيمة](*» الشقص » وقيمة البنيان تاما ؛ لانه بنى في غير 
اعتداء . 
6 وه م 000 2 َه مومع 00 327 م م 
7 - وأما الكوفيون » فذكر الطحاوي عنهم » قال : ومن اشترى دارا 
2 م ص لاه ع ا شدي ع عرص اع هام 2 2 ِو 
[وقبضها](2 فبنى فيها بناء » ثم حضر شفيعها » فطلب أخذها بالشفعة » فقضى له 
عتي ١ ٠,‏ جيم ع شار ع بير وير م ٠‏ ةا ع سد سم ع 0 2 0-0 © 18م 
بذَلكَ فيها , فَإِنه يقال للمشتري انقض بناءك ؛ لأنك بنيته » ما كان الشفيع أولى 


© لس مامه 


زبها]00» منك ٠»‏ إلا أن يشاء الشفيع أن يمنعه من ذَلكَ » ويعطيه قيمة بنيانه 
مَنْقَوضاء) » قيكون ذَلِك لَه . 
شع عد همه اه 


4 - فَهِذَا قول أبي حنيقة » ومحمد بن الحسن ؛ وهو الصحيح عن أبِي 


يوسف . 


8 - قال : ويه قال أحمد . 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
(؟) سقط في (ي » س)‎ 
. (؟) سقط في (ي » س)‎ 
. في (ك) : فيها‎ )5( 
. سقط في (ي » س)‎ )5( 
. سقط في (ي »2 س)‎ )”( 
. في (ك) يمنعونها‎ )0( 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - .م ؟ 


درط © بي اص ه 1 بير اس 


- وقد روي عن أبِي يوسف أنه قال : | إن شءَ الشسفيع أََدَها بالقّمّن, 
[الْذي باعها به]('© وبقيمة البتاء قائما » وإن شَاءَ ترك ليس لَهُ غير ذلك . 


لن ين ين 
م 1 


"١2*٠١‏ - قَال مالك : من باع حصته من أرض أو دَارٍ مشتركة » فلما 


ٍ- شا 


عَلِمْ أن صاحب الشفعة يَأنخَدٌ بالشتقعة » استقّالَ | المشتري » فَأقالّه . قال : 
وبحرا ام لوت لوا 


8 - قال أبو عمرَ عَمَرَ : والسفعة تحب بالبيع لمن أرادها» وطليها , 


نه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك » ولا]0" البائع » 


م6 م ع سا هم وهال ودعي © سس مه 


لاله لانقطعها عمن جعَلَها عا مستأئقا » وعمن يَجَعَلُها فَسحَ بيع ؛ لأن في 


سمهو م م ه60 مم 


فسخه البِيعٌ فَسحًا للشفعة . 


ع نات واجمعر ا 


ا#وشار ادي هه 
”١ ٠‏ - والشفعة واجبة [ بالسنة]©) . 

رصع عدم 6 0 رع ## ل بابر 0 خَههء 0 00 
65 5" - وقياس قول الشافعي » والكوفيين وجوب الشفعة » لاتنقضها الإقالة . 


5 ا 000 1 8 نوا ا عن 2 َ 
7 - وقد اختلف [قول29 ابن القاسمء وأشهب فِي عهدة الشفيع في 


. سقط في (ك)‎ )١( 

. )77805( والموطأ برواية أُبي مصعب‎ » 7١ الموطأ‎ )١( 
. سقط في (ي » س)‎ )7( 

(4) سقط في (ي »2 س) . 

(5) سقط في (ي » س) . 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ/ ج ١؟‏ 


"١ 4.7‏ - فَقَالَ ابن القاسم : عهدة الشفيع على المستري 
* - وقال أشهب : الشفيع مخير » فإن نَاءَ أخحذ الشفعة بعهدة البيع 
الأو 3 وإن شسَاءِ بعهدة الإقالة . 
* # بي 


"١ 9‏ - قَالَ مالك : من اشترى شسقصًا في دار أو أرض » وحيوانا 
رطف امي رار نات حي سنت لي لاز أو الأرصور فقالَ 


ممرزوور دد سم 


المشتري: خخذ ما اشتريت جميعا . فإني أنما اشتريته جَمَيعًا . 
َال مالك : بل يَأخذ الشفيع شفْعته في الدَارٍ أو الأرض » بحصتها من 
ذلك الكُمن » يِقَامُ كل شيء اشتراه من ذَلِكَ على حدته , عَلَى الثْمّن الذي 
شتراه به » ثم يأخحد الشفيع شفعته بالّذي يصيبها من الُقيمة من رأس التْمّنء 
ولا يذ من الْحَيوان والعروض شيئًا » إلا أن يناء ذلك (© . 
8١٠‏ - قال أبو عمر : على ما قَالَه مالك في هذه المسألة أكثر الفقّهاءِ . 
+١‏ - قَالَ الشافمي : ولو كَانَ مم الشتقص الذي فيه الشفْعَةُ عرض في 
صفقة واحدة عم[ واحلد]("© » فَإنهُ َع في الشقص بحصته من الشمَن . 


2 و ع #اسم 
"- وهو قول الكوفيين. 


5 والموطأ برواية أبي مصعب [حيسفة‎ » ١ الموطأ‎ )١( 
. سقط في (ك)‎ )؟١(‎ 


ه” - كتاب الشفعة )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة - ١/5‏ 


يم اس © اس تررهة رم عي هريو 


يلت من - وذْكر عبد الرزاق » قال © : سألت معمرا عن رجلين بيتهما خرية ؛ 


لم تقسم قَبَاعَ أحَدهما تصيبه منها مَعّ خربة لَه أخرى بِنَمَن واحد » فَجَاءَ الشفيع » 
قال : أنا آخذ نصيبه من الخربة التي بيني ويينه . 
فقال: رقال](') عثمان البتي : يأخل البيع جميعاً 2 [ يشركه جميعًا 00 99) ٠:‏ 


لف - وقال ابن شبرمة » وغيره من أهل_ الكوقة امد ماري 


سر له س9 مل 


بينه وبين صاحبه بالقيمة » ويرك الأخرى إن شَاءَ . 
0 اين 2 سس ه86 بي اه إئ ِو ”0 . 
65 - قال عبد الرزاق : وسمعت الثوري وسفيان يقولان مثل قول ابن 
ا 


بن ند ين 
5 8 - قال مالك : ومن باع شقصا من أرض, مشتركة » فَسَلَّم 
بعض من لَه فيها الشفعة للبَائع » وَبى بعضهُم إلا أن يأعذ يشقعته: :إن من أب 
أ ملم بأد انشع كلها وكيس 1 آنا بأد رحن ونلا ما فر : 


- ل نار ه 


1 - قال مالك : في فر شسركاء في ذارر واحدة » قباع أحدهم 


. في (ي » س) : قال عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سقط في (ي » س) . 

(؟) مصنف عبد الرزاق (8 : ١م‏ -85) ء الأثر )١547(‏ . 
(4) سقط في (ك) . 


(5) مصنف عبد الرزاق (8 : 85) » الأثر )١4471(‏ . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


000 اس لس ارا رضن عو ابرع ثر م هلم رم 
حخصضهة » وش ركاؤه غيب كلهم إلا رجلا » فعرض عَلَى الْحَاضرٍ أن يأخذ 
بالشقعة 5 يترك + :قال ادك ل ل شركائي حتئ 


5 


1 . إن أخحذوا فَذَلك » وإن تركوا أخذت جميع الشقعة . 
َال مالك : ليس لَه إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك » فَإِنَ جاء ش ركاه » 
أخذوا منه أو تركوا إن شاوًا » فإِذًا عرض هذا عليه فلم يقبله » قلا أرى له 


ل م 


شفعَةٌ 20 , 

- قال أبو عمّر : قد مَضى هَذَا العنى » وما فيه لسَائرٍ العلماء » وإنْما 
هم في هَانينِ الَسألعين عَلى وين : 

8" (أحدهما) : ما ذَكْرَ مالك - رحمه الله . 

- ( والآخر) : أن لَه أن يأخذ بحصته » وَيَدَعَ حصه شركائه » فَإِنْ 
جاعوا كانوا على شفعتهم إن شاؤوا » وقد تدم ذكر ذلك » قلا وجه لإعادته . 


ذبن كن ين 


(1) الموطأً( 5١لا‏ - /االا). 


(9) باب ما لا تقع فيه الشفعة!*ا) 
ره اده ها يسم هل برسم 0 م 0 مه 27 

١ "81/‏ - مالك » عن محمد بن عمارة » عن أبي بكر بن حزم ؛ أن 
(*) المسألة - /551 - قررت المذاهب الأربعة أنه لا شفعة في منقول كالحيوان والثياب والعروض 
التجارية ؛ للحديث السابق : ٠‏ قضى رسول الله عَتّهُ بالشفعة فى أرض أو ربع أو حائط .. » 
ورواية الحديث عند مسلم والنسائى وأبو داود : « أن النبي عَيْلّهُ قضى بالشفعة في كل شركة لن 
تقسم » ربعة أو حائط .. » ولأن الشفعة شرعت لدفع ضررسوء الشركة بالاتفاق » أو الجوار عند 
الحنفية » بسبب الاستمرار والدوام » والمنقول لا يدوم؛ بخلاف العقار» فيتأبد فيه ضرر المشاركة ؛ 
ولأن الشفعة تملك بالقهر » فهي كما بينا « استحقاق الشريك - عند غير الحنفية - انتزاع حصة 
شريكه المنتقلة عنه» من يد من انتقلت إليه»» فناسب أن تكون عند شدة الضررء وإطلاقًا لحرية 
التصرف والبيع . 

وألحق الحنفية بالعقار : ما في حكمه كالعلو » وإن لم يكن طريقه في السفل ؛ لأنه التحق بالعقار 
بماله من حق القرار » فلا فرق في العقار بين كونه سفلاً أو علواً » وهذا هو المعقول . 

ولم يجز الشافعية في الأصح والحنابلة الشفعة في العلو » لأن البناء يرتكز على السقف » والسقف 
الذي هو أرض البناء لاثبات له » فكان كالمنقولات . 

وسواء عند الخنفية أكان العقار ما يحتمل القسمة » أم لا يحتملهاء كالدار الصغيرة والحمام 
والطاحون والبثر ؛ لأن علة الشفعة عندهم دفع ضرر الشركة أوالجوار مطلقًا » وهو يتحقق فيما لا 
يقبل القسمة 

واشترط الجمهور غير الحنفية » في المشهور عند المالكية » وفي ظاهر مذهب الحنابلة » وفي الأصح 
عند الشافعية : أن يكون العقار قابلاً للقسمة استدلالاً بدليل الخطاب في حديث جابر السابق : 
«الشفعة فيما لم يقسم .. » فكأنه قال :الشفعة فيما تمكن فيه القسمة » مادام لم يقسم ؛ وقد أجمع 
عليه في هذا الموضوع فقهاء الأمصار » مع اختلافهم في صحة الاستدلال به؛ ولأن علة مشروعية 
الشفعة عندهم هو دفع ضرر القسمة » وما لا ينقسم لا تتيسرالقسمة فيه » فلا حاجة للشفعة فيه » فلا 
يترتب فيه ضرر الشريك بعدم الشفعة . 

وتثبت الشفعة عند الحنفية في حقوق العقار » كالشرب (النصيب من الماء في نوبة مالك الأرض ) 
والطريق الخاصين . فإن لم يكونا خاصين » فلا يستحق بهما الشفعة . والطريق الخاص : أن يكون 
غير نافذ » فإن كان نافد فليس بخاص . 35 


-1ؤو5م- 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


ره م لع ولس تع ع صا سم 


عثمان بن عفان قال : إِذَا وقَعَت الحدود في الأرض قلا شفعة فيها , ولا 


> فلو كان هناك شرب نهر صغير مشترك بين قوم » تسقى أراضيهم منه » فبيعت أرض منها » 
فلكل أهل الشرب من ذلك النهرالخاص الشفعة ؛ أما لو كان النهر عام » فالشفعة فقط للجار 
الملاصق. ومثله الطريق الخاص فكل أهله شفعاء . 

وقال المالكية : لا شفعة في الطريق ( أي امجاز الذي يتوصل منه إلى ساحة الدار) إذا قسم بين 
السريكين أو الشركاء متبوعهما من البيوت إذا بقي الممر مشتركا بينهما ؛ لأنه لما كان تابعًا لا لا 
شفعة فيه » وهو البيوت المنقسمة » كان لاشفعة فيه . 

وكذلك العرصة ( ساحة الدار التي بين بيوتها » تسمى في عرف العامة بالحوش ) لا شفعة فيها إذا 
قسم متبوعها » كالطريق 

وقال الشافعية : لاشفعة قطعا في ممرالدار المبيعة من الدرب النافذ ؛ لأنه غير مملوك. وأما الدرب غير 
النافذ » فالصحيح ثبوت الشفعة في الممرء بما يخصه من الثمن » إن كان لمشتري الممر الخاص 
المسترك طريق آخر لداره » أو أمكن من غير مؤنة وضرر عليه الوصول لداره من طريق آخر ء» بفتح 
باب إلى شمارع عام مثلاً » وإلا » فلا تثبت الشفعة في الممر ؛ لما فيها من ضرر المستري » والشفعة 
شرعت لدفع الضررء فلا يزال ضرر بآخر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر . 

والحنابلة كالشافعية قالوا : إذابيعت الدار » ولها طريق في شارع أو درب نافد » فلا شفعة في تلك 
الدار » ولا في الطريق ؛ لأنه لا شركة لأحد فيهما . 

اد للع دري ور لاا د للدار سوى تلك الطريق » فلا شفعة أيضًا ؛ لأن 
إثباتها يضر بالمئستري ؛ لأن الدار تبقى لا طريق لها . 

بادا للطرر رات امو يدص ف عا مزق يفتح منه باب لها إلى طريق ناف 
نظرنا في الطريق المبيع مع الدار . 

فإن كان مرا لا تمكن قسمته » فلا شفعة فيه . 

وإن كان تمكن قسمته » وجبت | لشفعة فيه ؛ لأنه أرض مشتركة » تحتمل القسمة فوجبت فيه 
الشفعة كغير الطريق . ش 

ولا تنبت الشفعة في السفن عند فقهاء المذاهب لأنها كالعروض التجارية من المنقولات » والشفعة 


مشروعة في الأرض التي تبقي على الدوام » ويدوم ضررها . 5- 


ه” - كتاب الشفعة (؟) باب ما لا تقع فيه الشفعة - ١91‏ 


ا ا ال ل ل ا ل ل ل الل لا ل آي ل ىا الى ل الل ل لل ل لل ل ل الى الى ال الى الى ل للا ا ل ل لل ل لا ل ل ا لاا الى الى ل الال انا 


- ونقل الكاساني عن الإمام مالك : أنه يرى الشفعة في السفن ؛ لأن السفينة أحد المسكنين» 
فتجب فيها الشفعة» كماتجب في المسكن الآخر » وهو العقار » لكن هذا لم يصح عن مالك »كما 
حقق ابن عبد السلام . وبه يتبين أن المذاهب الأربعة متفقة على عدم الشفعة في السفن . 

الشفعة في الزرع والثمر والشجر: لا شفعة عند الجمهور ( غير المالكية ) فيما ليس بعقار كالبناء 
والشجر المفرد عن الأرض » فإن كان تبعا في البيع للأرض وجبت الشفعة فيه . 

وجما يتبع الأرض عند الشافعية فى الأصح: ثمر لم يؤبر ؛ لأنه يتبع الأصل في البيع » فيتبعه في 
الأخذ » قياسًا على البناء والغراس . 

واقتصر الحنابلة على اتباع الغراس والبناء للأرض ؛ لأنهما يؤخذان تبعًا للأرض» ففيهما الشفعة 
تبعاء ولم يتبعوا الزرع والشمرة للأرض ؛ لأن من شروط وجوب الشفعة أن يكون المبيع أرضا ؛ لأنها 
هي التي تبقى على الدوام » ويدوم ضررها . 

وأجاز المالكية الشفعة في البناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلاً عن الأرض ؛ لأن كلا منهما عندهم 
عقار » والعقار : هوالأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ء فلا شفعة في حيوان أو عرض تجاري إلا 
إذا ببع تبعا للأرض . 

مثاله : الشجر أو البناءفي أرض موقوفة ( محبسة ) أو معارة: بأن اقتضت المصلحة إجارة الأرض 
الموقوفة» سنين » ثم بنى فيها المستأجر أو غرس بإذن ناظرها » على أن ذلك له. فإذا كان المستأجر 
متعددا » وباع أحدهم » فللآخر الشفعة . 

وأجاز المالكية أيضًا الشفعة في الثمار (الفاكهة ) والخضر .كالقئاء » والبطيخ بنوعية الأخضر 
والأصفر » والخيار» والباذنجان والفول الأخضرء ونحوه مما له أصل تمجنى ثمرته » ويبقى في الأرض 
وقنًا ما » فإذا باع أحد الشريكين نصيبه منها » ولو مفردًا عن أصلهء فللآخر أخذه بالشفعة . 
واشترطوا في الثمرة المأخوذة بالشفعة منفردة : أن تكون موجودة حين الشراء بشرط كونها مؤبرة . 
ولم يجز المالكية الشفعة في زرع كقمح وكتان وبرسيم » ولا في بقل مما ينزع أصله كفجل وجزر 
وبصل وقلقاس » وملوخية» فلو بيع الزرع أو البقل مع أرضه » فلا شفعة فيه » وإنما هي في الأرض 
فقط ء بما ينوبها من الشمن . 

وانظر في هذه المسألة :الدر امختار : 552 : ره "؛ »ء تبيين الحقائق : 79/٠‏ 7, - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 5 


2 2 © هو ه 
شفعة في بثر ولا في فحل النخل”" . 
قَال مالك : وعلى هذا , الأمر عندنًا . 


0 - قال مالك : ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم 


مه س 


- [ قال مالك : والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصّة دار 


صلّح القَسم فِيها أو آم يُصلح ] 0©. 
7١47‏ - قال أبو عمر : أما قول عثمان : إِذَا وَمَعَت الحدود في الأرض ء قلا 
شفعة فيها » فَإنهُ يفي الشقْعَة في ذلك لجار . 
له 6 سل 6س َ_ _- شام 8م مس 5 # زا يدرعر ع اصضه 
"١7‏ - وقد تقدم القول في ذلك عند حديث النبي عَلَّْه : 9 الشفعة فيما لم 


ع هم 


يقسم فَإِذَا وقعت الحدوذة؛) في الأرض » قلا شفعة » ولا وجه لتكرار ما تقدم . 


عرس 680 


7١6‏ - وأما قله : ولا شفعَة في بعر » ولا في فحل نَخْل ‏ » فَذَكَرَ ابن 


> البدائع : ١7/0‏ » اللباب:9/7١٠‏ ء بداية المجتهد :754/7 » الششرح الكبير :487/5 » الشرح 
الصغير : 574/7 ء مغني المحتاج: 795/7 المهذب 577/١:‏ ء المغني : © //370ء كشاف القناع : 
٠ 4‏ - هه ١‏ . حاشية الدسوقي على الدردير: 475/7 . 

)١(‏ الموطأ : 7١17‏ » الموطأً برواية أبي مصعب )١740(‏ » ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في 
المصنف في كتاب البيوع )١4797(‏ » باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة (8 :80)» والشافعي في 
الأم ( :4) باب « ما لا يقع فيه شفعة » . 

. سقط في (ي » س)‎ )1١( 

(5) في (ك) : في الخيار . والصحيح ما أثبتناه من ( ي » س) . 

(4) في (ك) الشفعة والصحيح ما أثبتناه من (ي » س) . 


0" - كتاب الشفعة (7) باب ما لا تقع فيه الشفعة - ١96‏ 


072 500562 عر اه ل ام - و هم 0200 و هسم . 2 ا 7 
عبد الحكم عن مالك» قال: الحديث الذي جاء: لا شفعة في بثرء إنما ذلك [في]0) 
فر الأعراك:: 
سرت وعير 6ه 2 00 #منيهى م رما © مداه 
5" - فاما بثر الزررع_ . والدنخل 2 ففي ذلك الشفعة إذا كان النخل لم 
يقسمء فَإِنَ قسم الخائط [ وثرك البثر » قلا شصفعة فيها . 
ساسم سوم ير ل أرئر# و 2 00 دس بي 2 - و ل 7 
07- وكذلك أذا قسمت بيوت الدار » وكَذلك إِذَا قسم الخائط](© وترك 
و - 2 5 6 ونع ل 20 
[ الفحل](2 » والفحلان للإبار» وأكل الطلع » إنه لا شفعة فيها . 
صم ا #يى سد شل شم برر و 2 2 2 ره شير 0 5 لس اسم 
64 5"- وكذلك إذا قسمت بيوت الدارٍ » وتركت العرصة للارتفاق » فباع 
دي 8 عير اومس ا 
أحد الشر كاء نصيبه فيهاء فلاشفعة في ذلك . 
جدمعوعد ل 2 و ”7 هس ع وس هعم هم ا عه 
١ 5‏ - قال أبو عمر : يريد بقوله بثر الأعراب : البثر التي في موات الأرض 
لسقي الاشية . 
و و سمه م ه6 ومسير ه مني ههه اث اس 
٠‏ - والمسقاة9» ليست بثرا يسقى بها [ شسيع]7© من الأرض » والشجر . 
730١‏ - وذكار الجر حكمه عند مالك » وَأصحابه كَحَكْمٍ البّخْل . 


7١‏ - وحكم العين عندهم كَحكْم البثر عندهم سَواء , إن كان لها يَيَاض 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ي » س)‎ 
. (؟) سقط في (ي » س)‎ 
. سقط في (ي » س)‎ )5( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ١؟‏ 


ساس لو لس 


وَزَرعٌ وتخل » وييع ذلك [ كله]02 نيعا فيه شَفْعةٌ دلت العين ق في ذلك » واليثر » 
فإذَا انقَرَدَت العين » أو البثر بين الشركاء» قلا شفعة فيها [ إِذَا باع أحدهم تصيبه 
مها . 
29 2 000 8 0 2 ب ةج 20 
م40 0١‏ - وَكَذَلِكَ حكم الطرقء وارَافقٍ المتروكة للارتفاق » لا شفعة فيها] 
إلا أن تكو بِيْمًا لما فيه(" شفعَة من الأررض وتجمعها صفقة . 
تغرف أفن - وأما الشمافعي » فَإنهُ َال : لا شفعة في > بعر ء لا بياض لها وكذلك إِذَا 


ا ا ا 


كان لَّهَا بيِاض » ولا تحتمل القسمة . 


6 يي وو عور 


ام - ولا شفعة عنده إلا فيما تحتمله القسمة » وتضرب فيه الحدود . 

١4‏ - ولا شفعة عنده في طَريق وإِنْما العرصة إِذَا احتملّت القسمة » وبيع 
منها شيء » قَفِيه الشَقْمَةُ عْدَه حلاف قول مالك . 

دمع لم م - وسواء تركت للارتفاق أو لم ترك 5 وإِنْما أصله أن ركزم© ما 
كن من الأرطيي يدل اليلقة + وصرب الود ركان موإطان فقي ازا 

١١ 40‏ - وأما الكوفيون » فَالقيَاسَ على أصولهم ألا شفْعَة في بعْرِء ولا قحل 


تخل, . 


)5(١2)١(‏ سقط في (ي ا س). 
(7) في (ك): هي . 


(4) زيادة من (ك) . 
(5) في (ك) القسمة » والصحيحة ما أثبتناه من (ي » س) . 


ه" - كتاب الشفعة (؟) باب ما لا تقع فيه الشفعة - /151 


م9 5 جء دده مه : ييه 0 بيه © 22 
37 - وأما العرصة فقياسهم أن فيهاالشفعة ؛ لانها من الارض المحتملة 


» واختلّف أصحَاب مالك في التخلة المطعمة تكون بين الشريكين‎ - 7١ 


بيع أحَدهما حصته منها . 
- فَذَكَرَ ابن القاسم » عن مالك في ' المدوئة ' أنه لا شفعَة فيها . 
60" - [ قال أبُو عمَرَ]0© : قَاسّها(© على فحل النخل » والله أعلم . 
5 - وقَالَ أشسهب ء وَعَبد اكلك بن الماجثسون » وأصبغ [ بن الفرج_ » 
ومحمد](" بن عبد الحَكَمِ : فيها الشفعةٌ » ذَكَرا كان أو أثثى . 
7١4‏ - قَالَ أبُو عمّرَ : حجتهم في إيجاب الشفعة أن النخلة عندهم من 
عدن ما فيه الفسققة 
لكل - وم يََْلهُوا في الخائيط الأدمر. من الشجر » وإِن لم يكن فيه موضع 


هو 


لزراعة » [ وَكَانَ مشمّاعا|(؟» ؛ أن الشتقعة يمايم منه : 
"١ 4‏ - [ وَحَكُم الخلّة الواحدة عندهم كَحَكْم الختائط كله ]0 . 
7١5‏ - واختلفوا في هذا البَاب في أشياء منها : الرحًا : 

(1) سقط في (ي » س) . 

(؟) في (ي » س) : قاسه . 

() سقط في (ي » س) . 

(5) سقط في (ك) . 

(5) سقط في (ي » س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج "١‏ 


7١‏ - [ قَفِي «المدوثة)]27© قَالَ ابن القاسم:الشفعة في الأرض» ولا شفعة 
في الرحاء َكَمَا أن بيعت منفردةٌ دون شيء من الأرض لم تَكُن فيها شفعةٌ . 

+ - وروى أبو رّيد2"©, عن ابن القاسم مثل ذلك » وال : يقضي الثْمن 
على الأرض والرحىء وَذْكَرَ أنه كالشقص يباع مَعْ عبد . 

"١ 8‏ - وقال أشهب: للشريك (© الشفعةٌ في جميع ذلك » وال : ألا ترى 
أن الشقمة تَكُونُ [ في رقيق_الخائط » َكيف بالرّحى مم الأرّض ؟ 

6 - وبقول أشهب قال سحنون . 

- واختتلفوا من ذَلِك]9©) فِي الأندر إِذَا بَاعَ أَحَد الشركاء نصيبه مه : 

50 
أن فيه الشقعة » وهر كَمَيرِه من الأرضينَ © . 

7١45‏ - وقَالَ أشهب : لا شفع في الأندر . وَكَدَلِكَ الأقبيةٌ » لا شَفمَة فيها 
إذَا بيعت » قَالَ : والأندر عندي مثْل الأقبية . 

- وَأععَلهُوا من ذلك أيضًا بي الحمام + 


ام 6 مومع 
هه ”١‏ - فقال مالك : فيه الشفعة . 


. سقط في (يا» س)‎ )١( 

.) ١55: ١١( ترجمتة بحاشية الفقرة‎ )7١( 
. في (ي » س) : للشركاء‎ )9( 

(5) سقط في (ي , س) . 

(5) في (ي» س) : الأرض.. 


هم - كتاب الشفعة (؟) باب ما لا تقع فيه الشفعة - ١55‏ 


/اه: ١‏ - وَقَالَ إسماعيل بن إسحاق :روى ابن القاسم » وابن أ لان 
ا 


م دم مما سي 8 لير وبي 3 ها اسه م 7ل 2 00 
- قال : وذكر أحمد بن المعذل عن عبد الملك » عن مالك]0) أنه 


. قَالَ عبد املك : وأا أرى فيه الشسقعة‎ - "١ 
. قَالَ [سمَاعيل20 : وَروى ابن القاسم أن الحمام يقسم‎ - "6 
قال أبو عمَر : كَانَ أحمد بن ختالدر »؛ ومحمل بن عمرو بن‎ - 80١ 
. ايفان في الشفعة للحمام.‎ 
. وَاخملُوا في القمرة يا مره مون الأصئل‎ - 0 
7 


"١41‏ - فَقَال مالك » وابن القاسم ‏ وأشهب : فيها الشفعَةٌ ؛ لأنها تقسم 


بالحدود . 
64 - قال أبو عمرَ اخ 16 20 تارم ماهر قن افسحة كسان : في 
)١(‏ في (ك) : إدريس . 


. سقط في (ي »2 س)‎ )١( 
. في (ك) : ابن إسماعيل‎ )0( 


١١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "٠ 


0 78 2 2 1-0-7 هو 272 أ 
ه5١7‏ - وروى أبو جعفر الدمياطي 4 وعبد الملك أنهما كانا لا يريان فيها 


2 
ته‎ ٠. 


الشفعة 
ملام 2 2000 75 7 23 3 
5 " - واختلفوا أيضا في الشفعة في الكراء » أو الدور » والرباع_ ‏ 
ام 2 5 د ١‏ 5 هه مسرم بي دهم إلى ل ك4 
والارضين » [ وفي المساقاة]("2» وفي الدين هل يكون المديان أحق بها ؟ 
رس © سس رهم ال الا برهي م ل ئ 
"١7‏ - وقد ذكرنا ذلك كله في كتاب اختلافهه2 . 
اه ور ه 2 مه ءءء هدام 2 0 
0 2 اله رةه قوم وي د د وهو داعو رس اه 0 هو مم للم 
الأرضين 3 والرباع ر حيثث يمكن ضرب الحدودر ؛ وتصريف الطرق »وهذا هو 
الصحيح » وبالله التوفيق . 
“ا 6د عا 
اماس ابىو 00-07 مهاه ه مم ومه 0 
”3١6748‏ - قال مالك : في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة » 
لم يهاه اس 2 لس اس لس ص بي س الس 8ل برعم ساس شام ررما مده هه 
على أنه فيها بالخيار » فآراد شر كاء البائع أن يأخذواما باع شريكهم بالشفعة » 
م ا 1 _ - رع #دميله ره مع عام وم م ررهعه ‏ لم 
قبل أن يختار المشتري : إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخدذ المشتري ويثبت 
ليع صميو شاي شال لبر همير دار امسر 
له البيع » فإذا وجب له البيع » فلهم الشة لشفعة0" . 
- قَالَ أبو عْمَرَ : لا مَرّقَ عند مَالك, في هذه السالة » كان البائم 
بالخيار» أو كان المشتري . 
)١(‏ سقط في (ي » س) . 
(1) في كتاب اختلاف أصحاب مالك للمصئّف . 
(") الموطأ : 7١1‏ والموطأبرواية أبي مصعب الزهري ( 797؟) . 


ه” - كتاب الشفعة (؟) باب ما لا تقع فيه الشفعة - ٠7٠.1١‏ 


- هي بج مهل ابم ود لاء رس ل ع م « 0 
"5١‏ - ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا 
9 0 0 م مه وه ع 2 اه عر لامد عي لت 207 
تجب للشفيع_ حتى تنقضي أيام الخيار » ويصيرالشقص إلى المشتري » فحينئذ ‏ 
و 3 لع وميس مه ره دا م اسم 
يشفع الشفيع إن أراد » لا قبل ذلك . 
الاير عي اص ا ع اع ير وي م هوم 
”١‏ - واخختلفوا فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة: 
لم ام 4 2 أ م ل 0 0 0 2 . 
7”١ 37‏ - فقال الشافعي : ومن شترى شقصا على أنها جميعا بالخيار » أو 
البائع بالخيار » قلا شفعَةَ حتى يسلم البائع 
0-02 2 بير قتي هم م اسداس مرا 9 ابطر الو وه و عد عير 
536 - وإن كان الخيار للمشتري دون البائع » فقد خرج الشقص المبيع من 
0 2 2 قم يع 
ملك البائع » ففيه الشفعة. 
2-0 دم م م لود عير ا 2 
"١‏ - وعلى هذا أيضا مذهب الكوفيين . 
عامس | #اس مه روم 52506 حا :2 ودعي 5 00 2 
3١5‏ - ذكر الطحاوي عنهم » قال : من باع دارا من رجل على أنه بالخيارٍ 
مه يه م د مي عه مراه 6 مع 2 مه مومه يم 
في بيعها(" أياما ثلاثة » لم يكن للشفيع أخذها بالشفعة حتى ينقطع(© الخيار» 
ا ره قل هس ةس يرم بير 2 سس يه 27 8 اآل” 
فيجوز البيع فيها وإن لم يكن البائع" بالخيار فيها ثَلانَةَ أيام_ كان للشفيع أخحذها 
بالشقعة » وكأن أخذه إِياهًا قَطمًا بخيّار المستّري وأمضى ابيع فيها . 
هم ساي هدس ##ا اس و م عاسم ال 7 ِو 


# ا سمه .2 ير نوس مه بم 


ب يان بِيعا بثلاً . 


. في (ك) : بيعه‎ )١( 
. في (ك) : سقط‎ )١( 
. في (ي » س) : البيع‎ )( 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ/ ج‎ - "٠ 

. قفي « المدوئة ) : إن قبل المستري ء فَالسلْمَةُ للبائع بالخيار‎ - "١ 

7١ 8‏ - وَقَالَ سَحئون : الشسفْعَةٌ فى ابيع بالخيار لْمشسمرِي بَعْدَ َلك بنلاث. 

:4 ح وكال أبو [سْحَاق البزقي» وعبد الله ين الكو :حك الشتفعة في 
الشقص المبيع بتلاً للبائع بالخيار؛ لأن الشقص كان لَه » ومنه ضمائه » فإن سلم » 
ري + ولاثال م كل يننا 


0 + - وبهذًا القول يقول ابن الَّاجشون » وأشهب . 


مد مإ 
سرس سر م ل قم بير - رء هابر اير إئ 
“١‏ - وقال مالك : في الرجل_ ية يشتري أرضا فتمكث في يديه 
فاع سياه هار هسه مسقم 


ا ا 


وَإِنْ مَا أَغَلْت الأرض من عَلّة فَهِي للمشتري الأول » إلى يوم يثبت 


الآخَر لأنه قد كان ضمئها لو هَلّكَ ما كان فيها من غرا س » أو ذهب به 


© كه 


ع قر < ا “1 > دعر ردس سما م اقم مه سش اس اس هم “اع 

م ”١‏ - قال : فإن طال الزمان » أو هلك الشهود » أو مات البائع أو 
مر ما ع" 2 ره 72 رش قي همه الم ل 2 0 ها ان 
المشتري » أو هما حيان » فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان » فإن 


الشفعة تنقطع » ويأخذ حَقّه الذي ثبت لَه » وإِن كَانَ أمره عَلَى غَيْر_ هَذَا 
الوجه في حدانَة العهد وقربه » وأنه يرى أن البائع غيب الشمن وأخحفاه ليقطع 


بذَلكَ » حق صاحب الشفعة » قُوْمَت الأرض عَلَى قَدرِ ما برك أنه تمنهاةة 


2 مت م و د 5 عه ٠‏ م مه امه مه 
فيصير ثمنها إلى ذلك » ثم ينظر إلى ما زاد في الارض من بناء أو غراس أو 


- كتاب الشفعة (؟) باب ما لا تقع فيه الشفعة - .م 


جار بكر عل ا كر رمن لل الأرص تدر معلوم. ؛ ثم يتى فيها 


م 0-4 ص سمس 


وَعَرس » ثم أَححَذَهًا صاحب الشفعة بَعْدَ ذللك:0. 


80 مم 


١4‏ - قال أبو عمّرَ : أما وله : في المستحق . بميراث تصيبا في أرض أن لَه 


الشفْعة فَإن الخلاف في ذلك قديم . 


ل ص ل م م 59 - وممع زع برو 


6م "١‏ - فمن أوجب الشفعة لَه زعم أنه كان حما حَقا لَه ما أظهره [ شهوده]29) ع 


اس اس 


قَصار بمنزلة ريك ظَاهر الملّك [ في ذلك . 


0 


65 - وكذلك المستحق 9 باع م شريكه نصيبه في أرض مشاعة, بينهما » 


سم 6م 


قلا خلاف أن لَه الشقعَة في ذَلكَ . 


رمام شار عهء لم له | ه م اه لم م ل ك 
"١ 07‏ - وَكَذَلِكُ اممُستحق ؛ لأنه بتقدم ملكه استحق [ما استحَق]49) , 


هه براسم سم 


"١‏ - ومن قَالَ : لا شفعة لَه زعم أن المستحق إنما يثبت اناد 
استحق » قلا شفعة لَّهُ ‏ فيما](© كَانَ [ له]00 قَبْلَ َلك . 
"5١8‏ - ألا ترى أنه لا يأخذ الغلةَ من المشستري » ولا من البائع الجَاحد له . 


ل كل - وكذَلك لو استحق ق العبد حرية على مَوَلاه والمولى جَاحد لهاء قَلَما 


(1) الموطأ 7١‏ » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5797 ) . 
(1) في (ي »2 س) : شريكه . 

(؟)سقط في (ي ء س) . 

(4) سقط في (ي » س) . 

(ه) سقط في ( ك) . 

(5) سقط في (ك) . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "٠. 


هه وله الإرالل 00 


2 ده وم داو 7 057 7 مو 0000 05 
قامت للعبد بينة بالحرية قضي له بهاء ولم يلزم المولى خراجه » وقيمة خلمته؛ لآنه 
02 هه الس لس اس َو و رهم نس #ر اس نير وم اعم م 6م 00-7 
جاحد لما شهد به الشهود » وإنما تتجب شهادتهم حكما ظاهرا من يوم شهدوا » 
وحكم الحاكم يشهادتهم . 
اس دبي داس 010 و 7# - - - ع 2 - 

605" - والقائلون بالقول الآول يوجبون للمستحق الخراج 53 أو الغلة فيما 
- مر ره 0000 200 07 ماس ع هلق 
يستحقه » ويأني القول في ذَّلكَ في موضعه إن شماء الله . 


لوه ع ره د ه د ساس قو او افا و لي لل اق “وس 7 ل تع د عا وى إل 
"١‏ - وما قَولّه: فَإِنَ طَال الزمَان» أو هلك الشهود » أو مات البائع »أو 
سل © الإلرار 


و مم 55 - ه و نض يبر دادس اشضصس هم سا ص م مس ٍ- 
المستري إلى آخر كلامه في الفصل » فإن طول الزمان لمن كان غائبا » وقامت بينته 


و 


و ومو 


2 
بما يوجب له الشفعة . 
س«وع وم - وقد مضي القول فى شفعة الغائب »: وما قَالّه مالك » وغيره ذ 
وفك مصى ي 4 العاصي 0 . و ي 
ذلك والخلاف فيه كلا خلاف . 
لوهم دس د بير قمع 2 م مو مي دشرم ور و امام مه 
”١4‏ - وأما هلاك الشهود » فلا يخلو من أن يكونوا شهودا على البيع, » 
لاسرال و مم عن .للقي اعد ار حر م الل 2 لم م 
فهلكوا » أو المشتري » والبائع يتجاحدان » ولابينة هناك » فلا شفعة فِي ذلك أن 
عرق دم قم مه مس 2 عم عرفل اس بر اس بير بر هل ه عدداش 4‏ 6ه دفي 
يكون الشهود على مبلغ الثمن هلكوا » فالقول قول المشتري » وإن خالفه الشفيع . 
"١ 6‏ - وقد مضت هذه المسألّة أيضًا بخلافها('© . 
اط ل أ ١‏ ل رما م ره ل ملائلر عير 2 م رتك 
365 - وكذلك موت البائع » والمشتري لمن كان له القيام بالشفعة لا يضر . 
دام ماد # سم مه 2 لع هي" 
”١ 17‏ - قال مالك في هذا الموضع من ١‏ الموطأ ) : 
4 هامس سب - ه 9 207 8 5 5 
والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي( . 
)١(‏ سقط في ( ي » س) بما فيها . 
(0) الموطأ )71١8(‏ . 


ه” - كتاب الشفعة (7) باب ما لا تقع فيه الشفعة - 7.0 


رم هلد 6ه اده ثبي ععرداةم عي م رع لام ل هر 0 راس 
5١4‏ - وقد تقدم القول في هل تورث الشفعة ؟ وذكرنا الاختلاف في ذلك. 


ممع معي هارع سلا 


ممه 6م »و 2 رم عع ودماعمي , مسرم 0 
7١8‏ - وقال أحمد بن حنبل » وغيره : الشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت 


طَالبًا لها . 


ع ود يلام معرداتمق عم وعم 


ع مومهم اده اس ملاع عل م شعي 
٠‏ - قال أبو عمر : الشفعة تورث عند كل من يورث عنده الخيار [ في 


سم © .م لهسم 


007 ل ١‏ 200 
الخيار » فقَد تورث عنده]( ) الشفعة . 


ل سم © عدم ير ودعي 


البيع » ومن لا يورث عنده 

. وقد مُضى [ ذَلِك]( في كتاب اليبوع.‎ - ١ 

و ايت نات ل لقتني وقد ل محا ال ااا 
والاشتراء ؛ لطُول الزمان » فَإِنَ الشفعة تنقطع » ويأخذ [يعني]27 المستحق- حقه 
الذي تبت لَهُ مقط » فَقَد ذَكَرنَا أن هل العلّم منهم مَنْ لا يُرى للمستحق شفعة » 
ادك اناكو نامكرت لد لناو عل را 

.هاس - ( أحدهما) : أنه يشفع بقيمة الشقص » كما لَوجهلا الثم بحدائة 
الوقت سواء . 

"١6١ 4‏ - وَكَانَ مالك » ومن تَابِعَهُ لا يرون الشسفعة عنْد) جَهل لثمن ذا طَالَ 
الزمان » ونسي الببع » ويروثها واج في حَدانَة العهد . 

. سقط في (ك)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ي »2 س)‎ 


(") سقط في ( ي »2 س) . 
(:) في (ي » س) .: « إذا » . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


لد بعرم ابي لأس © سداس 2 0 ىس وبر ل | ت” 
ه.هة١"‏ - وقوله أو لما يرى أن البائع غيب [ذكر](2 الثمن » وأخفاه » ليقطع 


بذلك حَقَ صاحب الشقعة » فَحيتكل :رون السفعة فق السمطن بقيمته على ما في 


مس -- 


ود كم 


«الموطا ) . 

. وقال به جماعة من أصحابه‎ - ١65 

» وذَكر ابن عبدوس » عن ابن الَاجشسون » قَالَ : إِذَا مات المشتري‎ - 73١0 
و اح ب رت عت تر وااو ردير فراعت رن‎ 
. ا نمم ذم هتكن عل‎ 

5" - قال : ولو أن المشتري قال :زلا أدري]() بكم اشتريت حلف» 

9+ - قال : فَإِن أبى أن يحلف » فَقَد مضت من أصحابنا فيه قضية أنه 


ممع رو 


و لم ركان رم - 0 
الماح مسري اطلب حَقَكَ ممن شكت » أو تحلف » فَتَاخل 


كه ع لماه سرالر 


01" 0 ا ايع اح را بابر 


وال - وآما قوله ولة كي ني مل الح كه : في مال الحي . قن 


. سقط في (ي »2 س)‎ )١( 
. (؟) سقط في ( ك)‎ 

(”) سقط في ( ك) . 

(5) في (ي » س): يستحق . 


ه” - كتاب الشفعة (1) باب ما لا تقع فيه الشفعة - ٠.1‏ 


عشي أهل المت أن يمير مال اميت » قسموه ثم باعوه فلس عَليهم فيه شفعة(©, 


م وه دمعي وس سم ه 


[ فَقَد تَعَدْمّ القول في ورأئّة الشفعة » وفي أن كل مقسوم » لا شفعة فيه عند مَنْ لا 
ل بالشسفعة للْجَارٍ » أو من أجل الاستراك في الطَّر يف0" . 
ل 


-0١‏ قال مالك : ولا شفعة عندنًا في عبد ولا وليدة » ولا بعيرر 
ولا نقرة ولا شساق» ولا في ضنيء من الحهوان » ولا في فوسو ول بي بغر مس 


هنر 0 و سما مم ثبي 


لها بيّاض » إئما الشقعة فيما صلم أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض » 
ما مَا لا يصلّح فيه الْقَسم قلا شسفعَة فيه(© . 
اهلام - قَالَ أبو عمرَ : على هذا مَذهَب الشافعي و الكرفين وقد تقل 
ذلك كله [ وَالحجَة لَه]9) . وَالحَمد لله كثيرا . 
0 - وقد شسَذت طَائفَة فَُوْجَبَت20 الشفعة في كُلّ شَيْء وروت روايات 
في ذلك عن النبي طللله . 


مير روعي 


"١614‏ - منها ما ذَكْرَه عبد الرزاق» قَالَ : أخبرنًا إسرائيل » عن عبد العزيز بن 


. ) 77814( والموطأ برواية أبي مصعب‎ 7١8 الموطأ‎ )١( 
. سقطت هذه العبارة من (ي » س)‎ )١( 

(7)الموطأ : 2/14 والموطأ برواية أبي مصعب (51795) . 
(4) سقط في (ي »2 س) . 

(5) في (ي » س) : فقالت . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - "٠8 


سم © ه68 


رفيع عن ابن أبي مر مليكة » قال : [ قَالَ رسول الله عله : ٠‏ الشريك شفيع في كل 
0 
ا" - أخبرنا أحمد بن عبد الله َال : حَدئّني أبي » قَالَ : حدكني عبد الله 


ا 2 6م هه مه 


ان نت لقال اتحدنى ين بن سكل تال دلي أ بن أبي شيبة» 


قال: حَدئنِي أبو بكر بن عياش » قَالَ : حَدثْنِي عبد العزيز بن رفيع »عن ابن أبي 
مليكة » قال ]20 قضى :[ رسول الله علّه]0© بالشفعة في كل شيء ف في الأرض » 
والدار '» والدابة + وانجارية . 
لس سس ص ص بو ال وهر وه اه 
5" - فقال عطاء : إنما الشفعة في الارض » والدارٍ . 
رمام 86 لم 2 اهم وه د ده بير ع لس ار بر الو 
7 - وقال ابن أبي مليكة : سمعتني - لا أم لك -أقول : قال رسول الله 


لس ا لس ص م 


َيِه ويقول هذا . 
8 - قال أبو عمر :هذا الحديث مرسل 9» » وليس له إساد غير هَذَا فيما . 
شهاالر سب #6 مام 5 و 00 
علمت » ومن قال : بمراسيل الثقات لزمه القول به . 


لك لل - وأما من - جهة النظر » فامُستري مالك لما اشترى » فلا يخرج ملكه 


سم © سمس 


عن يده إلا يكتاب » أو سنة ثَابئَة » أو إجمّاعر » ولا إجماع في هذا » بل الأكثر 


.)٠١9: ( وسان البيهقي‎ »)١447( مصنف عبد الرزاق (/ :الى ء الأثر‎ )١( 
ما مضى بين الحاصرتين في (ك) فقط سقط في (ي » س)‎ )١( 

(”) ما بين الحاصرتين من (ك) . 

(5) في (ي » س) : مسئد . 


5" - كتاب الشفعة (؟) باب ما لا تقع فيه الشفعة - ١.9‏ 


- ذَكْر عبدالرزاق22 » قَالَ : أخبرنًا معمر » قَال : قُلْتْ لأيوب: أتعلم 
أحَدًا [ كَانَ ]0 يَجْمَلٌ في اليُوان شَفمَة ؟ [ قال : ل 

0- قَالَ مُعمر : ولا أعلم أحَدَا جَعَلَ في الحيوان شفمة]09) . 

30 - قال : وأخبرنا ابن سمعان , عن ابن شسهاب ؛ [ عن ابن المسيب ع]©) 
قال : ليس في الحَيوات شفع © . 

5١5‏ - [ قَالَ : وأخبرنا أبو حنيقة » عن حماد ‏ قَالَ : لا شقْمَة إلا في ذَلك: 
دارٍ » أوأرض . 

- قل : بنرك » حن د لط أن وطعر» حا طبن أب 
رباح » قَالَ : لا شفْعَة إلا في الأرْض©© . 


شام عمق هامرم س0 هو لس 00 © رم أصاسم 7 مدرو 
"3١‏ - قال : وأخبرنا معمر » عن ابن شبرمة » قال : في الماء الشفعة] 9" . 


. )١4475( في المصنف (8 : 85)ء الأثر‎ )١( 
. في (ي » س)‎ طقس)١(‎ 

(؟) سقط في (ي » س) . 

(4) من المصئف . 

(5) مصنف عبد الرزاق (8: 85)» الأثر (4 417 )١4‏ . 
(7) مصنف عبد الرزاق (2 : /اى)» الأثر )١4470(‏ . 


(7) ما مضى بين الحاصرتين سقط في (ي » س) . 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 


صاصم أو سم علرهة © 


. ©0 قال معمر : ولم يعجبني ما قال‎ - 8١٠675 
2 0 وادوزظ الأمم اشم قاسو اه # ا اه لاس خقهمءء‎ ١ 
قال أبو عمر : قد رأى قوم من العلماء(© الشفعة في الدين » وفي‎ - 
المكاتَبِ يبَاع ما عَلَيه » فَقَانُوا : المديان » والمكَائب أولى بِذَلك إِذا أعطى المشتري ما‎ 
. أرى‎ 
رده لنعى تبي 5 2 برس | 7 فى 5 2 ا« اس اس ا اس فويس‎ 
ذكر عبد الرزاق22 » قال : أخبرنا معمر» عن الزهري[ قال : لم آر‎ - "<5 4 
مه و4#ي د ع اس هه 2 00 220 ين‎ 2 
. القضاة إلا يقضون فيمن اشسترى دينا على رجل » فصاحب الدين أولى به‎ 
- ام ا 2 و ها شار ه رمه 6 بردم 6ش مه‎ 
قال : وأخبرنا معمر » عن رجل من قريش]9) أن عمر بن عبد العزيز‎ - 568 
2 20 0 أ 7 2022 سم م »م‎ 2 2 22 - 
قضى في مكّاتب اشترى ما عليه بعرض ء فَجَعل المكَاتَب أولى ينفسه » وقَال : إن‎ 
ده ,> نم هنا ف هم ل دس ام 00 م - 1 مه‎ - 
من ابتاع دينا على رجل » فصاحب الدين أولى إذا أدى‎ ١ : رسول الله عَْتّهُ قال‎ 
9 مثل الذي أدى صاحبه‎ 
لس تمل مه سس اس رقهر كه هدم ل اه‎ 010 
قال : وحدثني الأسلمي » قال : أخبرني عبد الله بن أبي بكر » عن‎ - "6. 
وداه 02 7 كه ع بعر ا اه اس ةم هه لس اله بر بم بر رمم‎ 
عمر بن عبد العزيز أن رسول الله عله قضى بالشفعة في الدين » وهو الرجل يبيع دينا‎ 
عرد #ير اس همه اس اه‎ 07 2 2 
. © له على رجل » فيكون صاحب الدين أحق به‎ 
. )١4478( مصنف عبد الرزاق (8 : 88) » الأثر‎ )١( 
. (؟) في (ي » س) : بعض العلماء‎ 
. )١4471( في المصئف (8 : 88) » الأثر‎ )”( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (ي » س)‎ )5( 
. )١ 447 (ه) مصنف عبد الرزاق (2 : 38)» الأثر (؟‎ 


() مصنئف عبد الرزاق (8 : 28) » الأثر 5759 5 )١‏ . 


ه” - كتاب الشفعة (7) باب ما لا تقع فيه الشفعة - ١١١‏ 


1ه 1 الف أَمسْحَاب مالك في ذلك : 

"١ 7‏ - فَقَال ابن القاسم : لاشفعة في الدين » ولا يكون المديان أحق به . 

عه ١م‏ - وقال أشهب : هو أحق به بالضرر الداخل عليه وياخذه بقيمة 
الترض إن كان لمم عرض » أو يذل المين إن كان يا كَامكتب » وما ذلك في 
المكَانَبٍ ؛ لحرمة العتق » ألا ترى أن التقَويم » والاستهام يجب على الشسريك إِذَا أعتق 
تصيبه » ون العتق (© بيد أعلى سائر الوصايًا . 

7١ 4‏ - قَالَ : فَإِن قَالَ قَائْل : إن البائع ممن دََلَ مدخله كالشريكين في 
العبد [ باع شريك» ودحل شريك 22 » قيل لَه : إن العبد المشسترك فيه إن رأى 
الشريك ما يضره دعا شَرِيكه إلى الببع معه » ويس كَذَلِكَ [ الدير]0© . 

هماه "١‏ - قَال أبُو عمر: قَد ذَكَرا أن الأصل امُجتمَعَ عليه أنّهُ لا يحل [ مَال](9) 
مر مُسَلِمِ إلا عَنْ طيب نَفْس » وآن الّجَارةَ لا نَجُورُ إلا عَنْ تَرَاضٍ » فلا يخص 
بها ف الأس3 ميال يف بن الأول فى تج ليلا 


لي ال اتوم بو ال 


ام م اهس 6 ى اع 
55 - وحديث الشفعة للشريك في الدورٍ » والآرضين حديث متفق على 


6 في (ك) : العبد . 

(؟) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط . 

(5) سقط في (ي » س) . 

(4) في (ك) أمرء والصحيح ما أثبتناه من (ي » س) . 
(5) في (ي » س) : من هذا . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


القول » والعمل به؛ وسائر ما اختلف فيه . 


© سلس 9 عي مي م و و2 .2 6م - - 
لاله "١‏ - 3 0 الاختلاف حجة فالواجب الوقوف عند اليقين ُ ولا 


تنا تين ين 


مه ”١‏ - قال مالك : ومن دسي ارا يباقن لان 000 
َليرََعهُم إلى السلطّان » فَإِمَا أن يستحقوا وما أن يسَلّم لَه السلْطَانُ » فَإن 
ركهم فلم يرف أمرهم إلى السلْطّان » وقد علموا باشسترائه . قتَرَكُوا ذلك 


ساس ساسم فترير لس ا“رة 


حتى طَال زمانه » ثم جَاؤُوا يطلبون شفعتهُم » فلا أَرَى ذلك له0) . 
و٠ "١‏ - قَالَ أبو عمر : هذا قَولٌ مجمل » إلا أن ظاهره يدل على أن ما قرب 


نره ركرة 


مِنَ الأمد لطالب الشفعة لم يضره فُعُودهُ عن الطُلّب إذَا قَام فيما لم يطل من الزمّان » 


5-5 ١ 


ام - 00 هسم 0 01-0 مه سه ع م 
ا ل اق ار 1ت 
0 مه دده نوي م اام لس هاس 
"٠‏ - وقد اختلفت الرواية عنه في ذلك » واصحابه : 
01 - قروى ابن القاسم عنه : السئة ليست بالكثير » وهو على حقه . 
!ه5١"‏ ونال مره أخرق ؛ السئة ونحوها: 
-- 6 ير 2 لاه © سمس ع ما مه 8م 
4 - وروى أشهب » [ عن الثقّات]22 عن مالك » أنْه قَالَ : للْحَاضر 
(1) الموطأ : 71١8‏ » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري ( 788؟) . 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. سقط في (ي » س)‎ )”( 


ه” - كتاب الشفعة (7) باب ما لاا تقع فيه الشفعة - ١7‏ 


2 زم ال 


تنقَطع بمرور السنة . 

4 - وروى ابن الَاجشسون » [ عَن مَالك](© أن الخمسة الأعوام ليست 
بكثير » ولا يَقطّم الشقعة إلا الأول . 

هه ١م‏ - وذَكَرَ ابن حبيب » عن مطرف ء وان الكاجشون أنهما استنكرا أن 


ع هس 


300 حاو قالر! : ربما سمعنا مالكًا يسأل عن الخحَاضرٍ يقوم على شفعته بعد 
لقن سبع » ويا نل ل أن" وني مك مكل ل رى في ف 
طولاً ما لم يحدث [ المبتاع]("© بثيانا » أو هدما » أو تَغييرا بِبنَاءِ والشفيع حَاضرٌ » 
إن كَانَ ذلك » ولّم يقم في شفْعته فِي الحين » أو يحدثان ذلك » فلا يام لَهُ ؛ لأن 
هذا ممايقطع شفعيه . 

١١‏ - وقد تَقصيت انختلاقهه(2 في [اختلاف]9© قو مالك » وأصحابه. 

4" - وَهَذَا الاختلاف إِنْما هو ما لَمِ يوقف الشتري الشسفيع عند الخاكي 


86 عد لم مهو 


إن وقفه ليأخذ أو ليترك» فإن ترك لم يكن له قيام بعدء إن أخد أجل بالمال 


- ١ 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. في (ي ء س) : أقوالهم‎ )0( 
. (4؟)سقط في (ك)‎ 


؟١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "١4 


رما وبر 2 - ف يك 00-2 
"١ 48‏ - وقال ابن الماجشون : عشرة [ أيام](2 » ونحوها . 


مم امم لو ابره وير اسم م - 4 اس روم هه 8 
1-6[ وقال أصبغ : يؤخذ بالمال على قدر قلة المال » وكثرته » وعلى قدر 
0_7 8 اس عدوي و2 ه امم ما صم اس 
غسرو وسرو» ويقضي ذلك شهر »م لا بدري ما وراء دالت , 
لس اس 0ه ل 8 هده هم اهل 22 رقو ه م اه 


رس سه لس قثر همه ل ارم هم ل للم 


ِو 0 ه وهر سدالر ها 1 هاس م 
مكانه » فهو له » وإن أمكته الطلب » فلم يطلب بطلت شفعته » وإن علا » فأنخذ 


هس الس © سس س سلر قير وضو ه سه 2 ارم سم رهم مه سر © سه و ه 
الطلب » فإن كان له عذر من حبس », أو غيره » فهو على شفعته » يعني وإن لم يكن 
لم ار وبعو د هبي م ِو 


له عذر نافع » قلا قيام له . 
لس مهظ اس مس اعويه بي بر اس رف هص ذ ممم شفه على ب 
- وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد : إذا وقع البيع فيما تجب 


02 ارس © 


وى شام اماس 0 8م وده سددئ و26 م ل 
فيه الشفعة » فعلم بِذَلِك الشفيع » فَإِنَ أشهد مكائه أنه على شفعته » وإلا بَطُّلت 
0 شفعته 4 وسواء! ء 006 غدل ذلك ماللا أو لع البيع 6 أو لم 0 2 5 
رمر وري سا هة بي هن ه سا م هيه ساس م وري اسم وسش ع 
6 - وقد روي عن محمد بن الحسن أنه قال : ينبغي أن يكون الإشهاد 
ناه دس اع وير 2 . وس اسم مع 
بمحضر مطلوب بالشفعة » أو بحضرة المبيع المشفوع فيه . 
موده 020 8 2 52 - هم ئ - 
4 - قال أبو عمر : لا معنى لإشهاد الحخاضر على الطُلّب إلا أن يشهد 


ف 2 00 وف مر يز 2 000007 8 وه شير عم 6 و و 
طلابه('2 وطلبه بذلك » وأما إذا تراخى بذلك وطال » فلا شفعة له ؛ لأن تركه للطلب 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
. (؟) ما تقدم بين الحاصرتين سقط في (ي » س)‎ 
. (؟) في (ي » س) : قيامه‎ 


©" - كتاب الشفعة (؟) باب ما لا تقع فيه الشفعة - 8١6‏ 


وع به وو 20 20:1 لم اس شه ثبي ها رو نكن اه 
به اختيار منه ؛ لإسقاط الشفعة » وذلك ضرب من ركوب الدابة » وتسخيرها » 
إن ساس امهس - 8 مه 2 وس 8# © 2 ل صما لو - 
ووطهء الجارية بعد [ الاطلاع على(2 العيب » وإنما الإشهاد عندي معتبر في الغائب 


شه يي اروم 


الا م 


زر ممير 


ينع إشسهاده » ولا يضره علمه بِمالَهُ من الشفعة لموضع غيبته . 

ل العلم من أصحابا وغيرهم مَنْ لا يَرى عَلى الغَائب إشْهاداء 
ولا يمينا » فَإِنه لم [ يترك]20 إِذَا علم . 

65" - وقال محمد بن الْحَسَن : إِذَا قَضى القاضي بالشفعة كَانَ للمقَضى 


0 


عليه بها احتئاس المسفوع. وا 


ب ل لا بن 


7ب 0100 


عشم قداو #ام ل 
7١ 4‏ - وهو اختيار الطحاوي]27 . 


هاس ملسم هو نه 2 مص اسم 


هوهمام + واختلف اجات مالك 7 وغيرهم فيمن وجبت له شفعة» فباع 


دم و سعايىر 


الشقص الذي من اد له يدقع قبل أن يأخذ بالشفعة : 


(١)سقط‏ في (ك) . 
(0) في (ك) : يشك . 
(؟) سقط في (ي 2 س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


هس س مع 5 م اس ص مقي ساس 
دك لقن - فَذَكْرَ أشهب » عن مالك » أ أن قو : اختلف في ذلك » فمرة قال: 
تح نهدل ورور كال بلا وب . 


0 


لحك أن - واختار أشهب أنه لا شفعة لَه . 


ع ها برهم سم 


؟.هإي - قال : نما لو أَحذَ بالشفعة » م باع حصته [ لَم يضر ذَلِكَ 


يمر 


شفعته](0) . 


#826 رمدلعر 


ان - ورَوى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يقطع ببعَه بحصته في الذارٍ ما 


رحبي لَهُ من الشسفمة إذَاكَانَ قيامه في أُمَدها . 
يكن إن - وروى يحبى بن يُحبى » عن ابن القاسم مثل ذلك » [ وَرَادَ : فَإِن 
َل السفعة |00 ولم يأعذ و رح الشفعة [ للمشمر ي0") ذ في البيعم الثاني . 


"٠‏ - قَال أبو عمرَ : قياس قول الشافعي » » والكوفيين وأنه لا شفعة لَه إلا أن 
يقضي لَه بها القاضي قبل ببعه بحصته عند الكوفيينَ » وعندَ الشافعي لا تجب لَه 


ع 6 م سه 


ا ا حصته 


2 8 لم 0 8 دمع ن ع همهم مه م م 
[شصفعة](4) 1 أي شفعة تحب له ؛ والشفعة إنما تستحق ) بالشسركة في المبتا ع 


. سقط في (ك)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ي »2 س)‎ 
. سقط في (ك)‎ )5( 
. سقط في (ك)‎ )4( 
. (ه) سقط في (ي » س)‎ 


” - كتاب الشفعة (7) باب ما لا تقع فيه الشفعة - 7١1‏ 


2 هرسا سم 


2 58 , قنقاقءع نور ام مه هه ور 
بالطلب » واداء الشمن » وإن كان أصل وجوبها البيع » وبالله التوفيق . 


ع 
هذا آخر 0" - كتاب الشفعة . وهو نهاية المجلد الحادي والعشرين 
من «١‏ الاستذكارء وسنقفي من بعده . إن شاء الله تعالى . 

بالمجلد الثاني والعشرين وأوله : 
71" - كتاب الاقضية 
ونحمده سبحانه وتعالى. على ما أولى . 
ونسااله العصمة من الزلل فيما ن'تنف من عمل 


آمن . 


فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد 
الحادي والعشرين من م الاستلكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار' 
وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار 


الموضوع رقم الصفحة 
في المجلدات : 
١‏ - كتاب البيوع ا ال مو ا ان انمد ا م او اي 11 
(41) باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة ل 
4 - قول مالك في الرجل يبيع البز المصئف ويستثني ثيابا 
برقومها امو الو ال ا اس ا جل اماس 3 
(ه) المسألة - 546 - تعريف التولية والإقالة اجات 
- لا حلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة » أو 
تأخير : أنها بيع » وكذلك التولية » والشركة. 0 
- نهى رسول الله عَيْتّهُ عن بيع الطعام حتى يستوفى 0 00 
- يحل ويحرم في التولية ما يحل ويحرم في البيع ا ا 1 
- بيان أن الشركة والتولية والإقالة من فعل الخير 5-6 25000000 
- حديث : « كل معروف صدقة ) نا 
- لا تجوز التولية والشركة في السلّم قبل القبض 0 
- أقوال فقهاء الأمصار في الإقالة قبل القبض وبعده مع 1 
- الإجماع على أن الإقالة بيع جائز في السلف في رأس المال مع ا 
- أقوال علماء الأقطار في التولية ا 000 


- حديث : 9 من ابتاع طعاما » فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه , إلا 


14م ا 


؟١ الاستذكار الجَامع لمّذاهب فقهاء الأمُصار / ج‎ - "٠ 


أن يشرك فيه أو يوليه » أو يقيله » 0 00 
- كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة راك 


- قول مالك فيمن اشترى سلعة ثم سأله رجل أن يشركه » 


.. . 
مه ه ه 
لفم وم مم ل عاو اا الام ااا ووو 


6 - حديث أبي هريرة : ١‏ أبما رجل أفلس » فأدرك الرجل 


25 
- ذكر اختعلاف أصحاب مالك على من تكون العهدة في التولية 
والشركة في السلم وغيره 0 
- أقوال فقهاء الأمصار في الشركة في شراء اشستراه » أنها لا تجوز 
حتى يقبضه 100 0 
- الرد بالعيب عند فقهاء الأمصار 00 
- قول مالك في الرجل يقول للرجل : اشتر هذه السلعة بيني 
وبينك » وانقد عني وأنا أبيعها لك 000000 
- لا يجوز عند الشافعية » والحنفية بيع وإجارة 9 000 00 
- اختلاف قول مالك في الذي يسلف رجلاً سلفاً لشاركة 000000 
(47) باب ما جاء في إفلاس الغريم اا 
() المسألة - 545 - أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في 
الحاكم يِقَنْسَ رجلا » فيصيب أحد الغرماء عين ماله أو سلعته 
التي باعها إياه هل له حق فسخ البيع وأخل سلعته ؟ ات 
414 - مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن : ١‏ أبما رجل باع 
متاعاً » فأفلس الذي ابتاعه منه ... فهو أحق به ... » ف انم 


فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - ٠١7١‏ 


ا موضوع رقع الصفخة 


ماله بعينه » فهو أحق به من غيره © ب 0 00 
- ذكر الاختلاف في إسناد هذا الحديث 9006 ل 
- ذكر رواية ببشير بن نهيك » عن أبي هريرة » عن النبي عَْتَهُ : دإذا 
أفلس الرجل » فوجد غريه متاعه بعينه » فهو أحق به ) ا 0 
- ذكر روايتين لحديث أبي هريرة » فيهما اختلاف لفظي يسير 00 
- قول ابن عبد البر: حديث التفليس حديث صحيح من نقل 
الحجازيين » والبصريين » رواه العدول » عن النبي عله م314 


- حجة الحنفية في دفع هذا الحديث أن السلعة من المشتري وثمنها 


في ذمته ا ا 11 1 1 1 1 1 1 ذا 


- رواية قتادة عن خلاس بن عمرو » عن الإمام علي : وفيه أسوة 


الغرماء إذا وجدها بعينها لبوا فيسو ورد سس بس اس ا 
- قول ابن عبد البر أن أحاديث خلاس عن على رضي الله عنه ‏ . 
ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ل 20 
- رد المصنف قول إبراهيم النخعي : هو والغرماء فيه شرع سواء. او 
- قول المصئف : لا أعلم خلافاً بين الفقهاء القائلين بأن البائع أحق 

بغير ماله في الفلس أنه أحق أيضاً بما وجد ا 


- أفاض الإمام الشافعي في مسألة التفليس » وذكر بعض ما ورد عنه 
في ذلك عمف ةم رمم مووز و ةيه م ميم ةم روزن رمثم نم ةيثرم م ممم رن متام زر رثات برل الزأرآا تك 


” - الاستذكار الجامع لمّذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج ١؟‏ 


ا موضوع رقع الضفحة 
- ذكر أقوال الفقهاء في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى 
صاحبها وقد وجدها بعينها » ويريدون دفع الثمن إليه من قبل 
أنفسهم يا اا 12211111110 
- ذكر اختلاف قول مالك » والشافعي في المفلس يموت قبل الحكم 
عليه ا ا 0000111 
ظ - ذكر حديث أبي هريرة : قد قضى رسول الله عليه َه : « أيما 
رجل مات » أو أفلس » فصاحب المتاع أحق به إذا وجده بعينه ) 2520 
- بيان أن هذا الحديث قد وصله عبد الرزاق ا ةا 
- قول مالك فيمن اشترى سلعة ثم أحدث بها عملاء ثم 
أفلس الذي ابتاع ذلك . ا 
- لو باع أرضاء فغرسها المشترى » ثم أفلس 000006 
- تلخيص قول الشافعي في ذلك 0 0 0 ا 0 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 0 
- قول مالك فهما بيع من السلع التي لم يحدث فيها امبتاع 
شيكا » إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها . 000 
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في نقص السلعة أو زيادتها 1 
(4) باب ما يجوز من السلّف ممح وو ا ل ند لاد 


0 المسألة - 5409 - يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن 


يرد أجود من الذي عليه 43 وهذا من السنة ومكارم الأعلاق ...“شت 
5 - حديث أبي رافع أن النبي عله استسلف بكرا .  ,.٠.‏ 


فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - 771 


الموضوع رقم الصفيحة 

ثم رده هذا السلف جملا هارا رباعياً ا 00 

- استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ؛ ثم قضاه 
دراهم خيرا منها ا[ ا 

- بيان أن النبي يه لم يكن يأكل الصدقة ؛ والدليل على أن 
استسلافه الجمل البكر لم يكن لنفسه » وإنما لمساكين بلدة ا 1 

- ذكر اختلاف العلماء في حال المستقرض منه الجمل البكر 
المذكور في هذا الحديث . 1 

> دراه السدق إذئ مسال عراز تفجيل الركاة قبل وفك 
وجوبها ااه ام و مامه مكدر كسم اسع اا 1-1 

- قول مالك : لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئًا ممن أسلفه ذلك » 
أفضل مما أسلفه 0 1 
- بيان أن استراط الزيادة في السلف حرام لا يحل 00 8 
- من هذا الباب أكل هدية الغريم ل 1 
- اختلاف أقوال العلماء في هدية الغريم 1111 0 1 1 21373710700ظ 

(44) باب ما لا يجوز من السلّف ا اا 0 

4 - بلاغ مالك في كراهة الفاروق عمر السلف في 
الطعام ا 31111100 

8 - بلاغ مالك في كراهة ابن عمر السلف » والشرط 
بالرد أفضل من ذلك 0 


4 7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


الموضوع | رقم الصاح 
١‏ - بلاغ مالك في قول ابن مسعود : من أسلف سلفاً فلا 
يشترط أفضل منه 2 
- قول المصئف : لا ربا في الزيادة في السلف إلا أن يسترط تلك 
الزيادة ما كانت ..... 00 
- ذكر اختلاف العلماء في استقراض الحيوان واستسلافه 7116 
(45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ا 
(0) المسألة -454- في فسخ البيع في مدة الو ان 
المذاهب الأربعة ل 
5" - حديث ابن عمر : ١‏ لا بيع بعضكم على بيع بعض 6...... 54 
- ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث » وزيادة: ولا تَلَقُوا السلعة 
حتى يهبّط بها إلى السوق ا 20111 
- وحديث أبي هريرة : 9 لا يبع أحدكم على بيع أخيه » ولا يسم 
على سومه ) لدج عفدف وطن ماسم الشاقم) ال ل 1 
- تفسير الإمام مالك لهذا الحديث 00 1 
- ذكر أقوال الفقهاء في سوم السلعة ا 
- وكل الفقهاء يكرهون أن يسوم الرجل على سوم أخيه ل ا 
- ذكر اختلاف الفقهاء ذ 0 
« لا يبع بعضكم على بيع بعض . . 0 0 
- كراهة 0 الح ا 


. ه٠١‏ - حديث أبي هريرة حديث : و لا تلقوا الركبان للبيع » 


فهرس محتوى امجلد الحادي والعشرين - 70 
الموضوع رق الفنمحة 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض » ولا تناجشوا . . . » اا قي 
- نهى النبي عه أن تتلقى السلع حتى تدخخل الأسواق 0000 

- حديث ابن عباس : 9 لا تستقبلوا السوق » ولا يعلق بعضكم 


لبعض ) الي اماق موقت موادا لاا جع ا 1 ا م م ا 
- تحصيل مذهب مالك أنه لا يجوز تلقى السلع 0 010000 
- أقوال فقهاء الأمصار في تلقي السلع ا 
- حديث أبي هريرة ١‏ لا تلقوا الْجلب . . . ») 1 1 27011 
04 - حديث ابن عمر في نهي النبي لله عن النجش لاس 
- النجش هو أن تعطي بسلعته أكثر من ثمنها » وليس في نفسك 
اشتراوٌ ها اا 
- أقوال فقهاء الأمصار في النهي عن النجش خا وباو ا 0/1 
- التصرية ف في أقوال فقهاء الأمصار 00100000 77**ظ”ظ2 
- ذكر أقوال العلماء في تفسير قول النبي عه : ٠‏ ولا بيع حاضر 
ياه 6 21111100 ومع مان قي 
- حجة أبي حنيفة وأصحابه في جواز بيع الحاضر للبادي اي د 
- معني تصرية الإبل 00 
- تحصيل مذاهب فقهاء الأمصار في التصرية 0000 
- حديث أبي هريرة : 9 أبما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها 
ثلاثا.. .2 00 


1" - الاستذكار الجامع لمُذاهب فقهاء الأمْصارٍ/ ج ١؟‏ 


ال موضوع رقم الصفحة 
- اتفاق العلماء على القول بحديث الجنين لاسا ا لو 
- في دية الجنين دليل على لزوم القول بحديث المصراة العا 41 
- بيان أن حديث المصراة حديث ثابت صحيح » وأن معناه صحيح 
في أصول السنة ا ال ا القيد الم ا 
استطراد المصئف إلى من اشترى شيعا فاستغله ثم ظهر منه عللى 
عيب » وقول النبي عَوقَّه : « الخراج بالضمان » 00 
- لم يختلف العلماء أن المصراة إذا ردها مشتريها بعيب التصرية لم 
يرد الل الحادث في ملكه اا 0 
- حديث : ولا تصروا الإبل ولا الغنم . . . ) مك م ا و له 
(45) باب جامع البهوع 11 1 1 1 1 ا ل 
() المسألة - .6 - نيار الشرط عند أصحاب المذاهب 
الأربعة 227110110100010 
هه - حديث ابن عمر:« إذا بايعت فقل: لا خلابة . . . » ة 
- ذكر اختلاف العلماء في معني هذا الحديث : هل هو مخصوص 
في الذي كان يخدع كثيرا أم على العموم ؟ 8-ب-1ز ز 1زؤز111ك-:- 
- قول ابن المسيب : إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان » فأطل 
المقام بها . ا 0 
- لا ينبغي المقام بأرض يظهر منها المنكر ظهور! لا يطاق تغييره 0000 
يعن المكيال:واليزاف من الحراء البين عع عط وام ا 


جم فهرس محتوى امجلد الحادي والعشرين - 71م 


الموضوع رقم الصفجة 
فجارا إلا من بر وصدق » آز[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 000001 
- حديث عبد الرحمن بن سهل  :‏ التجار هم الفجار ) و م 
- حديث أبي هريرة : 9 الحلف منفقة للسلعة ؛ ممحقة للبركة » -ئ5طشظظج252 


- حديث أبي هريرة : ١‏ اليمين الكاذبة ممحقة للبركة » منفقة 

للسلعة ع ل 0 
- حديث أبي عَررَة : يا معشر التجار ء إن الشيطان والإثم 
يحضران بيعكم فشوبوه بالصدقة » «امتمجيم للب لاوما ني 
- قول محمد بن المتكدر : أحب الله عبدا سمحاً إن باع . . 


55 
- حديث التجاوز عن المحسر 0 
- قول مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغدم جزافاً اع ل 
بيع الجزاف عند فقهاء الأمصار ارد اراسي امع اي لا 
- جواز السلّم في الحيوان ا 
- قول مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له » وقد قومها 
صاحبها قيمة . از[ 1 


- الأصل في جواز الجعل موق لحي ا اولاق لأف و الوه لامالا الوق ال مويو للو لان 
- قول مالك في الرجل يعطى السلعة فيقال له : بعها ولك كذا 


وكذا. نجي لاو ابائووة الال امناو ار او ل ا ا 
ا 0 ش*ظ5”( 
- أقوال فقهاء الأمصار في الرجل يتكارى الدابة » ثم يكريها بأكثر 

ثما تكاراها به ب اوم ةسوسو مدنا 


- الاستذكار اجام لمّذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
""” - كتاب القراض ا ا ا 
)١(‏ باب ما جاء في القراض ااا ا ل يي 
(0) المسألة -461- القراض هو المضاربة» واتفاق أثمة المذاهب 
على جواز المضاربة بأدلة من القرآن والإجماع والقياس ةلات 
- القراض مأخوذ من الإجماع 00 
- في مضاربة عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخنطاب 
عندما ذهبا في جيش إلى العراق. از 0000011 
- بيان أن ماورد في هذا الحديث اجتهاد من الفاروق عمر رضي 
الله عنه سو م ا 
- بيان أن المضاربة سئة معمول بها ية زد د د 0 0 0 
- حديث : ١‏ ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) 00 
- حديث ١‏ ألا من ولي مال يتيم » فليتجر له فيه . . . ) ا 
- هذه الآثار تدل على جواز القراض ا 0000 
(؟) باب ما يجوز في القراض ما مح ا م 
() المسألة - 567 - ذكر اختلاف الفقهاء في المضارب إذا 
خالف رب المال 1 ند د ا ال الات 
- وجه القراض المعروف الجائر ا 
- لا خحلاف بين العلماء أن المقارض مُوْتمن لا ضمان عليه 00000 
- القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح 1 


- قول الإمام علي في المضاربة : الوديعة على رب المال ال ا 


فهرس محتوى الجلد الحادي والعشرين - ام 


الموضوع ‏ رقع الضفحة 
- نفقة العامل من المال في سفره عند فقهاء الأمصار 0000 
- لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعدما يشستري من السلع 1 


- فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام .له مالا قراضا يعنتلان فنه سخطيها در 8 


ضة باب ما لا يجوز في القراض 00 
(ه) المسألة - 567 - شروط المضاربة عند أصحاب المذاهب 
الأربعة 00 0 0 1 1 1 1 ز 1 1ز 1 1 1 1 1 1 زا 


- قول مالك فيمن كان له على رجل دين » فسأله أن 
يقره عنده قراضا ؛ إن ذلك يكره حتى يقبض ماله » ثم 


يقارضه بعد , أو يمسك و اق 

- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة امو و ااا شا و ةب ارو 

- هل يصح عمل الذي عليه الدين بما عليه قراضا ؟ م ل 

- يبرأ المدين إذا أمره رب الدين أن يشتري له فيه شيئا 00 

. - قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ذلك بعضه 000000 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 527710111 
- ذكر اختلاف الفقهاء في صفة المال الذي يجوز به القراض 2005 

0 ذكر مسألة وقعت في هذا الباب من رواية يحيى في الموطاً‎ - ٠ 
باب ما يجوز من الشرط في القراض شي‎ )4( 
المسألة - 04 - أنواع المضاربة عند أصحاب المذاهب‎ )( 

الأربعة العامة ان قاقر الل لسو لو حورن ب ارك 


7 - قول الإمام مالك في رججل دفع إلى رجل مالا قراضا 


؟١ لام - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ ٠ 


الموضوع زم الضفيحة 
وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا 000 
- ذكر اختلاف الفقهاء في المارض يشترط عليه رب المال 
خصوص التصرف ااا 00 
- قول الإمام مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضا واشترط 
عليه فيه شيئا من الربح 551131101113511 00 00100000 
(5) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض مطل انمو وام لواح ها 
(0) المسألة - ه50 - فساد المضاربة عند أصحاب المذاهب 
الأربعة 220107010101100 
4 - قول مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه 
شيفا من الربح خخالصاً دون العامل 20 
- ذكر بعض الشروط التي لا تجوز في القراض 0000 ه525 
- القراض في العمل سنين لا ينزع منه 0000 
. - القراض إلى أجل لا يجوز عند الجميع 00 
- القراض ليس عقدا لازماً 5177 ا 
- لا يصلح شرط الزكاة في حصة الربح في مال القراض .. 00 
- لا يجوز أن يتسترط العامل على رب امال زكاة الربح لاس اي كا 
- لا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من 
فلان ا از[ 000 
- ذكر ما يرَدُ في القراض الفاسد و ل ا ل ا ما 


- الضمان في القراض ا[ 000000 


فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - ١‏ 


ا موضوع رقم العتفحة 
- قول الفاروق عمر ردوا الجهالات إلى السنة 00 
- قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا » واشترط عليه أن 
لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب 000002 000 
- لا بأس أن يشترط المقارض على رب امال غلاماً يعينه به 00 
(6) باب القراض العروض ا ا نكمم 
(0) المسألة -567- من شروط رأس المال في المضاربة أن يكون 
من النقود الرائجة 22710101110 
6 - قول مالك : لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في 
العين ؛ لأنه لا ينبغي المقارضة في العروض ا 
- لا خلاف في أن القراض جائز بالعين من الذهب والورق ا 
(7) باب الكراء في القراض للمو م ممم ممم ومو ل لل للهلا قها 


() المسألة - 5617 - لا يجوز للمضارب أن يستدين على مال 
المضاربة » وما أنقفق العامل من ماله أجرة كراء أو صبغة 


ثياب ا 0 1 2213#731#1 
5 - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعاً 
فبار عليه . . . 2 2 1ز1 1 1 1 0 
- العامل يشستري من مال المضاربة شيئا » ثم ينفق من ماله عليه ال ماما 
- ليس للمضارب أن يستدين علي المضاربة » ولا يجوز أن يجعل 
ماله دينا فيه اي 201111011110000 


(4) باب التعدي في القراض از ز [ 1 اا 0 


10 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصارٍ / ج ١؟‏ 
الموضوع 000 
07 - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه 

فربح , ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية 


فوطئها » فحملت منه . ثم نقص المال . ا ا ب ا 
- ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة ا 
- في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا » فتعدى فاشترى به سلعة 
وزاد في ثمنها من عنده 00 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة و مم ا 
- في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً » فابتاع به سلعة 
لنفسه ا 
- في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاء فاستلف منه المدفوع إليه المال 
مالا» واشترى به سلعة لنفسه 1 00 
- بيان أن معنى المسألتين السابقتين متقارب 1 
(9) باب ما يجوز من النفقة في القراض رع را محا ارا اخ وير 
(0) المسألة - 504 - في وجوب نققة المضارب ات 
6 - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وكان المال كثيراً 
يحمل النفقة فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف ...... ١١9‏ 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 1 111101 
)٠١(‏ باب ما لا يجوز من النفقة في القراض اا ا 117 


- في رجل معه مال قراضء فهو لا يهب منه شيئا » ولا 
يعطي منه سائلا ١‏ 


فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - بام 


الموضوع رقم الصفحة 
)١١(‏ باب الدين في القراض ا سو 
(») المسألة - 504 - لا يملك المضارب أن يبيع بالدين اث 
١‏ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا » فما باع به من 
دين فهو ضامن له وق نموم ع ا الع ال ا 
- تلخيص مذهب أثمة الفتوى في بيع المقارض بالدين 00 
(؟١)‏ باب البضاعة في القراض ماي رونا 
() المسألة -.57- من شروط المضاربة أن يكون الربح معلوم 
القدر اوس ا سس ارس ون ارو اا و ا 
- في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا » واستسلف من 
0 
)١9(‏ باب السلف في القراض 011 ا 0 
(*) المسألة - 551 - من شروط المضاربة أن يكون رأس المال 
عينا حاضرة لا دينا اكاك ولامس تبون ومامة م اعسوم يع نوين االو سك ا الاي اق 
7 - في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال 
أن يقره عنده قراضا م ار ع ا و ب ا نا 
- ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة 0 000 
- قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضا » فسأله أن يكتبه 
عليه سلفا 0 2غ 
- بيان قول الفقهاء في هذه المسألة 1 


)١54(‏ باب المحاسبة في القراض عا وما بات ا و سين 


ام - الاستذكار الجامع لمّذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج ١؟‏ 


ا موضوع رقم الضاحة 
فل - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح » 
فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب ....... ١8١‏ 
: - الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئا من ربحه 
إلا مون راس امال عبد سافية ار بسفرنة مامه اكد 1ن 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ا 00000000 
- قول مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان 
عليه دين فطالبه غرماؤه فأدركوه و اا ا ب ١‏ 


- قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم 
عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وترك حصة صاحب امال 


بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك م ا ا 1 
)١6(‏ باب ما جاء في القراض 0 اا لق لي الراك عو 
ه م١‏ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة » 

فاختلفا في بيع تلك السلعة 0 

- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 0 000 

- اختتيلاف صاحب المال والعامل على حصة كل منهما من الربح ...... ١41‏ 

- إذا سرق رأس المال 200008 100001111 

عد ع 
"” - كتاب المساقاة 111 ااا 
)١(‏ باب ما جاء في المساقاة ول ا ا 14 


(ه) المسألة - 559 - تعريف المساقاة عند أصحاب المذاهب 


فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - هم 


ا موضوع رقع الضفحة 
الأربعة 000001 ا 
5 - مرسل ابن المسيب في قول النبي عَيْلَهُ ليهود خيبر : 
«أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمن بيننا 


00 كت سو ا و ا ل اا 


وبين يهود خيبر 0102# مم وان سور المي اده الو ووب ل له م ل لاا 

- ذكر اختلاف العلماء في افتتاح خيبر : هل كان عنوة أو صلحاً ...... 0و١‏ 
- أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر والسير على أن خيبر كان 

بعضها عنوة وبعضها صلحا » وأن رسول الله يَنّه قسمها قات 

- ذكر اختلاف العلماء في قسمة الأرض وفي توقيفها 20000 
٠‏ - الفاروق عمر جعل سواد العراق وأرض مصر والشام موقوفة 

للمسلمين أهل ذلك المصر 0 


- حديث أبي هريرة : و لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس 
قبلكم . . . » ممع لاو وه اكه ع قا و اطع كه سكام عا و اه عه ورع عه مالقا ع “117 


- حديث أبي هريرة ٠:‏ غزا نبي من الأنبياء فقال : لا ينبغي لأحد 


ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها . . . » الواطعو قا مسال ا ال 
- الإمام يقسم الأرض في كل ما افتتح عنوة كما يقسم سائر الغنائم 25201 
- معنى قوله الحديث : « أقركم ما أق ركم الله ) 010 20000 
- النبي َوه كان لا يتقدم في شيء إلا بوحي 00000 


- أحكمت الشريعة الإجارات وسائر المعاملات 0100001 


خرف - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اج 5" 


الموضوع رم الصليدة 
- المساقاة لا تجوز إلا سنين معلومة م 
- الخرص في المساقاة 5116 0 
- ذكر اختلاف العلماء قديما في جواز المزارعة والمساقاة 01000 
- ذكر الاختلاف فيما تجوز فيه المساقاة 000 0000 
- الخرص في المساقاة وغيرها للزكاة 9ببب3 اا 
(0) المسألة - 707 - اشترط الشافعية شروط خاصة في زكاة 

الزورع والثمار 000101 ااا 
- أكثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار إلا كيلا بعد يبسها 00007 
- لا تجوز قسمة الشمار في رؤوس النخل إلا التمر والعنب ا و 
- الفواكه التي يجوز فيها التفاضل لا يجوز قسمتها على التحري ...... ١١‏ 
- الشركاء في النخل المثمر إذا اقتسمت الأصول بما فيها من الثمرة 

جاز 000000 ااا ا 
- إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض » فما ازدرع الرجل في 

البياض فهو له 1 1[ 1[ 1[ اا 
- في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل 

في العين 00001015 1 ا ا 
- إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط فإن ذلك لا 

يصلح 0020-8 ا 00 
- كل مقارض أو مساق لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من 

النخل شيئا دون صاحبه ا ل ا ل الل 0 


الموضوع رقم الصفحة 
- السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترط على المساقي ...... 777 
- السنة في المساقاة أن تكون في أصل كل نخل ا م 
- المساقاة تجوز في الزرع إذا خرج واستقل » وعجز صاحبه عن 
قي 1 0 


النخل 0 اومسار سراما لوطي الما ا 
- لا تصلح المساقاة في شسيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان 


فيه ثمر قد طاب وحل بيعه ب 0 23*77 
- لا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء غ52 
- في الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج 
منها 70000ش*5252 
- النخل تساقي في السنين الثلاث والأربع 1 ا 00 
- لا يأخذ المساقي من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق 
ولا طعام 227701011710000 
- في الرجمل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم يكون فيها 
الأرض البيضاء اا ا ا 00 
- إبطال المزارعة في قليل الأرض البيضاء زا 007 
(؟) باب الشمرط في الرقيق في المساقاة و ا 


74 - في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على 
صاحب الأصل ا 0 


1 ل الاستذكار الجامع لمذاهمب يا الأمصارٍ / ج١1"‏ 


ا موضوع رقم الصفحة 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ل 
د عن 
4 - كتاب كراء الارض ا 111 ا 0 
)١(‏ باب ما جاء في كراء الأرض 7817 مور 


)٠(‏ المسألة - 544 - في شروط المزارعة عند أصحاب المذاهب 
الأربعة الا ا لووك وك لماه لاف وه العامة 2 ا 4 1لا 17802 6 لالت 


- حديث رافع بن خحديج أن رسول الله عَينّهُ نهى عن 


كراء المزارع ا ا 
- سعيد بن المسيب يقر كراء الأرض بالذهب والورق ...... ١42‏ 
١‏ - سالم بن عبد الله بن عمر يقر كراء المزارع بالذهب 
والورق ا ا ا 
مم١‏ - بلاغ مالك أن عبد الرحمن بن عوف قد كارى أرضا ..... ١2‏ 
م١‏ - كان عروة بن الزيير يكري أرضه بالذهب والورق 544 
- مذهب مالك إجازة كراء الأرض بالذهب والورق ع 1 
- ظاهر حديث رافع يقتضي النهي عن كراء الأرض بكل حال » 
إلا أن رافعا استثنى من ذلك كراءها بالذهب والورق ايوخ وام ا 
- ابن عمر يترك كراء الأرض لما بلغه حديث رافع ا 1 
- قول رافع بن خديج : منعنا رسول الله عله أن نكري امحاقل م 
- حديث رافع و نهى رسول الله مله عن إجارة الأرض » 577 


- أقوال علماء الأقطار في مسألة كراء الأرض 


فهرس محتوى اجلد الحادي والعشرين - وعم 


الموضوع رقم الصفحة 
- حديث جابر  :‏ من كانت له أرض فليزرعها » أو ليزرعها , ولا 
يؤاجرها ) فمم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ميقم م تر ام م نمق تم من ةر ل 0 85 ؟ 
- حديث رافع : 9 إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض . . . » م 0 
- جائز أن تكرى الأرض البيضاء بكل ثسيء من الأشياء ما خلا 
الطعام 00 0 
- تأول العلماء في نهي رسول الله ع عن المحاقلة أنه كراء الأرض 
بالطعام ل 0 
- قول سالم بن عبد الله: أكثر رافع على نفسه في كراء الأرضء 
والله لدكرينها كراء الإبل واوا اوجتحا معان تسو مت م 
- حديث رافع لما سئل عن كراء الذهب والورق » وقوله : لا بأس 
بذلك ع ا او م 
- بيان العلة التي نهى رسول الله مه عن كراء المزارع بها 0010 
- ذكر القائلين بجواز المزارعة على النصف والثلث 00 
ع ا 
0 - كتاب الشفعة ا ا 
)١(‏ باب مأ تقع فيه الشفعة 0 0 000 


(*) المسألة - 56 - تعريف الشفعة عند أصحاب المذاهب 
الأربعة اعمس 2110 

4 - قضى رسول الله عَيْهُ بالشفعة فيما لم يقسم بين 
الشركاء ةز1 12 1ز1212121 1 1 1 ا 


7١ الاستذكار الجامع لمّذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - "٠. 


الموضوع رقم الصفحة 
- إيجاب الشفعة للشريك ا او 
- أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأرضين والحوانيت 
والرباع الخد ما ل م ا 1 
- حديث جابر  :‏ إنما دعا رسول الله تله الشفعة في كل مالم 
يقسم . . . ) ا ا 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ا 
- حديث جابر : ( الجار أحق بشفعته . . . ) م 


- في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان: عبد أو وليدة ؛ 


إذا جاء الشريك يأخذ بشفعته فوجد العبد قد هلك 00000100 
- بيان أن الشفيع طالب حافظ » والمشتري مطلوب مأخوذ منه 100 


- لو اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن م 
- فيمن وهب شقصاً في دار فأثابه الموهوب له بها نقداً » فإن 


الش ركاء يأخذونها بالشفعة 1212711111 
- أقوال فقهاء الأمصار في الهبة للثواب 00011 
(«) المسألة - 56 - ثبوت حق الشفعة للغائب ادا سس امت الاك 
- لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت ا 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ل 


- في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفرء ثم 
يهلك الأب » فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض » فإن أخا 


البائع أحق بشفعته من عمومته ش ركاء أبيه ا ا 


فهرس محتوى المْجلد الحادي والعشرين - ٠١4١‏ 


- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ا ا 
- الشفعة بين الش ركاء على قدر حصصهم أ 0 ا ا ل 


- في الرجل يشتري الأرض فيعمرها , ثم يأتي رجل فيدرك فيها 
حقاء فيريد أن يأخذها بالشفعة : لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة 


- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 0 0 0 0000 


. الشفعة يأحذ بالشفعة » استقال المشتري » فأقاله ؛ ليس ذلك له » 


والشفيع أحق بها بالشمن الذي كان باعها به لاخ ا را 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 0000 


- من اشترى شقصا في دار أو أرض في صفقة واحدة فطلب 
الشفيع شفعته . اذ[ [ [ [ز ز 0 0 ااا 


- من باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة 


للبائع 0 ااا 
2( باب ما لا تقع الشفعة 111 1 1 1[ ا ا 
(*) المسألة - 5177 - لا شفعة في منقول الحيوان والثياب 

والعروض التجارية 0 

- حديث عثمان بن عفان  :‏ إذا وقعت الحدود في الأرض فلا 

شفعة فيها » ا 0 


7" - الاستذكار الجامع لمّذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج ١١‏ 


الموضوع ‏ - رم الع 
- لا شفعة في بثر ولا في فحل نخل 1 
- في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة علي أنه فيها بالخيار ؛ 
فأراد ش ركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة ا 
- أقوال الفقهاء في هذه المسألة ا و الاي 
- في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حيداً ثم يأني رجل 
فيدرك فيها حقا بميراث » له الشفعة إن ثبت حقه 2000 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 08 21011 
- الشفعة تورث ا 
- لا شفعة في عبد ولا وليدة الم طاو اولته امد اوت واس ص ا 
- قضى رسول الله عله في الشفعة في كل شيء في الأرض والدار 
والدابة والجارية .... 0 
- من ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين أولى 00 
- من اشترى أرضا فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان ....... ١١م‏ 
- ذكر اختلاف الفقهاء فيمن وجبت له شفعة » فباع الشقص الذي 
من أجله يدفع قبل أن يأخذ بالشفعة 1 000 
- فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين ا 00 
دعن 


نم فهرس محتوي المجلد الحادي والعشرين من الاستذكار 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


